القواعد الفقهية 
في اجتماع الحلال والحرام وتطبيقاتها المعاصرة 


إعداد 


المشسرف 
الأستاذ الدكتور: محمد حسن أبو یحیی 


قدمت هذه الرسالة استكمال لمتطلبات درجة الدكتور اه 
في الفقه وأصوله 


كلية الدراسات العليا 
الجامعة الأر دنية 


یار (٤۲۰۰م)‏ 


توک 2 هذه الرسالة وأجیزت بتاريخ: ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‏ 


الدكتور: عبد المجيد الصلاحين عصوا 


الدكتور: سري زيد |الكيلاني چضوا 


الأستاذ الدكتور: عبد الملك السعدي عضواً 


التوقيع 


*الإهداء * 


إلى والدي الفاضلين اللذين رعياني بحنانهما صغيراً واستضأت بنورهما كبيراً. 


إلى الذين رافقونلي هده لر حلة العلمية بصدر وبات ٠:‏ الر وة الفاضلة والأبناء 


الأعزاء. 


إلى صناع الحياة جالاسستفهاد-فيسسجولن انف راتسو نهم فسيح جناته ٠‏ 


إلى أساتذتي الأفاضل الذين تعلمت على أيديهم واستنرت بفكرهم . 


إلى كل الدعاة العاملين المخلصين الذين تستضيء الحياة بنورهم ٠‏ 


إليهم جميعاً أهدي هذا الجهد المتواضع 


ا 6 3% 


أتقدم بالشكر الجزيل إلى أساتذتي الأفاضل وزملائي الأعزاء » في كلية الشريعة في 
الجامعة الأردنية »> على حسن توجيههم وإرشادهم لي خلال هذه الرحلة العلمية. 
وأخص منهم: 

الأستاذ الدكتور: محمد حسن أبو يحيى » عميد كلية الشريعة في الجامعة الأردنية. 
الذي تفضل بالإشراف على هذه الرسالة » ولما لمست منه خلال ذلك من لطف 
وحسن تعامل وتوجیه ۰ 

وأشكر الأساتذة الأفإضل الذين-تفططو | -بمتاقشةالزستالة وهم: 

١‏ الأستاذ الدكتور| عبد الملك السعدتي 

١‏ الدكتور عبد المخيد الصلاحين 

١‏ الدكتور سري زيد الكيلاني 

كما لا يفوتني أن أشكر كل من مد لي يد العون والمساعدة المادية والمعنوية أثاء 


هذه الدراسة محتسبين أجرهم عند الله تعالی ۰ 


فجزاهم الله عني جميعا خير الجزاء 


قائمة محتويات الرسالة 

المقدمة: ELE TETCOTLPTTELMTIN EDETE LTTE TER TETRA‏ 
الفصل الأول: المدخل العام لقواعد اجتماع الحلال والحرام»وتطبيقاتها المعاصرة 

المبحث الأول: التعريف بمصطلحات الدراسة ومدلولاتهاه A oun nnnonn o» 555 o‏ 
المطلب الأول: التعريف بالقواعد الفقهيةءلغة واصطلاحا A ovens‏ 
الفرع الأول: تعريف القواعد لخت A eens noo‏ 
الفرع الثاني: تعريف القواعد الفقهية اصطلاحا A oon oo‏ 
أو لا: تعريف القواعد الفقھية باعتبارھا مرکبا إضافي A oon nooo»‏ 
ثانياً: تعريف القواعد الفقهية باعتبارها علماً أو لقباً 0ھ e QoQ non oo»‏ 
المطلب الثاني: تعر يفهالعحلالع سود اعحرداء» جيار« مد لود »كلع #مفه عادو متفهوويه و إطلاقاته الفقهية٠‏ ۲۳ 
الفرع الأول: تعريف الحلال لغة واصطلاحاءوبيان مدلوله»ومفهومه وإإطلاقاته الفقهية٠ ۲١ ٠٠‏ 
أولا: تعريف الحلال لے > YT oan hao ooo‏ 
ثانياً: تعريف الحلال اgفطلاكر‏ . ذيكا. .ان ساتا .أججامجية ]هه هدمه ٣ل‏ 
ثالتاً: بيان مدلول الحلال عند الفقهأء ٠٠٠١‏ هه همهموم م ٤ nnn‏ 
رابعاً: إطلاقات الحلال عند الفقهاء ٠۰‏ »م ٤ onan‏ 
خامساً: مفهوم الحلال عند كل من الحنفية والشافعية ٠٠٠١‏ هه ههه مههه Yo‏ 
الفرع الثاني: تعريف الحرام لغة واصطلاحاءوبيان مدلوله وإطلاقاته عند الفقهاء» ۲١ ٠٠٠‏ 
أو لا: تعريف الحرام لخة ھھھ ۲٦ nanna nnn no»‏ 
ثانياً: تعريف الحرام اصطلاحاً ٠ه‏ ههه ههوم ووهه ووو ەوە ۲٦‏ 
ثالثاً: إطلاقات الحرام عند الفقهاء ٠٠٠٠‏ هه ههه ههه nna‏ ۷ 
رابعاً: تفسيم الحنفية للحرام »من حيث الدليل ٠٠٠٠٠٠ ٠‏ ٠ه‏ هده هوه دوو ۲۸ 
خامساً: تقسيم الفقهاء للحرام من حيث صفتهه ٠٠٠٠٠د‏ ههو ههوو ۲۸ 
المطلب الثالث: مفهوم اجتماع الحلال والحرأم ٠٠٠‏ ةمهمو ههوو ۲۸ 
الفرع الأول: معنى الاجتماع لغةَ onan ooo‏ ۲۹ 
الفرع الثاني: مفهوم اجتماع الحلال والحرام في القواعد الفقهيةه ٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠‏ ۲۹ 
أول: استحالة التناقض في الشريعة الإسلامية ٠٠٠٠٠٠٠١‏ ٠٠٠٠٠و‏ ۲۹ 
ثانياً: حقيقة اجتماع الحلال والحرام في القواعد الفقهية ۳٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‏ 


ثالثا: مفهوم التناقض والتعارض »و حقيقتهما عند الأصوليين ۳١ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١‏ 
المبحث الثاني: التعريف بموضو ع الدراسةءومفرداتها ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠۰۰۰۰۰‏ ۲ 
المطلب الأول: التعريف بالقواعد الفقهية في اجتماع الحلال والحرام وبيان مدى حجيتها عند 

الفرع الأول: الصيغ الفقهية لقواعد اجتماع الحلال والحرام»ءوألفاظها ٠.٠٠٠٠١‏ ۳۳ 
أولاً: الصيغ الفقهية لقواعد اجتماع الحلال و الحرام بلفظ(الاجتماع) ٠٠٠٠٠٠٠‏ ۳۳ 
ثانياً: الصيغ الفقهية للقواعد الناجمة عن اجتماع الحلال و الحرام بلفظ (التعارض) ۳٤‏ 
ثالثاً: الصيغ الفقهية لقواعد اجتماع الحلال و الحرام بلفظ (الأصل) o ٠٠٠٠٠٠٠٠٠‏ 
رابعاً: الصيغة الفقهية لقاعدة ترجيح الحلال على الحرام ههه هممهه ۳۸ 
الفرع الثاني: حجية القوءاتعدسالفقهومةءفيمهاجتعامعءالعلا(عسودالحردامسسحي ٠ ٠ ٠ ٠ ١‏ ۳۸ 
أولا: نشأة القواعد الفقهية و تكوينها_٠ h00٠ ٠٠‏ ۳۹ 
ثانياً: حجية القواعد الفقهية 700 7^ ٤٠ oooh oT ov‏ 
المطلب الثاني: التعريف” بالتطبيقاتالمعاصر ة لقواعد اجتماع الحلال والحرام٠٠٠٠ ٥‏ 
الفرع الأول: مفهوم التطبيقات الفقهية المعاصرة لغة واصطلاحاه ٥ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‏ 
أو لا: مفهوم التطبيقات لغة هدمه ممم f° RRR nnn nnn‏ 
ثانيا: مفهوم المعاصرةلغة ھھھ ٥ nnn»‏ 
ثالثاً: مفهوم التطبيقات الفقهية اصطلاحا ٠ه‏ هه مهه همه <٥ nnn‏ 
الفرع الثاني: بيان المقصود بالتطبيقات المعاصرةء وإطلاقاتها الفقهية ٥ ٠٠٠٠.٠٠٠‏ 
أو لا: بيان المقصود بالتطبيقات الفقهية المعاصرة مهمهي ٥‏ 
ثانياً: الإطلاقات الفقهية لمصطلح 'التطبيقات المعاصرة "هه٠٠٠٠‏ هوه ههه ٤٦‏ 
الفرع الثالث: مجالات التطبيقات الفقهية المعاصرةءلقواعد اجتماع الحلال والحرامه ٤١ ٠٠٠‏ 
أو ل: المستجدات الفقهية في مجال اختلاط النجاسات و المحرمات بالطاهرات ٠.٠٠٠‏ ۷ 
ثانيا: المستجدات الفقهية في مجال حفظ النفس البشرية وصيانتهاه ٠٠٠٠٠٠٠٠٠‏ ۸ 
ثالاً: المستجدات الفقهية في مجال حفظ العرض والنسب ووهه ٤۹‏ 
رابعا: المستجدات الفقهية في مجال المعاملات المالية و الترويج التجاري ٥١ ٠٠٠٠٠٠‏ 


الفصل الثاني: القاعدة الأساسية في اجتماع الحلال والحرام ٠‏ 

المبحث الأول: بيان صيغ القاعدة»ونوعهاءومعناهاءوتأصيلهاءوحكمها وحجيتهاءوشروطها 
المطلب الأول: التعريف بالقاعدة»من حيث: صياغتهاءونوعهاءومعناها ٠٠٠٠٠٠٠٠٠‏ 
الفرع الأول: التعريف بالقاعدة الأساسية من حيث الصياغة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠۰‏ 
الفرع الثاني: التعريف بالقاعدة الأساسية من حيث نوعهأه ه٠٠٠٠‏ ههه مويه 
الفرع الثالث: التعريف بالقاعدة الأساسية من حيث معناها ومدلولهاه ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‏ 
المطلب الثاني: تأصيل القاعدة من حيث: الصياغةء وحجية الاستدلال بها ٠٠٠٠٠٠١‏ 
الفرع الأول: تأصيل القاعدة من حيث الصياغة ٠٠٠٠٠٠٠٠»‏ ههه 
الفرع الثاني: تأصيل القاتعدذ«منسحوت سحجيفهاء رسجو ازسالاسخدلاع مهاسو ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠»‏ 
أو لا: استمداد القاعدة لحجيتها من: النصوص التشريعية والاجتهادات الفقهية ٠٠٠٠٠٠‏ 
ثانياً: استمداد القاعدة لججيتها من مقاضد النشريغ الإسلامي اه هوهو هوهي 
المطلب الثالث: بيان حكة-القاعدة عند-الأصوليين من حيث المدلوال ٠.٠٠٠٠٠٠٠‏ 
الفرع الأول: بيان حكم القاعدة»عند تعارض الحظر والإباحة ٠٠٠١‏ ههه هموي 
الفرع الثاني: بيان حكم القاعدة»عند تعارض الحرام والمندوب ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠۰۰۰‏ 
الفرع الثالث: بيان حكم القاعدةءعند تعارض الحرام والمكروه ههه ههه ٠‏ هوه 
الفرع الرابع: بيان حكم القاعدة»عند تعارض الحرام والوأجب ههه همه هممهه 
المطلب الرابع: شروط القاعدة»واسنتناءاتهأ ٠٠٠٠‏ ههه hn naa‏ 
الفرع الأول: شروط تطبيق قاعدة اجتماع الحلال والحرأم ٠٠٠٠٠١‏ ههه هممهه 
الفرع الثاني: استثناءات قاعدة اجتماع الحلال والحرأم ههه ههه مههه وميه 
الفرع الثالث: المسائل المختلف في إلحاقهاءبحكم قاعدة اجتماع الحلال والحرام٠٠٠٠‏ 
أولاً: مسائل 'تفرق الصفقة" eons»‏ 
ثانياً: مسائل اجتماع جانبي الحضر و السفر في العبااة ٠٠٠١‏ ه٠‏ ههه ههو وميه 
المبحث الثاني: أقسام اجتماع الحلال والحرام»وما يترتب عليها من أحكام ٠.٠.٠.٠٠١‏ 
المطلب الأول: الاجتماع الناشئ عن اختلاط الحلال بالحرام ٠٠٠٠٠١‏ ههه مييه 
الفرع الأول: صور اختلاط الحلال و الحرام اختلاط امتزاج ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١‏ 
الأولى: أن يختلط حرام بحلال اختلاط امتزاج»ويظهر أثر الحرام في الحلال ٠٠٠٠‏ 


o 


o۲ 


الثانية: أن يختلط حرام بحلال اختلاط امتزاج»ولا يظهر أثر الحرام في الحلال ٠٠٠‏ ۹۲ 
الفرع الثاني: صور اختلاط الحلال والحرام اختلاط استبهام ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠۰۰۰‏ ۹۷ 
الصورة الأولى: أن تختلط العين المحرمة المحصورة اختلاط استبهام بحلال محصور ۹۷ 
الصورة الثانية: أن تختلط العين المحرمة المحصورة اختلاط استبهام بحلال غير محصور ٠٠١‏ 
الصورة الثالتة: أن تختلط العين المحرمة غير المحصورة اختلاط استبهام بحلال غير 

المطلب الثاني: الاجتماع الناشئ عن الشك في السبب المحلل والمحرم ٠٠٠٠٠٠٠١‏ 1۰۷ 
الفرع الأول: التعريف بالشك والسبب»ءوبيان أحكامهما المتعلقة بموضوع اجتماع الحلال 
والحرام eens»‏ 1۰۷ 
و لا: تعر يف |الشك * ooo o o ams‏ 1۰۷ 
ثانيا: تمييز الشك عن يره من الوهم والظن ٣ة ٠٠‏ مهمه ەە ۰۸ 
ثالثاً: تعريف السبب ° ooo Tid TOTTI ToT T1 o‏ ۰۹ 
رابعا: أثر السبب في اإثتك الموجباللشبهة اس مما م ٠‏ مجاص ية إإإ هه ههه 1۰ 
خامسا: أقسام الشك بحسب اعتباره أو إلغائه هه٠٠‏ ههه ههه ha‏ 1۰ 
سادسا: أنواع الشك ۱۱١ RRR‏ 
سابعا: أسباب الشك anan n nnn» o‏ ۱۱ 
الفرع الثاني: صور اجتماع الحلال والحرام الناشئ عن الحالة التي يكون للمشكوك فيه 
الصورة الأولى: أن يكون حكم التحريم معلوما من قبلءثم يقع الشك في السبب المحلل ١١١‏ 
الصورة الثانية: أن يكون حكم الحل معلوما من قبلءثم يقع الشك في السبب المحرم E‏ 
الصورة الثالثة: أن يكون أصل الحل أو الحرمة معلوماءثم يطرأ عليه ظن غالب يوجب 

الفرع الثالث: صور اجتماع الحلال والحرام الناشئ عن الحالة التي لا يكون للمشكوك فيه 
أولا: أن يتعارض أصلان 555ھ * nnn nnnnn‏ 11۷ 
ثانیاً: أن يتعارض ظاهران ۰۰۰۰۰۹ ۹ه ەە ەە ەە ەوە ۱۸ 
المطلب الثالث: الاجتماع الناشئ عن اتصال السبب المحلل بمعصية أو عن تعارض الأدلة ٠٠١‏ 


الفرع الأول: الاجتماع الناشئ عن اتصال السبب المحلل بمعصيةه٠ ٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠‏ 
الفرع الثاني: الاجتماع الناشئ عن تعارض أدلة الحلال والحرام ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‏ 
أولاً: تعارض العلامات الدالة علی الحل والحرمة N QNNNNNNNNQNNQN ND QV QV QF VF QQ‏ 

ثانياً: التعارض في الصفات التي تناط بها الأحكام N QNQNQNNNNNNQNDNQNQNQN RNN QV RNN QQ‏ 
المطلب الرابع: مخارج اجتماع الحلال والحرام عند الفقھاء ٠ ٠٠٠٠٠٠۰۰۰۰۰۰۰۰‏ 
الفرع الأول: منشاأ الاشتباه»ومفهومه»ءومر احله»وحكمه NANNA‏ 
أولاً : منشاً الاشتباه N NQNNNNNNNNNNNQNQNNQNNQNQNQNQRNQNQNQNQNDQN NN RN QV QV QV QR QF QQ‏ 
ثانیاً: مفهوم الاشتبأه ههه ەە ەە aەna Rahn‏ 
ثالثاً: مراحل الاشتباه 0٠0٠۹۰۰‏ ههه ھھھ ەوە Ranan‏ 

o o o o ° mamma» oÎتشالا ر اپعا : حكم‎ 
٠٠٠٠٠٠ الفرع الثاني: مخار ج الاشتباه الناشئ عن اجتماع الحلال والحرام عند الفقهاءه‎ 
N QNQNQNQNQRNENNNNNRNONQN ND VON QNQN NR QV RN QV FAN QF QQ الطريق الأول: الاستطحاب‎ 

N NNN QND QO FPO OR UN OLN Rh QF QQ NUR UNIN NUN QF fF QQ hM ¢ ¢ الطريق الثاني: الأخذ بالق ائڻ‎ 

N QNNQNNNNNNNNNNQNRNQNQNQNQNQNQN NNN N QV RN ON QV QV QV QQ الطريق الثالث : التحري‎ 

N NQNQNNNNNNQNNNQNNQNQND NNN NR QD QFN VN QV RN QF QQ الطريق الرابع: اجراء القرعة‎ 

N NQNQNNNNNNQNNNNQNNQN RN QNQN RN RNN RN RN QV RN QV QQ الطريق الخامس: الأخذ بالاحوط‎ 

N QNNQNNNNQNNNNQNRNQN QD QV QV QQ الطريق السادس: مراعاة الخلاف و الخروج منه‎ 
N NNQNNNQNNNNQNNQNNNQNQNQNQNQNQN ND QN QVNQVN RN QF QV QF QF QQ الاستفتاءِ‎ k الطريق السابع‎ 

الفصل الثالث: القواعد الفقهية المتفرعة والتابعة لقاعدة اجتماع الحلال والحرام ٠‏ 
المبحث الأول: القواعد الفقهية المتفرعة عن قاعدة اجتماع الحلال والحرام ٠٠٠٠٠‏ 
المطلب الأول: قاعدة " إذا تعارض المانع والمقتضي ءقدم المانع ' oan‏ 
الفرع الأول: التعريف بالقاعدة»وبيان صيغها ومعناها»ومدى صلتها بقاعدة اجتماع الحلال 
O‏ 
أولا: التعريف بالقاعدة 5ھ oon nn»‏ 
ثانياً: صيغ القأاعدة ٠٠٠‏ ههه دمم Renee‏ 
ثالثاً: معنى القأاعدد 00٥۰۰‏ ههه ەە ەە ەوە ەدە eee‏ 


رابعاً: معنى المانع و المقتضي VEY oon nnnnnnnnnnnnnonssson ooo»‏ 
خامساً : صلة القاعدة بقاعدة إجتماع الحلال و الحرام EF oon‏ 
الفرع الثاني: تطبيقات القاعدةءوتخريجاته الفقهية »555 5¬ E onan nnn»‏ 
الفرع الثالث: شروط إعمال القاعدةءواسنتناءاتھا 5° EV oon nnn‏ 
المطلب الثاني: قاعدة ' الحرام لا يحرم الحلال os vuna o nooo»‏ 
الفرع الأول: التعريف بالقاعدة»وتأصيلهاءوبيان معناها o nanan nn» aaa 0٠‏ 
الفرع الثاني: تطبيقات القاعدة»وتخريجاتها الفقهية ٠٠٠٠٠٠٠٠١‏ ههه هه00 10١‏ 
الفرع الثالث: شروط القاعدة»واستتناءاتها 55 ۱1٦ enan» o5‏ 
المبحث الثاني: القواعد الفقهية التابعة لقاعدة اجتماع الحلال والحرام ٠٠٠٠٠٠٠٠١‏ 1۷ 
المطلب الأول: القر ١‏ عي=الفقهيةءفومهأصطلع« اشيا سوبي اكا VY ooo nnn‏ 
الفرع الأول: مفهوم الإصلءوحكم اصل الاشياء بعد ورود الشرع٠ ٠٠٠٠٠٠٠ ٠‏ 3۸ 
أولا: معنى الأصل ۰ | eel TS Tw‏ ۸ 
ثانياً: حكم أصل الأشياه توا لأغيان بعد ورود الشز ٠‏ . .حت ية اه ٠.٠٠٠٠٠٠‏ 1۸ 
الفرع الثاني: التطبيقات الفقهية لقاعدة "أصل الأشياء بعد ورود الشرع' ٠٠٠٠٠٠٠١‏ ۱۷۲ 
المطلب الثاني: القواعد الفقهية في أصل الأشياء التي لها حكم بعد ورود الشرع ه٠٠٠ ٠١۷١‏ 
الفرع الأول: القواعد الفقهية فيما أصله الإبأاحة Vo oun ooo»‏ 
الفرع الثاني: القواعد الفقهية فيما أصله التحريم ٠٠٠٠0٠٠٠٠١‏ ددهم وووية ۱۷٦‏ 
الفصل الرابع: التطبيقات الفقهية المعاصرة لقواعد اجتماع الحلال والحرام 

أولا: أهمية القواعد الفقهية في تخريج المستجدات `^ AY oon ono‏ 
ثانياً: تحديد إطار بحث مستجدات فصل التطبيقات المعاصرة ٠٠٠٠١‏ هه ههه ههه A۲‏ 
المبحث الأول: التطبيقات الفقهية المعاصرة لقواعد اجتماع الحلال والحرام في مجال 

اختلاط النجاسات والمحرمات بالطاهرات aa ٠٠٠0٠٠٠١‏ همم A٤ nanna‏ 
المطلب الأول: صورة اختلاط الحلال والحرام في المياه العادمة المستصلحة للشرب 

الفرع الأول: التعريف بمصطلحات مسألة استصلاح المياه العادمة وتحديد مفاهيمها ٠‏ 1۸0 
أو ل: معنى الطاهر والنجس والمحرم Ao eons o^‏ 


ثانياً: تعريف الماء المتنجس ٠٠٠١‏ ههه ووهه موههموaaaa nanna nana‏ ۸۷ 
ثالثا: تعريف "المياه العادمة" وبيان مكوناتها وحكمها قبل استصلاحها ٠.٠٠٠٠٠٠٠١‏ ۸۸ 
الفرع الثاني: طرق استصلاح المياه العادمة»وسبل تطهیر ها ٠٠٠٠٠٠٠٠٠۰٠۰١‏ ۱۸۹ 
أو لا: الطرق القديمة في تطهير المياه المتنجسة عند الفقهاء٠ ٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠‏ ۱۸۹ 
ثانياً: الطرق الحديثة في تطهير المياه العأدمة ٠٠٠١‏ ههه ههه ههه 1۹۲ 
الفرع الثالث:التكييف الفقهي لمسألة استصلاح المياه العادمة في ضوء قواعد اجتماع 

الحلال و الحرام »ھھ eons onn oo‏ ۹۳ 
أو لا: مكمن اجتماع الحلال والحرام في مسألة المياه العادمةه٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠.٠.٠‏ ۹۳ 
ثانياً: نوع اجتماع الحلال والحرام في مسألة المياه العادمة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١‏ ۹۳ 
ثالثا: تخريج مسألة اس ت مالساد اأعادمست فوم ضسوس نميو الماد سالمينجسة عند الفقهاء ٠۹۳‏ 
الفرع الرابع: بيان الرإجح في مسألة استصلاح المياه العادمة وضوابطه الشرعية 14° 
المطلب الثاني: صور اختلاط الحلالٌ والحرام قي الأغذية والأدوية ٠٠٠٠٠٠‏ ۰۰ 
الفرع الأول:التعريف بالقواد 'المحرمة والنجسة القن تدجخل في تركيت || الصناعات الغذائية 

الفرع الثاني: صورة اجتماع الحلال والحرام في مسألة الأغذية والأدوية المخالطة للمواد 
المحرمة والنجسة ٠١‏ هه هەم م aan nna‏ 1۷ 
أو لا: بيان سبب تحريم المواد المحرمة المخالطة للأغذية والأدوية ٠٠.٠٠٠٠٠٠١‏ ۰۷ 
ثانيا: نوع اجتماع الحلال والحرام في مسألة الأغذية والأدويةه٠٠٠٠٠٠٠٠.٠.٠٠.٠‏ ۲۰۹ 
الفرع الثالث: التكييف الفقهي لمسألة اختلاط الحلال و الحرام في الأغذية و الأدوية 1۰ 
أول: بيان الحكم الأصلي للمطعومات ٠٠٠‏ موو 1۰ 
ثانيا: أثر الشك في السبب المحلل و المحرم على الحكم الشرعي في مسألة اختلاط 

الحلال و الحرام في الأغذية و الأدوية ٠٠٠٠٠١‏ هه هدمهه مو0 1۰ 
ثالتا: أثر 'نظرية الاستهلاك" على الحكم الشرعي في مسألة اختلاط الحلال و الحرام في 
الأغذية و الأدوية oon no» o55‏ ۱۱ 
الفرع الرابع: بيان الراجح في مسألة الأغذية و الأدوية و ضوابطه الشرعية ٠٠٠٠‏ 1۷ 
أولا: بيان الراجح في مسألة الجبن المنعقد بالأنفحة و الببسين ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‏ 1۷ 
ثانيا:بيان الراجح في مسألة تناول الأغذية والأدوية المحتوية على شئ من جلاتين الخنزير 


و دٹهھئنۉ eens nnnnnnnnsn so»‏ 1۸ 
ثالثا: بيان الراجح في مسألة تناول الأغذية والأدوية المحتوية على شئ من الكحول ۲۱۹ 
المبحث الثاني: التطبيقات الفقهية المعاصرة لقواعد اجتماع الحلال والحرام في مجال 
المستجدات الطبية (المتعلقة بحفظ النفس البشرية وصيانتها) ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١‏ ۲۰ 
المطلب الأول: صور اجتماع الحلال والحرام في رفع أجهزة الإنعاش ٠٠٠٠٠٠٠‏ ۲۱ 
الفرع الأول: التعريف بمصطلحات مسألة أجهزة الإنعاش»ءوتحديد مفهومها ٠٠٠‏ ۲۱ 
أو ل: التعريف بأجهزة الإنعاش ءوبيان دورها الطبي ٠٠٠٠٠٠٠١‏ ههه هموي ۲۱ 
ثانياً: حقيقة الموت عند الأطباء والفقهاء ٠٠٠٠١‏ ههه هوى ۲۲ 
الفرع الثاني: الأحكام الشرعية المتعلقة بمسألة أجهزة الإنعاش ومكمن اجتماع الحلال 

و ألحر أم فيا ۰ »۰ » » * ٤ o o o o mms‏ 
أولا: الأحكام الشرعية المتعلقة بمسالة أجهرة الإانعاش ت ٤ ٠٠٠٠ ٠.٠.٠.‏ 
ثانيا:مكمن اجتماع الحالال والحزاح في مسالة أخَهرة الإنعاش ٠...‏ .اه ۲٤ ٠.٠٠.٠٠٠٠‏ 
الفرع الثالث:التكييف الفقهي لمسالة-أجهزة الإنعاش في ضوء قزااعد اجتماع الحلال 
۲٤ ST‏ 
الفرع الرابع: بيان الراجح في حكم مسألة رفع أجهزة الإنعاش»وضوابطه الشرعية. ° 
المطلب الثاني: صورة اجتماع الحلال والحرام في مجال غرس الأعضاء ٠٠٠٠‏ ۲۸ 
الفرع الأول: التعريف بعمليات غرس الأعضاء»ءوأنواعهاءومصادر الأعضاء فيها ۲۹ 
أو لا:التعريف بعمليات غرس الأعضاع ههه ههه vn‏ ۲۹ 
ثانياً: أنواع الأعضاء المراد غرسها في جسم الإنسان ٠٠٠٠٠٠٠٠٠١‏ ٠ه‏ ۲۲۹ 
ثالتا: مصدر الأعضاء المراد غرسها في جسم الإنسان ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠۰‏ ۲۹ 
الفرع الثاني: الموقف الطبي والفقهي من عمليات غرس الأعضاء»ومكمن اجتماع الحلال 
والحرام فيھا nanan ns»‏ ۳۰ 
أو ل: الموقف الطبي من عمليات غرس الأعضاء ههه ومو هوييي ۳۰ 
ثانياً: الموقف الفقهي من عمليات غرس الأعضاء ٠١‏ ههه ههه هم ووهه ۰ 
ثالثا: مكمن اجتماع الحلال والحرام في عمليات غرس الأعضاءه ٠٠٠٠٠٠‏ ههه همه ٣٣‏ 
الفرع الثالث:التكييف الفقهي لمسألة غرس الأعضاء في ضوء قواعد اجتماع الحلال 


YTY ST 


أو لا:في حكم نقل الأعضاء العاديةءمن إنسان معصوم الدم»كامل الأهلية إلى إنسان آخر ۲۳۳ 
ثانياً:في حكم نقل الغدد التناسلية من إنسان معصوم الدم»كامل الأهلية »إلى إنسان آخر Y۷‏ 
ثالثاً : في حكم غرس الأعضاء المحرمة أو النجسة في جسم الإنسان حيوانية كانت أو 

الفرع الرابع: بيان الراجح في مسألة غرس الأعضاء»وضوابطه الشرعية ٤ ٠٠٠.٠٠٠‏ 
أول: بيان الراجح في انتفاع إنسان بعضو إنسان حي هه ههه هوه ووه ٤‏ 
ثانياً:بيان الراجح في حكم انتفاع إنسان بعضو إنسان ميت ٠٠٠٠٠٠١‏ هه٠٠‏ ههه Yé‏ 
ثالثا:بيان الراجح في حكم انتفاع الإنسان بالغدد التناسلية لإنسان آخر ٤٦ ٠.٠٠٠٠٠٠٠١‏ 
رابعاً:بيان الراجح في حكم الانتفاع بالأعضاء النجسة أو المحرمةه ه٠‏ هه٠٠‏ هه٠٠‏ همه ۸ل 
المبحث الثالث : التطبية ت «الفقهرينه لود اد اجتمامعءالعا3 ىسو الحو امدفيجي جال المستجدات 

الطبية المتعلقة ( بحفظا الأعراض والانساآب) ٠٠٠ا‏ و ل 
المطلب الأول:صورة اإجتماع الخلال والحرام ف طرق الإنجابٌ(التلقيجٌ الاصطناعي) ٠٠١١ ٠‏ 
الفرع الأول: التعريف أإالتلقيخ:الاطبظناعي »و أنواعه »وصور الإنجا قلي كل منهاء ٠٠١۲ ٠٠‏ 
أو لا: التعريف بالتلقيح الاصطناعيءوأنوأعه ^ o evens n nono‏ 
ثانيا: صور الإنجاب في التلقيح الإاصطناعي (الداخلي والخارجي) ٠٠٠٠٠١‏ ههه ههه 0٤‏ 
الفرع الثاني: صور اجتماع الحلال والحرام في طرق التلقيح الاصطناعي o0 ٠.٠.٠.٠٠‏ 
الفرع الثالث: التكييف الفقهي لصور التلقيح الاصطناعي المشتبه بها »في ضوء قواعد 

اجتماع الحلال والحرأم 1٥٦ anna oo nooo»‏ 
أولاً: المصالح المشروعة في صور التلقيح الاصطناعي المشتبه بها Yo ٠٠٠.٠٠٠٠١‏ 
ثانياً: المفاسد الممنوعة في صور التلقيح الاصطناعي المشتبه بها o۷ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١‏ 
الفرع الرابع: بيان الراجح في صورة التلقيح الاصطناعي المشتبه بها وضوابطه الشرعية ٠١۸‏ 
المطلب الثاني: صور اجتماع الحلال والحرام الناجم عن إنشاء بنوك الحليب الآدمي 

الفرع الأول: التعريف بمصطلحات مسألة بنوك الحليب»وتحديد مفاهيمها الشرعية ٠‏ 11۰ 
أو ل: تحديد المفاهيم الشرعية للرضاع موو 1۰ 
ثانيا: التعريف ببنوك الحليب الآدمي المختلط ٠٠‏ هه ههه ووهه ههه ٤‏ 
الفرع الثاني: حكم إنشاء بنوك الحليب الآدمي المختلط و حكم الانتفاع بهاء ٤ ٠٠٠٠‏ 


أولا: حكم إنشاء بنوك الحليب و حكم الانتفاع بها ههه همهو هوييي 
ثاني: مكمن اجتماع الحلال والحرام في مسألة بنوك الحليب ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١‏ 
الفرع الثالث: تكييف مسألة بنوك الحليب في ضوء قواعد اجتماع الحلال و الحرام 
أو لا: غاية الرضاع وحكمته في الإسلام nnn‏ 
ثانيا: الاتجاهات الفقهية المعاصرة في حكم بنوك الحليب الآدمي المختلط ٠.٠٠٠٠‏ 
الفرع الرابع: بيان الراجح في حكم بنوك الحليب الآدمي المختلطءوضوابطه الشرعية 
الجانب الأول: بيان الراجح في حكم إنشاء بنوك الحليب في العالم الإسلامي ٠٠٠٠٠٠٠‏ 
الجانب الثاني: بيان الراجح في حكم الرضاع من هذه البنوك إذا ابتلينا بهاء ٠٠٠‏ 
المبحث الرابع: التطبيقات الفقهية المعاصرة لقواعد اجتماع الحلال والحرام في مجال 
التعامل المالي »ر اتر و ب چساأخفجغارهوııeسammassı o o‏ ° 
المطلب الأول: صورة اجتماع الحلال والحرام قي اسنتمار اسهم الشرگات التي يدخل 
في تعاملها الربا(قرضا أو إقراصا) ا ال اا ا 
الفرع الأول: التعريف يخصطلجات مسألة استتمار-الأسهم فى الش كات المساهمة٠٠٠ ٠‏ 
أو لا: تعريف الاسنتمار 06٠٠١‏ ههه a‏ هەم ەnnە hha‏ 
ثالثاً: تعريف الشركات المساهمة `5 oon nooo‏ 
الفرع الثاني: تحديد صورة الاستتمارءوبيان مكمن اجتماع الحلال والحرام فيهاء ٠٠‏ 
أو ل: تحديد صور الاستثمار a00٠٠‏ ددد دوو nna‏ 
ثانياً: مكمن اجتماع الحلال والحرام في صور الاستثمار ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠۰‏ 
الفرع الثالث: التكييف الفقهي لمسألة الأسهم المشتبه بها ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‏ 

أو لا: حكم الاستثمار في الإسلام nnn nnn‏ 
ثانياً: آراء العلماء المعاصرين في استثمار الأسهم المشتبه بهاه ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‏ 
ثالتا: تخريج مسألة استثمار الأسهم و تأصيلها في ضوء قواعد اجتماع الحلال الحرام 
الفرع الرابع: بيان الراجح في مسألة استثمار الأسهم المشتبه بهاءوضوابطه الشرعية 
المطلب الثاني: صورة اجتماع الحلال والحرام في الدعاية التجارية ٠.٠٠.٠٠٠٠‏ 
الفرع الأول:التعريف بالدعاية التجاريةءوبيان وظيفتها و أثرها في الترويج التجاري 
أو لا: التعريف بالدعاية التجارية لغة واصطلاحاً ٠٠٠١‏ ده هدمه مومهو 
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ثانياً: الدعاية التجارية من منظور إسلامي ١ه‏ ههه و nn‏ 1۸۹ 
تالتا: التعريف بالترويج التجاري ٠١‏ ههه هده ههوو ەوە ۲۹۱ 
رابعاً: وظيفة الدعاية التجاريةءوأثرها الاقتصادي ٠٠٠٠٠٠١‏ ههه هدمهه ۲۹۱ 
الفرع الثاني: حكم الدعاية التجارية ءوبيان مكمن اجتماع الحلال والحرام فيها ٠٠‏ ۹۳ 
أو لا: حكم الدعاية التجارية 55555 ones» o‏ 4۳ 
ثانياً: مكمن اجتماع الحلال والحرام في الدعاية التجارية 4٤ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١‏ 
الفرع الثالث: التكييف الفقهي للدعاية التجارية في ضوء قواعد اجتماع الحلال و الحرام ۲٣۹۰‏ 
أولا: موقف الإسلام من الدعاية التجارية 0٠٠٠٠٠٠١‏ هه ههوم 4° 
ثانياً: خضو ع الدعاية التجارية لقانون الكسب والإنفاق في الإسلام ٠٠٠٠٠٠٠٠‏ ۹۷ 
ثالثا: خضو ع الدعاية اإتجاريه لاحكام السوق في الإسلام ٠٠٠٠٠٠ ٠‏ ااه ههه ۹۷ 
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ا 
القواعد الفقهية في اجتماع الحلال والحرام وتطبيقاقا المعاصرة 
إعداد 

یی موسی بني عبد الله 

امشرف 

الأستاذ الدكتور محمد حسن أبو جى 


تناولت هذه الدراسة موضوع القواعد الفقهية في اجتماع الحلال والحرام» بهدف تجميع وتنسيق 
ودراسة تلك القواعد» وتوظيفها في تخريج بعض المستجدات الفقهية المعاصرة» والكشف عن 
حكمها الشرعي في المسائل الاتية: 

*المسألة الأولى: في إحكم استعمال المياه العادمة بعد, استصلاحها وفقيتها بالوسائل العلمية 
الحديثةء في مجال الطهارة والاستعمال البشري. 

#*المسألة الثانية: في كم تناول الأغذيةوالأدوية المخالطة لبعض الكواد النجسة أو المحرمة. 
#المسألة الثالثة: في حكم رفع أجهزة الإنعاش التي يعيش تحتها الإنسان حياة مستعارة لمموت 
دماغه» وإن بقيت أعضاؤه الأخرى تعمل بواسطة تلك الأجهزة. 

*المسألة الرابعة: في حكم نقل الأعضاء وغرسهاء من إنسان حي معصوم الدم كامل الأهليةء 
إلى إنسان حي» أو من ميت إلى حي» أو نقلها من حيوان أو مادة نجسة أو محرمة وغرسها 
في جسم الإنسان. 

*المسألة الخامسة: في حكم التلقيح الاصطناعي وأطفال الأنابيب بطرقه المختلفة وأثر ذلك في 
انتشار حرمة اختلاط الأنساب وعدمها. 

*المسألة السادسة: في حكم إنشاء بنوك الحليب الآدمي المختلطء أو الانتفاع بها بعد إنشائهاء 
وأثر ذلك في انتشار الحرمة في الأعراض والأنساب المبنية على الاحتياط. 

*المسألة السابعة: في حكم استثمار الأسهم في الشركات المساهمة ذات الغرض المشروع أصلا 
تعاملا و إنشاءَ ‏ مع حاجتها إلى الإقراض والاقتراض بفائدة أحيانا لتسهيل سيولة تعاملها 
النقدي. 


چ 


*المسألة الثامنة: في حكم الترويج التجاري» وتسويق السلع بالأسلوب الدعائي الإعلامي 
الحديث» وأثر ذلك في مراعاة منهج الصراحة والوضوح والاستقامة في البيع والشراء التي أمر 
بها الشارع» وتحقيق مقصده في حفظ الأعراض. 

و قد خلص الباحث من دراسة تلك القواعد إلى النتائج التالية: 

-١‏ قيام فكرة الحلال والحرام في الإسلام على سنن الابتلاء المعمول به في الحياة الدنيا 
والمتمثل بأمر المكلفين و نهيهم . 

۲- اتساع دائرة الحلال في التشريع الإسلامي وإطلاقهاء وتضييق دائرة الحرام و تقييدها. 

۳- حماية قواعد اجتماع الحلال والحرام في تطبيقاتهاء لنظام التشريع الإسلامي العام وحفظ 
الكرامة الإنسانيةء و بناء أصل حكمها على التحريم احتياطا للدماء والفروج» والبعد بالإنسانية 
عن كل خبيث ضار» ومرونة تلك القواعد في تحقيق المصالح وجلب المنافع ودرء كل فاسد»ء 
انطلاقا من القاعدة الفقهيةهالتومهنقودا ان الأ صلع دفوم المضافمم»الإجاح توفي المضار التحريہ' 

-٤‏ مراعاة قواعد اجتماع الحلال والحرام فن تظبيفاتها المتقذمة لحإق الله تعالى» واقترانه 
بالاعتبار الديانيء مع قيامه على التيسير والتستهيل» والمحافظة على حق العبد واقترانه بالاعتبار 
القضائي» وقيامه على إالحرمة والاحثياط. 

-٥‏ مراعاة قواعد إجتماع الحلال والحرام في التشريع الإسلامي لمقاصده العامة» وذلك من 
خلال النظر في رتبة الأمور المشتبه بهاء هل هي من الضرورات أو الحاجات أو التحسينات. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره»ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء»من 
يهده الله فلا مضل له»ءومن يضلل فلا هادي لهءوأشهد أن لا اله إلا الله وحده لاشريك لهءوأشهد 
أن محمد عبده ورسوله»صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم تسلیما کثیرا. 
الد اي رع ا ا مو ارولف واا لى من امل 
الله به دینه وأتم نعمته. 

من حكمته سبحانه وتعالى أن أقام الحياة الدنيا على سنن الابتلاء»وملأها بالتكاليف الشرعية 
المتضمنة لفكر ة الحلا[ وسوانسوداوموسسنوج اج اسا اواو وا ءوفي حر امها فسادها 
زمار ها ركت عبد إلى طا اعات م ان عمل االات فاه فتانى: كوا هن 
الطيبات واعملوا صالها) ٠ء‏ وحرم عليه فواخشها وآثامهاتمنا ظهر نه ومابطن بقوله 
تعالى:(قل إنما حرم ر أي« الف حش نما ظهر 'منها-و ما يطن”والاتم اللي بغير الحق..)'ء وفتح 
لهم من أبواب حلالها ما يغنيهم عن حرامهاءفأباح لهم النكاح وحرم عليهم السفاح»وأحل لهم البيع 
والطيبات»ءواللبن السائغ والماء الفرات»ءوحرم عليهم الخبائث كالخمر والميتة ولحم الخنزير»وكل 
ضار ومستقذر شرعاً. 

ومن رحمته تعالى بالعالمين»أن بعث فيهم نبيه الأمينءبشيراً ونذيرا»وسراجا منيرا»ءخشية 
على العباد من سلوك طريق الفساد ءفقرن صلاحهم باتباعه بقوله تعالى:(الذين يتبعون الرسول 
النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن 
المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث) (. 
فقا ع الصا رالا تة أن رمف الز اة ويي الأماتة ر ترق اكه لى رة 
بيضاء نقية ليلها كنهارهاءلا يزيغ عنها إلا هالك فقال:(إن الحلال بين وان الحرام بين»وبينهما 
مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناسءفمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه»ومن وقع في 


. )١١( سورة المؤمنون »› آية‎ )١( 
.)۳۳( سورة الأعراف » آية‎ )١( 


)"( سورة الأعراف « آية (۷). 


الشبهات وقع في الحرام»ءكالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيهءألا وإن لكل ملك 
حمی» ألا وإِن حمی 

الله محارمه..)('. 

وبعد هذا التفصيل والبيان»أمر سبحانه عباده باتباع صراطه المستقيم»وحذرهم من التفرق عن 
سبیله بقوله تعالی:(وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم 
وصاكم به لعلكم تتقون). 

إلا أنه مع تطور الحياة وتشعب مناحيهاءأخذت تظهر صور جديدة من المسائل المشتبهاتءالتي 
اختلط حلالها بحرامهاءوالتبس أمرها على كثير من الناس»مما حدى ببعض النفوس الضعيفة»أن 
تستبدل ذلك الحلال الطيب بالحرام الخبيث الفاسد. 

قال تعالی:(و آتاکم من للفو سو ان فمو انم ة= رسكتو هاجن _الإنسان لظلوم کفار )( 
وقال عز وجل:(ومن تمرات النخيل-والأعناب تتخذون منه سكراً ورلقا حسنا إن في ذلك لآية 
لقوم يعقلون). 

من هنا ندرك اقتران فكرة الحلال والحرام بالدرس الأول الذي تلقاه أب البشرية من ربه عز 
وجل٬لتعي‏ ذريته من خلاله عظم المسؤوليةءوالأمانة التي تلقتها من خالقها سبحانه وتعالى. 

قال تعالى:(وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغد حيث شتتما ولاتقربا هذه 
الشجرة فتكونا من الظالمين *فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم 
لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين *فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه انه 
هو التواب الرحيم)(١د)»‏ فكان لابد لضمان السلامة في هذه الدنياءوالحذر من الوقوع في محارمها 
من وضع قواعد فقهية وضوابط شرعيةءليهتدي بها المسلم في حياتهءولترسم له طريق الحلال 
وتجنبه الحرام والوقوع في الشبهات. 


.)٥١( أخرجه البخاري »في صحیحه» کتاب: الإیمان» باب: فضل من استبرا لدینه» ج ۱» ص۲۸ » رقم‎ )١( 
› )٠١۹۹(مقر ومسلم في كتاب: المساقاةء باب: أخذ الحلال وترك الشبهات» ج۳» ص۱۲۱۹‎ 

) سورة الأنعام » آية .)٠١١(‏ 

۳) سورة إبراهيم › آية .)١١(‏ 

) سورة النحل »› آية ٠ )٦۷(‏ 

( 


) سورة البقرة ¢ آية (۷-۳°). 


٤ 


) 
) 
) 
) 


وكانت البداية في وضع تلك القواعد والضوابطءمنذ عهد النبوةءوذلك عندما سأل سيدنا سلمان 
الفا ت راك اع رول ا م ا و عن هو و و و ا 
يشا صلى الله عليه وسلم»أن يجيبه عن هذه الجزئياتءبل أحاله على قاعدة يرجع إليها في معرفة 
الحلال والحرام»ويكفيه منها أن يعرف ما حرم الله تعالى عليه»ءليكون كل ما عداه حلالا طيباً(١).‏ 
فقال صلى الله عليه وسلم(الحلال ما أحل الله في كتابه»والحرام ما حرم الله في كتابه»وما سكت 
عنه فهو مما عفا عنه)(۲) ۰ 

ك مار عل هخه صل :ال عة وة الكفا ء لر شون قى التتعة اققوي الذي بجح الزات 
والفروع المتناثرة تحت أصل واحد يظهر حكمهاءوكذلك فعل المجتهدون من بعدهم إلى يومنا 
هذا(۳) ۰ 


.٠٠ء»١ص‎ » انظر: القرضاوي - الحلال والحرام في الإسلام‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه» باب: ما جاء في لبس الفراء > ج٤»‏ ص٠۲۲‏ »› رقم )۱۷۲١(‏ 
وقال: حديث حسن لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه٠‏ 

(۳) انظر: محمد شبير ‏ القواعد الكلية والضوابط الفقهية » ص ٤۸٠٤۹‏ » وما بعدها 


والبا حسين ‏ القواعد الفقهية »> ص٣٦١۲‏ > وما بعدهاه 


أهمية الدراسة ومبرراتها. 

أول: أهمية الدراسة : 

تأتي أهمية دراسة القواعد الفقهية الخاصة باجتماع الحلال والحرام بصورها المختلفة» من الدور 
الكبير الذي تضطلمع به هذه القواعد في بلورة العقلية الفقهيةء القادرة على التجميع والتأاصيل 
ولاسيما في أخصب مجالاتها العملية في الفقه الإسلاميءكالحلال والحرام ٠‏ 

وتأتي هذه الدراسة التطبيقية المعاصرة لقواعد اجتماع الحلال والحرام»وفقهنا المعاصر يواجه 
العديد من القضايا والمستجدات الفقهيةء التي تزخر بها الحياة بمجالاتها المختلفة»ولذا ما أحوجنا 
وهذا الواقعءأن نستنطق ذلك التراث الفقهي الزاخرءبقواعده التي تمثل قمة الفقه الإسلامي 
وعصارته»لتستوعب هذه التطورات والمستجدات المعاصرة''» في موضع هام يجتمع فيه 
الحلال والحر ام بصو ر إ##خذلفة*ونج نالف وسوسو ارفس قدا على _المكلفين» والإشكال 
في أحكام هذا الدين» وإذا كان لا بد من الخروج من هذه الأمور المعازضة لمقصد الشارع 
وحرصه على الوضو ج والبيان عند مخاطبته للمكلفين» إذ لا مقصود له سبحانه وتعالى في الأمر 
بالشيء وضده من جافية و احد و بنفل الأمر »و ذلك 'لاستحالة التتاقض| الحقيقي في شريعته 
الغراء 

وهذا ما بدأت تتجه إليه الدراسات الفقهية المعاصرةءمن توظيف القواعد ذات الموضوع 
الواحد»في تخريج المستجدات التي يعوزها النص المباشر. 

كما ينبغي ألا ننسى ما لهذه القواعد من أهمية كبيرة للفقه وللفقيه نفسه»ءحيث أن بها تتكون 
الملكات الفقهيةءوتضبط فروع الفقه المتناثرةءوتنظم مسائله في سلك واحد»وتقيد بها 
الشوارد»ويقرب كل متباعد»بصورة تدفع عنه التناقض »وتحفظ له وحدة منطقه العام . 
وبالإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف»ءويظهر رونق الفقه ويعرف»وتتفتح مناهج الفقاوى 
وتكشف»وبها يضبط الفقيه أصول المذهب»وتطلعه من مآخذ الفقه على ما كان عنه قد تغيب' . 
ومن هنا تحاول هذه الدراسةءوضع منهجية في التعامل مع القضايا المعاصرة في اجتماع الحلال 
والحرام»وتوظيف قواعده الفقهية في التخلص من الحرام وفق أحكام تلك القواعد. 


٠١٤ص انظر: محمد الروكي » قواعد الفقه الإسلامي من خلال كتاب الإشراف» للقاضي عبد الوهاب»‎ )١( 
وما بعدها.‎ 
.۷۹ القواعد الفقهية »> ص ° »› ومحمد شبير - القواعد الكلية »> ص‎ ٠ انظر :ابن رجب‎ (") 


(۳) انظر: المرجع السابق › والقرافي ‏ الفروق ج >»١‏ ص ۷۱. 


ثانياً: مبررات الدراسة : 

تتلخص هذه المبررات فيما يلي : 

-١‏ حيوية موضوع الدراسة وأهميته»وتظهر هذه الأهميةءمن التردد الحائر الذي تعيشه 
الأمةءأمام الكم الهائل من صور التعامل الإنساني المعاصر الذي اشتبه أمره عليها. 

۲ رغبة الباحث في دراسة هذا الجانب العملي الهام من جوانب الفقه الإسلامي »ءوإفراد قواعده 
الخاصةءبصورة تميزه عن الدراسات السابقة»من حيث الشمول والتكاملية»مع ما يتفرع عنها من 
قواعد ذات صلة بهاءوتأصيلهاءوتحليلهاءوترتيبها بصورة منظومةءوبيان ضوابطهاءو استثناءاتها 
وتطبيقاتها المعاصرةءبحيث تشكل وحدة عضوية متكاملة من القواعد الفقهية في اجتماع الحلال 
والحرام. 

۳ ضآلة الإنتاج العلمي في هذا الجانب الهام»وعدم ربط الموجود منه بالواقع المعاصر 
وقو اعده الفقهيةء مما دف اأجاعمغالوامنقوا«كفص«الفودافالفقو»لتجهيع وتنسيق القواعد الفقهية 
الخاصة باجتماع الحلال والحرامءوإبراز بعض صورها التطبيقية المعاصرةءبطريقة يسهل 
الرجوع إليهاءوالاستفادة منها. 


الدراسات السابقة : 
سبقت هذه الدراسةءبدراسات مماثلةءذات صلة بموضو عهاءولكن بصورة غير متكاملة»ومتفرقة 
بين الأبواب الفقهيةءولذا لا يزال في هذا الموضوع بعض الجوانب الشاغرة التي تحتاج إلى 
الحصر والتأصيل»ءوالترتيب والتحليل»والنضوج والاكتمال. 
ومن الدراسات السابقة لموضوع الرسالة ما يلي: 

أولاً : الدراسات الفقهية لموضوع اجتماع الحلال والحرام عند السلف : 
وقد ظهرت هذه الدراسات في الكتب التالية: 

: كتاب إحياء علوم الدين»ءلأبي حامد الغزالي‎ -١ 
وقد عقد فيه كتابا خاصاءسماه: كتاب الحلال والحرام»وتحدث فيه عن صور اجتماع الحلال‎ 
والحرام»ومثاراتها وأسبابهاءوأقسامها وتطبيقاتهاءوما يترتب عليها من أحكاء("‎ 

۲ کتاب مجمو ع الفتاو و لابن نة 
وقد عقد فيه رسالة خاصة في الحلا والحرآمءتكلم فيها عن صور ابلاط الحلال والحرام»ورد 
من خلالها على الذين إيقولون جتعذر" أكل الحلال لغلبة الحرام على الآموالءالناجم عن كثرة 
الغصوب بو العقود الفاسلة»ءالتي لم يعد يتميز فيهاالحلال من الخرام) ثم بين فيه طرق التخلص 
من المال الحرام»سواء أكان مستحقه معلوماًءأو مجهولاءورد على الذين ادعوا حرمة المال 
الحلال بالاختلاطءثم بين حكم التعامل مع الظلمة وقبول هداياهم»وحكم التعامل مع من غلب 
الحرام على أموالهم»وتكلم كذلك عن اختلاط الحلال والحرام في النكا. 

۳ كتاب جامع العلوم والحكمءلابن رجب الحنبلي : 
وقد بحث صور اجتماع الحلال والحرام»تحت مدلول الأمور المشتبهات الواردة في الحديث 
الشريف (إن الحلال بين وان الحرام بين»ءوبينهما أمور مشتبهات ...)1ء فبين أنواع الاشتباه 
وكيفية التخلص منه»ءوما إلى ذلك من أحكام(٥).‏ 

: كتاب بدائع الفوائد٬لابن قيم الجوزية‎ >٤ 


.٠١۸۱۱۰ص‎ » انظر :أبو حامد الغزالي  إحياء علوم الدین ج۲‎ )١( 

)"( انظر ابن تيمية ‏ مجموع الفتارى > 4 »ص ۷۲ a «IAT‏ »ص 1۷٦‏ وما بعدها. 
)"( انظر : المرجع السابق ج ۲۸ء ص ۲۲۷۲۲۲ وچ۲۰ » ص ۲۲٣-۲۲۲‏ . 

(٤(‏ سبق تخريجه »> ص'۲٠‏ من الرسالة. 

)٥(‏ اند 


.۷۲٦۳ص‎ > انظر : ابن رجب _ جامع العلوم والحكم‎ )٥ 


۷ 
فقد تكلم فيه عن الاحتياط الواجب في ترك ما لابأس به حذرا مما به بأس وجعل مدار قواعد 


اجتماع الحلال والحرام في تلاث قواعد: 

الأولى: اختلاط المباح بالمحظور حسا. 

الثانية: اشتباه أحدهما بالآخر والتباسه على المكلف ٠‏ 

الثالثة: الشك في العين الواحدة هل هي من قسم المباح أم من قسم المحظورءثم ذكر بعد ذلك 

أحكام هذه القواعد وتطبيقاتها ٠‏ 

ه ‏ كتب القواعد الفقهية(' . 

٠‏ كتب الفقه الإسلامي'. 

۷ كتب أصول الفقه(). 

۸ كتب الحديث الشريف وشروحها“. 

۹ كتب تفاسير القر إر تاكواه 

فهذه مجموعة من الكت التي تمتل نماذج من ذراسة السلف لصور اجتماع الحلال والحرام 

وقواعدها الفقهية ٠‏ 

ثانياً: الدراسات الفقهية المعاصرة لموضوع اجتماع الحلال ؤالكزام: 

قام بعض الباحثين المعاصرين»ءبدراسات فقهية لقواعد اجتماع الحلال والحرام»وتتاولوا بععمض 

صور ها التطبيقية المعاصرة»ءومن المؤلفات الفقهية في هذا الجانب: 

۲٠١١۱۹٦ص انظر: ابن قيم الجوزية  بدائع الفوائدءج۳»‎ )١( 

(۲) انظر: الزركشي - المنثور في القواعد»ج۱ »> ص ٠١۱۱۳۳۰۳۱۹۱۲۱‏ وابن نجيم » الأشباه 
والنظائر» ص -۸۸۰۱۳٤١‏ ١٤٤١ء‏ والسيوطي الأشباه والنظائر» ج٠»‏ ص۳٥٠٠۹۰١١-۲۹۹وابن‏ السبكي 
الأشباه والنظائر ج١»‏ ص١٠١ء‏ وما بعدها » والحصني › کتاب القواعد ج۲» ص ٠۳۳-۹۰‏ 


(۳) انظر الإمام السرخسي » المبسوط »ج۰۱ ص ۲۷و ج۲ ص٤ ٥٩-۵‏ »و ج۳» ص۷١۱‏ ج٤»‏ ص۹٩۹‏ 
۰ ۷ و ج9 ص٤‏ ٤و‏ ج۰ ۱» ص ٤۷۰۱۸٤۰۱۹1‏ ۲۰۰۱و ج۰۱۱ ص٤‏ ۲۲و ج۳ »ص۱۲۳ 
۰ وج٤‏ ١ء‏ ص٥٠ ٠‏ والزرقاني » شرح الزرقاني على موطأ مالك › ج۳» ص ۱۸۳١۱۸٤١۳۲۲‏ » والإمام 
مالك » كتاب المدونةءج٤»‏ ص۲۷۷۰۲۷۸»ء والسبكي الإبهاج »ج۱» ص٤۱۱١١۱ء‏ وج ص١٤»‏ وج» 
ص۲۳۱ ۲۳٤۰‏ » والشافعي » الأم »ج٥»‏ ص ۳١٠۷١٠ء‏ وابن مفلح » الفروع »ج٠»‏ ص ٤٥١١٤4۸٠۰٤۹۸‏ 
9۷۰و ج٤»‏ ص۲۸۷ »و ج۰9 صض ۲۷٣۰۳۷۹‏ 
)٤(‏ انظر :الرازي » المحصول»ج٥»‏ ص۸۷٥-۸۹٥ ٠‏ والآمدي»الإحكام في أصول الأحکام»ج۳» ص ۲۷۳۰۲۷٤‏ 
)١(‏ انظر:ابن حجر » فتح الباري»ج۳٠ء»‏ ص ٠٦ء‏ وج۹» ص٦١١٠‏ والنووي » شرح صحيح مسلم»ج۷ 
ص٣٠‏ البيهقي» السنن الکبری ج۷» ص ٠ ۱١۸۰۱٦۹‏ والصنعاني» مصنف عبد الرزاق ٤ج۷‏ ص ۲٠١۷_١۱۹۷‏ 
() انظر : القرطبي » تفسير القرطبي »ج٥»‏ ص١٤ ١١١١١‏ » والشوكاني » فتح القدير ءج٠ء‏ ص ٤٤٦٠٤٤١‏ 


١‏ الحلال والحرام في الإسلام»يوسف القرضاوي: 

وقد ذكر في بدايته بعض المبادئ الفقهية في اجتماع الحلال والحرامءثم تكلم بعد ذلك عن أحكام 
الحلال والحرام»المندرجة تحت هذه المبادئءإلا أن هذا الكتابءلم يسلم من النقدءوالرد عليه( . 

۲ أحكام المال الحرام»عباس الباز: 

وقد عرف فيه بالمال الحرام وبين أقسامه»وأسبابه»وطرق ملكيتهءثم بين حكم معاملة أصحاب 
المال الحرام»وحكم الانتفاع به»وطرق التحلل منه»وحكم تبييض المال الحراء. 

۳ أحكام الاشتباه الشرعيةءيوسف البدوي: 

وقد عرف فيه الاشتباه»و أسبابه»و أقسامه»وحکمه»ومخارجه(" ۰ 

٤‏ العمل بالاحتياط في الفقه الإسلامي »منيب بن محمود شاكر: 

وقد بین فيه معنی الا عاط« فوم الفته و »رہ حنج افج رو فاه وشرو طه»و أثره في 
القواعد الفقهيةءوذكر القواعد الأصولية والفقهية المندرجة تحثه»ومن ضمنها بعض قواعد اجتماع 
الحلال والحراء0). 

ه ‏ قواعد الأخذ بالاجوط إبراهيم الزفاعي : 

وقد عرف بالاحتياط الفقهي»ومشروعية العمل به في الفقه الإسلامي والقواعد الفقهية المندرجة 
تحت العمل بالاحتياط في باب العبادات»ومن ضمنها بعض قواعد اجتماع الحلال والحرامءتم بين 
بعض صور هذا الاجتماع. 

: الموسوعة الفقهية»وزارة الأوقاف الكويتية‎ ٦ 

فقد عرفت الحلال والحرامءوبينت مدلولهءوتناولت المسائل الأصولية المتعلقة به» ومن ضمنها 
قاعدة اجتماع الحلال والحرام»تم عرفت الاشتباه وبينت أسبابه»وطرق إزالتهءوالآثار المترتبة 
عليه( . 


(1) انظر : القرضاوي » الحلال والحرام في الإسلام > ص۷٠‏ » والإعلام بنقد كتاب 
الحلال والحرام » لصالح فوزان آل فوزان . 
۲ : الباز » أحکام المال الحرام > ص ۳۸۰٤۰١٤۸۷۳۰۲۲۷۰۳ ۳۷۰٤۲۱‏ 


(۲) انظر 

(۳) انظر : البدوي ‏ أحکام الاشتباہ > ص ۳۰۱۹۸ ۲۹۰۳۲۰٥۷۰٦۰۰۱۹‏ 

٠١٠١١٠٠١١١۳٠۱۳ انظر : منيب شاكر » العمل بالاحتياط في الفقه الإسلامي » ص‎ )٤( 

)٥(‏ انظر :إبراهيم الرفاعي » قواعد الأخذ بالاحوط » رسالة ماجستير» الجامعة الأردنية 
ص ۷.۲٤714٥01۰ ۹۰1۳۲ ٤۲‏ 


)( انظر : الموسوعة الفقهية الكويتية ج“ ص ۰۲۹۰۰۳۲۰۱۰۳۰۳ وج ۸ ص٤۷۷۷‏ 


۷ موسو عة القواعد الفقهيةء» محمد صدقي البورنو : 

تكلم فيها عن قواعد اجتماع الحلال والحرام»وبين معناها ومثل لها . 

۸ القواعد الفقهيةءعلي أحمد الندوي: 

تكلم فيه عن قاعدة اجتماع الحلال والحرام»ءوبين أهميتهاءوذكر أصولها ومثل لها . 

٩‏ الحلال و الحرام في المواد الغذائية المصنوعة بديار الغرب٬الجيلاني‏ الجلاصي: 

أنواع المحرمات»وعرض الآراء الفقهية في ذلك . 

تحدث فيه عن الأنفحة والجيلاتين وأصلهما»واستخداماتهما في الصناعات الغذائية 
والدوائيةءو استعمال النجاسماضسكأصلافافسرو افاض سو كذلتاسفعحالهادفجج الزينة و اللباس0) ٠‏ 

١‏ فقه النوازل كر أبو زبد: 

بحث فيه صور الحلال والحراح في" اشتباه الوقآة تحت أجهزة 'الإنعاش»وحقيقتها بين الأطباء 
والفقهاءءثم تكلم عن طق الإنجاب في الظب-الخديت وما يترتتب”عاييا من أحكاء(. 

١‏ - كما أن هناك مجموعة من الدراسات الأصولية التي تحدثت عن قواعد اجتماع الحلال 
والحرام في مجال التعارض والترجيح ببينما تناولتها كتب أخرى تحت مباحث سد الذرائه. 
وهذه نماذج من الدراسات السابقة لقواعد اجتماع الحلال والحرام وتطبيقاتها الفقهية(. 


١۹۰۳٦۰ ص‎ »٤جو‎ ۰۱٤١۱۲۳ انظر :محمد صدقي البورنو » موسوعة القواعد الفقهية » ج۲» ص‎ )١( 
۰٦۱٦٤۹۳۳۷٤ ص٦ ص۳۲ ۳۰۱۰۷۳۲۰۸ ج‎ ٥ج‎ ۳ 

(۲) انظر: علي الندوي › القواعد الفقهیة » ص ٤١۷_۳۰۹‏ 

(۳) انظر: الجيلاني الجلاصي _ الحلال والحرام في المواد الغذائية المصنوعة بديار الغرب 
ص ٤ ٤٤0۸0۹٦1 ٤٤1۹‏ 

)٤(‏ انظر :نصري راشد سباعنة › المستخلص من النجس وحكمه في الفقه الإسلامي 
ص 1۲۱۸۰ ۳۷1۳۹1 0۳۰۱۰101۷1۲۸1۳71 

() انظر :بکر أبو زید › فقه النوازل › ج٥»‏ ص٤۱ ۲۹۷_۲۳٦۰۲۳۷۲‏ 

٠۷۹۰۳۸۰۰٤۸٦ انظر :السید صالح عوض » درا سات في التعارض والترجیح » ص‎ )٩( 
٠٠١-۳۲ أ۰٣ص التعارض والترجيح بين الأدلة > ج۲»‎ ٠ وعبد اللطيف البرزنجي‎ 
٠٦۹-۳۹۲ ومحمد إبراهيم الحفناوي - التعارض والترجیح عند الأصولیین > ص‎ 

(۷) للتوسع في ذلك تنظر مراجع الرسالة. 


إلا أن هذه الكتب جميعها لم تتناول قواعد اجتماع الحلال والحرام بصورة تكاملية 
مستقلةءبالإضافة إلى أنها لم تبرز صورها التطبيقية المعاصرة»وهذا ما يميز هذه الدراسة عما 
سبقها من دراسات أخرى. 

منهجية البحث وعمل الباحث في إعداد الدراسة: 

سيكون منهج الباحث _ إن شاء الله تعالى ‏ في دراسة القواعد الفقهية في اجتماع الحلال 
والحرام» وتطبيقاتها المعاصرة على النحو التالي: 

١‏ - اتباع المنهج الاستقرائي في جمع القواعد الفقهية في اجتماع الحلال والحرام»وما يتفرع 
عنها من مظان وجودهاءوترتيبها بشكل منظوم» بحيث تگون وحدة فقهية عضوية مترابطة ٠‏ 

۲ اتباع المنهج التحليلي في دراسة هذه القواعد وبيان معانيهاءوأهميتهاءوأثرها الفقهي ٠‏ 

۳ تأصيل هذه القر | ومن سرف «الافمنقاةمسو الوا ضة »وس هوف دوو ها الفقهي» وعزوها إلى 
مصادرها التشريعية ٠‏ 

٠ بيان الأحكام الشرإعية المترتبة غلى هذه القواعد»وأعرضن صور ها التطبيقية عند الفقهاء‎ - >٤ 
٠ بهذه القواعد»وبيان مستثياتهاً فيي الفروع الفقهية‎ ٠ توضيح ضوابط و شتروظ.العمك‎  ه‎ 

٦‏ _ ذكر بعض الصور التطبيقية المعاصرة لقواعد اجتماع الحلال والحرام»ومحاولة إبراز 
كيفية التعامل معها وفق تلك القواعد. 

۷ - عرض أراء الباحثين المعاصرين في قضايا اجتماع الحلال والحرام»والموازنة والتوفيق 
بينها وبين مثيلاتها من الصور التطبيقية في الفقه الإسلامي ٠‏ 

۸ - سيتقيد الباحث في بحتهءبإطار قواعد اجتماع الحلال والحرام»وببعض صورها التطبيقية 
المعاضرة المشار إليها في موضوع الدراسة؛ 

٠ عزو الآيات القرآنية إلى مواضعها من السور‎ ٩ 

٠١‏ تخريج الأحاديث النبوية من مظانهاء والحكم عليها. 

١١‏ - التعريف بالمصطلحات والمفردات الغامضة في الدراسة» وتوضيح ما يلزم منها في 
الهامش ٠‏ 

١‏ - ترجمة ما يلزم من أعلام الفقه وأصوله الذين يرد ذكرهم في الدراسة. 

۳ _ وضع قائمة بمحتويات الدراسة في نهاية الرسالة. 

-٤‏ توثيق بعض طبعات مراجع الدراسةءالمخالفة للطبعة الرئيسة المستخدمة اضطرارآءفي 
الصفحة التي استعملت فيها. 


محتويات الدراسة: 

اشتملت هذه الدراسة على مقدمة وأربعة فصول: 

المقدمة: وقد أشرت فيها إلى جانب من حكم تشريع الحلال والحرام»وبينت فيها أهمية الدراسة 
ومبرراتهاءثم عرضت من خلالها بعض الدراسات السابقة»والمعاصرة لموضوع اجتماع الحلال 
والحرام»تم وضحت منهج البحث في هذه الدراسةءوفي نهايتها عرضت العناوين الرئيسة 
لموضوع الدراسة على النحو التالي : 

الفصل الأول: المدخل العام لقواعد اجتماع الحلال والحرام وتطبيقاتها المعاصرة: 

وقد احتوى هذا الفصل على مبحثين: 

المبحث الأول: التعريف بمصطلحات الدراسة ومدلولاتهاء 

ويتكون هذا المبحث مز*٣طابرن:‏ 

المطلب الأول: التعريف بالقواعذ الفقهية لغة واضطلاحاً؛ 

وتحت هذا المطلب الفراعان التاليان: 

الفرع الأول: تعريف القؤ اعد 'لغة. 

الفرع الثاني: تعريف القواعد الفقهية اصطلاحا. 

المطلب الثاني: تعريف الحلال والحرامءوبيان مدلول كل منهما»ومفهومه وإطلاقاته ٠‏ 

وتحت هذا المطلب الفرعان التاليان: 

الفرع الأول: تعريف الحلال لغة واصطلاحاءوبيان مدلوله ومفهومه وإطلاقاته عند الفقهاء ٠‏ 
الفرع الثاني: تعريف الحرام لغة واصطلاحاءوبيان مدلوله وإطلاقاته عند الفقهاء ٠‏ 

المطلب الثالث: مفهوم اجتماع الحلال والحرام٠‏ 

وتحت هذا المطلب الفرعان التاليان: 

الفرع الأول: معنى الاجتماع لغة. 

الفرع الثاني: مفهوم اجتماع الحلال والحرام في القواعد الفقهية. 

المبحث الثاني: التعريف بموضوع الدراسة ومفرداتهاء 

ويتكون هذا المبحث من مطلبين: 

المطلب الأول: التعريف بالقواعد الفقهية في اجتماع الحلال والحرامءوبيان مدى حجيتها عند 
الفقهاء ٠‏ 

وتحت هذا المطلب الفرعان التاليان: 


الفرع الأول: الصيغ الفقهية لقواعد اجتماع الحلال والحرام وألفاظهاء 

الفرع الثاني: حجية القواعد الفقهية في اجتماع الحلال والحرام٠‏ 

المطلب الثاني: التعريف بالتطبيقات المعاصرة لقواعد اجتماع الحلال والحرام٠‏ 
وتحت هذا المطلب الفروع الثلاثة التالية: 

الفرع الأول: مفهوم التطبيقات الفقهية المعاصرة لغة واصطلاحا. 

الفرع الثاني: بيان المقصود بالتطبيقات المعاصرة وإطلاقاتها الفقهية ٠‏ 

الفرع الثالث: مجالات التطبيقات الفقهية المعاصرة لقواعد اجتماع الحلال والحرام٠‏ 
الفصل الثاني: القاعدة الأساسية في اجتماع الحلال والحرام ٠‏ 

وقد احتوى هذا الفصل على مبحثين: 

المبحث الأول: في بات سمه القاعد وهامو سنا سامو ناواه اموك مها وحجيتهاءورشروطها 
واستناءاتها ٠‏ 

ويتكون هذا المبحث مل أربعة مطالتب: 

المطلب الأول: التعريفۇ "بالقاغدة من حيث: صياغتهاء ونو عهاءو مناه ا 

وتحت هذا المطلب الفروع الثلاثة التالية: 

الفرع الأول: التعريف بالقاعدة الأساسية من حيث صياغتها. 

الفرع الثاني: التعريف بالقاعدة الأساسية من حيث نوعهاء 

الفرع الثالث: التعريف بالقاعدة الأساسية من حيث معناها ومدلولهاء 

المطلب الثاني: تأصيل القاعدة من حيث: الصياغةء»وحجية الاستدلال بهاء 
الفرع الأول: تأصيل القاعدة من حيث الصياغة. 

الفرع الثاني: تأصيل القاعدة من حيث حجيتها وجواز الاستدلال بهاء 

المطلب الثالث: بيان حكم القاعدة عند الأصوليين من حيث المدلول ٠‏ 

وتحت هذا المطلب الفروع الأربعة التالية: 

الفرع الأول: بيان حكم القاعدة عند تعارض الحظر والإباحة. 

الفرع الثاني: بيان حكم القاعدة عند تعارض الحرام والمندوب ٠‏ 

الفرع الثالث: بيان حكم القاعدة عند تعارض الحرام والمكروه٠‏ 

الفرع الرابع: بيان حكم القاعدة عند تعارض الحرام والواجب٠‏ 

المطلب الرابع: شروط القاعدة واستثناءاتهاء 


وتحت هذا المطلب الفروع الثلاثة التالية: 

الفرع الأول: شروط تطبيق قاعدة اجتماع الحلال والحرام٠‏ 

الفرع الثاني: استثناءات تطبيق قاعدة اجتماع الحلال والحرام٠‏ 

الفرع الثالث: المسائل المختلف في إلحاقها بحكم قاعدة اجتماع الحلال والحرام٠‏ 
المبحث الثاني: أقسام اجتماع الحلال والحرام وما يترتب عليها من أحكام ٠‏ 
ويتكون هذا المبحث من أربعة مطالب: 

المطلب الأول: الاجتماع الناشئ عن اختلاط الحلال والحرام٠‏ 

وتحته تمهید وفرعان: 

التمهيد: ويتناول صور اختلاط الحلال والحرام وأنواعه وتقسيماته عند الفقهاء. 
الفرع الأول: صور اخزفل<طهاأ(<ع »السو اء خفل<طل تزاج 

الفرع الثاني: صور الختلاط الحلال .و الحرام-اختلاط استبهام ٠‏ 

المطلب الثاني: الاجتماع الناشئ عن الشك في الشبب المحلل و المحرم٠‏ 

وتحت هذا المطلب الفروع الثلانة 'التالية: 

الفرع الأول: التعريف بالشك والسببءوبيان أحكامهما المتعلقة بموضوع الدراسة. 
الفرع الثاني: صور اجتماع الحلال والحرام الناشئ عن الحالة التي يكون للمشكوك فيه حكم قبل 


الشك ٠‏ 
الفرع الثالث: صور اجتماع الحلال والحرام الناشئ عن الحالة التي لا يكون للمشكوك فيه حكم 
قبل الشك ٠‏ 


المطلب الثالث: الاجتماع الناشئ عن اتصال السبب المحلل بمعصية»أو عن تعارض الأدلة. 
وتحت هذا المطلب الفرعان التاليان: 

الفرع الأول: الاجتماع الناشئ عن اتصال السبب المحلل بمعصية ٠‏ 

الفرع الثاني: الاجتماع الناشئ عن تعارض أدلة الحلال والحرام ٠‏ 

المطلب الرابع: مخارج اجتماع الحلال والحرام عند الفقهاء. 

وتحت هذا المطلب الفرعان التاليان: 

الفرع الأول: منشأ الاشتباه»ومفهومه»ومر احله»وحكمه٠‏ 

الفرع الثاني: مخارج الاشتباه الناشئ عن اجتماع الحلال والحرام٠‏ 


الفصل الثالث: القواعد الفقهية المتفرعة والتابعة لقاعدة اجتماع الحلال والحرام ٠‏ 
وقد احتوى هذا الفصل على مبحتين: 

المبحث الأول: القواعد الفقهية المتفرعة عن قاعدة اجتماع الحلال والحرام 
ويتكون هذا المبحٿث من مطلبين: 

المطلب الأول: بحث قاعدة "إذا تعارض المانع والمقتضيءقدم المانع" 
وتحت هذا المطلب الفروع الثلاثة التالية: 

الفرع الأول: التعريف بالقاعدة»وبيان صيغها ومعناهاءومدى صلتها بقاعدة اجتماع الحلال 
والحرام٠‏ 

الفرع الثاني: تطبيقات القاعدة وتخريجاتها الفقهية ٠‏ 

الفرع الثالث: شرو ط إعععا(حالقاته5ساممفذفاو افا 

المطلب الثاني: بحث قاعدة 'الحرآمالا يحرمالخلال"٠‏ 

وتحت هذا المطلب الفروع الثلاثة التالية: 

الفرع الأول: التعريف أبالقاعدة؛وتأضنيلهاءو بيان عتاها. 

الفرع الثاني: تطبيقات القاعدة وتخريجاتها الفقهية ٠‏ 

الفرع الثالث: شروط إعمال القاعدة واستتناءاتهاء 

المبحث الثاني: القواعد الفقهية التابعة لقاعدة اجتماع الحلال والحرام٠‏ 
ويتكون هذا المبحٿث من مطلبين: 

المطلب الأول: بحث قاعدة 'الأصل في الأشياء" وبيان حكمها. 

وتحت هذا المطلب الفرعان التاليان: 

الفرع الأول: مفهوم الأصلءوحكم القاعدة. 

الفرع الثاني: التطبيقات الفقهية لقاعدة "أصل الأشياء بعد ورود الشرع'٠‏ 
المطلب الثاني: قواعد الأصل التي لها حكم بعد ورود الشرع٠‏ 

وتحت هذا المطلب الفرعان التاليان: 

الفرع الأول: القواعد الفقهية التي أصلها الإباحة. 

الفرع الثاني: القواعد الفقهية التي أصلها التحريم ٠‏ 


الفصل الرابع: التطبيقات الفقهية المعاصرة لقواعد اجتماع الحلال والحرام 

و قد احتوى هذا الفصل على تمهيد و أربعة مباحث. 

* التمهيد: ويتناول بيان أهمية القواعد الفقهية في تخريج المستجدات»وتحديد إطار بحثهمافي 
ضوء قواعد اجتماع الحلال والحرام٠‏ 

المبحث الأول: التطبيقات الفقهية المعاصرة لقواعد اجتماع الحلال والحرام في مجال اختلاط 
النجاسات والمحرمات بالطاهرات ٠‏ 

و يتكون هذا المبحث من مطلبين: 

المطلب الأول: صورة اختلاط الحلال والحرام في المياه العادمة المستصلحة للشرب والتطهير ٠‏ 
و تحت هذا المطلب الفروع الأربعة التالية: 

الفرع الأول: التعر يف هطاحا ضس ألة “منص < المرب اء=امعادس تمو ديد مفاهيمها ٠‏ 

الفرع الثاني: طرق امإتصلاح المياه.العادمة»وسبل تطهيرها. 

الفرع الثالث: التكييف الفقهي لمسألة استصلاح المياه العادمة في ضؤء قواعد اجتماع الحلال 
والحرام٠‏ 

الفرع الرابع: بيان الراجح في مسألة المياه العادمة»وضوابطه الشرعية. 

المطلب الثاني: صورة اختلاط الحلال والحرام في الأغذية والأدوية. 

وتحت هذا المطلب الفروع الأربعة التالية: 

الفرع الأول: التعريف ببعض المواد المحرمة والنجسة التي تدخل في تركيب الصناعات الغذائية 
والدوائية 

الفرع الثاني: صورة اجتماع الحلال والحرام في مسألة الأغذية والأدوية المخالطة للمواد 
المحرمة والنجسة. 

الفرع الثالث: التكييف الفقهي لمسألة اختلاط الحلال والحرام في الأغذية والآدوية. 

الفرع الرابع: بيان الراجح في مسألة الأغذية والأدوية»وضوابطه الشرعية. 

المبحث الثاني: التطبيقات الفقهية المعاصرة لقواعد اجتماع الحلال والحرام في مجال المستجدات 
الطبية (المتعلقة بحفظ النفس البشرية وصيانتها) 

ويتكون هذا المبحٿث من مطلبين: 

المطلب الأول: صورة اجتماع الحلال والحرام في رفع أجهزة الإنعاش ٠‏ 

وتحت هذا المطلب الفروع التالية: 


الفرع الأول: التعريف بمصطلحات مسألة أجهزة الإنعاشءوتحديد مفهومها ٠‏ 

الفرع الثاني: الأحكام الشرعية المتعلقة بمسألة أجهزة الإنعاش»ءومكمن اجتماع الحلال والحرام 
فیها ۰ 

الفرع الثالث: التكييف الفقهي لمسألة أجهزة الإنعاش في ضوء قواعد اجتماع الحلال والحرام ٠‏ 
الفرع الرابع: بيان الراجح في حكم رفع أجهزة الإنعاش»ءوضوابطه الشرعية. 

المطلب الثاني: صورة اجتماع الحلال والحرام في مجال غرس الأعضاء. 

وتحت هذا المطلب الفروع الأربعة التالية: 

الفرع الأول: التعريف بعمليات غرس الأعضاء وأنواعهاء»رمصادر الأعضاء المستعملة فيهاء 
الفرع الثاني: الموقف الطبي والفقهي من عمليات غرس الأعضاء»ومكمن اجتماع الحلال 
والحرام فيهاء 

الفرع الثالث: التكييف الفقهي لمسألةغرس الأعَضاء في ضوء قواعدا اجتماع الحلال والحرام ٠‏ 
الفرع الرابع: بيان الرإأجح في مساألة 'غرس الأغغضاءءوضوابطه الشراعية. 

المبحث الثالث: التطبيقات. الفقهية المعاصر ةءلقو اعد اجتماع الحلال: 5 اللحرام في مجال المستجدات 
الطبية (المتعلقة بحفظ الأعراض والاأنساب) 

ويتكون هذا المبحث من المطلبين التاليين: 

المطلب الأول: صورة اجتماع الحلال والحرام في طرق الإنجاب الحديثة (التلقيح الاصطناعي) 
وتحت هذا المطلب الفروع الأربعة التالية: 

الفرع الأول: التعريف بالتلقيح الاصطناعي وأنواعه»وصور الإنجاب في كل نوع منها. 

الفرع الثاني: صور اجتماع الحلال والحرام في طرق التلقيح الإاصطناعي ٠‏ 

الفرع الثالث: التكييف الفقهي لصور التلقيح الاصطناعي المشتبه بهاءفي ضوء قواعد اجتماع 
الحلال والحرام 

الفرع الرابع: بيان الراجح في مسألة التلقيح الاصطناعي المشتبه بهاءوضوابطه الشرعية. 
المطلب الثاني: صورة اجتماع الحلال والحرام الناجم عن إنشاء بنوك الحليب الآدمي المختلط. 
وتحت هذا المطلب الفروع الأربعة التالية: 

الفرع الأول: التعريف بمصطلحات مسألة بنوك الحليب»وتحديد مفاهيمها الشرعية. 

الفرع الثاني: حكم إنشاء بنوك حليب الآدمي المختلطءوحكم الانتفاع بهاءومكمن اجتماع الحلال 
والحرام فيهاء 


الفرع الثالث: التكييف الفقهي لمسألة بنوك الحليب الآدمي المختلط في ضوء قواعد اجتماع 
الحلال والحرام. 

الفرع الرابع: بيان الراجح في مسألة بنوك الحليب المختلطءوضوابطه الشرعية. 

المبحث الرابع: التطبيقات الفقهية المعاصرة لقواعد اجتماع الحلال والحرام في مجال التعامل 
الماليءوالترويج التجاري ٠‏ 

ويتكون هذا المبحٿث من مطلبين: 

المطلب الأول: صور اجتماع الحلال والحرام في استثمار أسهم الشركات التي يدخل في تعاملها 
الربا(قرضا أو إقراضا) 

وتحت هذا المطلب الفروع الأربعة التالية: 

الفر ع الأول: التعر يف و« سسسطاحاف أل“ اسنفعا هاجفو الشركاض المساهمة ٠‏ 

الفرع الثاني: تحديد صطورة الاستتمار »وبيان مكمن اجتماع الحلال والحرام فيهاء 

الفرع الثالث: التكييف| الفقهي لمسألة الاأسهم المشنثبه بها 

الفرع الرابع: بيان الرإلخح فن مسألة”استثمار-الأسعهم المشتبة بهاتؤ كق ابطه الشرعية ٠‏ 

المطلب الثاني: صور اجتماع الحلال والحرام في الدعاية التجارية. 

وتحت هذا المطلب الفروع الأربعة التالية: 

الفرع الأول: التعريف بالدعاية التجاريةءوبيان وظيفتها وأثرها في ترويج السلع. 

الفرع الثاني: الدعاية التجارية وبيان مكمن اجتماع الحلال والحرام فيهاء 

الفرع الثالث: التكييف الفقهي للدعاية التجارية في ضوء قواعد اجتماع الحلال والحرام 

الفرع الرابع: بيان الراجح في مسألة الدعاية التجارية»وضوابطه الشرعية ٠‏ 


الفصل الأول 
المدخل العام لقواعد اجتماع الحلال والحرام وتطبيقاتها المعاصرة 


ودلالاتها الأصوليةوالفقهية 


ويحتوي هذا الفصل على مبحثين: 
المبحث الأول : التعريف بمصطلحات الدراسة ومدلولتها 


المبحث الثاني: التعريف بموضوع الدراسة ومفرداته 


المبحث الأول: التعريف بمصطلحات الدراسة ومدلولاتها 

ويحتوي هذا المبحث على ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول :التعريف بالقواعد الفقهية لغة واصطلاحاً : 

الفرع الأول: تعريف القواعد لغة: 

القواعد في اللغة » جمع قاعدة › والقاعدة مشتقة من الفعل : قعد يقعد قعوداء والمرة منه: قعدة › 
والفاعل : قاعد › والجمع : قواعد(. 

وتفيد مادة قعد في اللغة : الاستقرار والثبات"» ومنه قوله تعالى: (والقواعد من النساء)(. 
ومعنى القاعدة :أصل الأس» والقواعد : إساس الشي وأصوله حسيا كان ذلك الشيءءكقواعد 
البيتءومنه قوله تعالى : (وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل))ء أو معنويا : كقواعد 
الدين ودعائمه(. 

الفرع الثاني: تعريف إلقواعد الفقهية اصطلاحا : 

يدرك الباحث من خلال نظرة أولية قي كتب القواعد الفقهيةمذى اختظلاف وجهات النظر الفقهية 
في ضبط مصطلح القو ا غد» ونما أن:خشد متل-هذهالخلافات” لا يثري وضو ع الدراسة كثيرآءفلذا 
سأكتفي بتعريفها باعتبارين»أبحث من خلالهما التعريفات الجامعة»وارجح ما أراه موافقا 
لمصطلح القواعد الفقهية من هذه التعريفات: 

الاعتبار الأول : تعريف القواعد الفقهية باعتبارها مركباً إضافياً: 

إن تعريف القواعد الفقهية بهذا الاعتبارء ينأى بها عما يورده الباحثون المعاصرون على 


تعريفات من سبقهم من الاعتراضات »كما أنه يزيل إشكالية عدم الفصل بين تعريف القواعد 


)۱( 
)۲( 
() سورة النور › آية ٠)٠١(‏ 

٠ )٠١۷( سورة البقرة › آية‎ )٤( 

() انظر : الأصفهاني » المفردات في غريب القرآن »> ص۹١٠‏ » وابن منظور › لسان العرب 


ج ص۱٦۳‏ 


انظر : ابن منظور ¢ لسان العرب aad‏ ص۷٣۳‏ و الفيو مي ¢ المصباح المنير aa‏ ص ’۰ °١‏ 


انظر: ابن فارس ‏ معجم مقاييس اللغة » ج٥»‏ ص۸١٠‏ 


بشكل عام»بصورة تشارك فيه قواعد العلوم الأخرى - وهو ما رمت إليه تعريفات الفقهاء 
السابقين ‏ و بين تعريفها كعلم مستقل(. 

أ من التعريفات الفقهية للقاعدة بهذا الاعتبار ما يلي: 

١‏ - التعريف الأول: أنها "الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزيئاتِ كثيرةءيفهم أحكامها منه". 

۲ - التعريف الثاني: أنها 'حكم كلي ينطبق على جزئياته»ليتعرف أحكامها منه". 

۳ التعريف الثالث: أنها 'قضية كلية منطبقة على جميع جز ئیاتها") ۰ 

ومما يلاحظ على هذه التعريفات الثلاث ما ياتي: 

٠ أن جميعها يمثل الاتجاه الفقهيءالذي ينظر إلى القاعدة الفقهية على أنها قضية كلية‎ - ١ 

۲ أن جميعها يعرف القاعدة الفقهية بمصطلحها العامءالذي تشارك فيه العلوم الأخرى؛لان كل 
قو اعدها تحتو ي على وفاصرسسهنه«الفعروفاض »مكو نجا«فضحامادكارة«تزطبق على جميع جزئياتها 
اکر هات 

۳ أن المراد بالأمر الكليءأو الحكم الكلي: هو 'القضية الكلية" و إن فضل بعض العلماء 
استعمال مصطلح 'القطية. الكلية' حف لا يتو هم “من “غير ه المغهوخ: لكاي( إلا أنه لا مانع من 
إطلاق الحكم على القضية إذ هو الأساس في أركانهاء وهي (الحكم» والمحكوم عليه» والمحكوم 
به) كقولهم: الحج عرفة» وهو مما يستساغ عند العرب» ثم أن إطلاق القاعدة على الحكم الكلي 
يؤدي نفس المحذور ٠‏ 

ولذا فإن اتهام من يطلق لفظ القصور على من يطلق القضية الكلية على الحكمء فيه خطاأ 


وتجاوز( 


۱ انظر : البا حسين » القواعد الفقهية »> ص ٠١۰۳۹‏ 


(۱) 

(۲) ابن السبكي ١الأشباه‏ والنظائر » جا» ص١١٠‏ 

(۳) التفتازاني » شرح التلويح على التوضيح » ج١ء‏ ص٠٠‏ 

۲٠۹ص‎ >» الجرجاني › التعریفات‎ )٤( 

۲٠۹ص‎ » "انظر: كتابه التعریفات‎ ٠ ٠ةيلك وقد أ شار إلى ذلك الجرجاني بقوله: القاعدة " هي قضية‎ )٥( 

)٦(‏ كما صرح بذلك التهانوي» فقال: إن الأمر الكلي المذكور أولاء أريد به القضية الكليةء لا المفهوم الكلي 
كالإنسان متلا وإن ذهب إليه بعض القاصرين ٠ ٠‏ ٠التهانوي‏ » كشاف اصطلاحات الفنون » ج٠‏ » ص٦٠٠‏ 


(۷) من تعليقات استاذنا الدكتور عبد الملك السعدي على الرسالة 


۲١ 


ب - تعريف الفقهية : 

الفقهية نسبة إلى الفقه»وهو بمعنى الفهم والعلم ٠‏ 

وقيل : مأخوذ من 'الفقء" بمعنى الشق والفتح»لأن عمل الفقيه لا يقتصر على العلم بالأحكام 
وفهمهاءو إنما يتعدى ذلك إلى الكشف عن علل الأحكام»ومآخذها ومقاصدهاء٠٠مما‏ يساعد في 
عملية استتباط الأحكاء). 

والفقه اصطلاحا :" هو العلم بالأحكام الشرعية العمليةءالمكتسب من أدلتها التفصيلية"١).‏ 

وقيل: هو 'معرفة أحكام الله تعالى في أفعال المكلفينءبالوجوب والحظر والندب والكراهة 
والإباحة»وهي متلقاة من الكتاب والسنة»وما نصبه الشارع لمعرفته من أدلتهاءفإذا استخرجت 
الأحكام من تلك الأدلةءقيل لها فقه(٣).‏ 

والفقهية هنا : قيد إضافو لاخ واج هاندا 

الاعتبار الثاني: تعريف القواعد الفقهية باعتبارها علما لقباً : 

من التعريفات الفقهية الخاصة بهذا الأعتبار عن الفقهاء التعريفات الآضة: 

١‏ - التعريف الأول: نهار ' كل كلئ٠أخض‏ من الأصتول وسائ -المخانلي العقلية العامة»وأعم من 
العقود»و جملة الضو ابط الفقهية الخاصة ١"‏ . 

- التعريف الثاني: أنها 'حكم أكثري لا كلي»ينطبق على أكثر جزئياته»لتعرف أحكامها منه") 
ومما يلاحظ على هذين التعريفين ما يلي : 

أن التعريف الأولءبالرغم مما فيه من دقة وجزالةءوتمييز للقاعدة الفقهية عما هو من قبيل 
الأصول »أو الضوابط إلا أنه لا يخلو من غموض وإبهام۷. 


٠١ص‎ >» انظر : الكفوي » الكليات » ج۳» ص٤٤٠ » ومحمد شبير » القواعد الفقهية‎ )١ 

۲) انظر : الجرجاني › التعريفات » ص١٠۲‏ 

(۳) ابن خلدون › المقدمة » ج۱» ص٥٤٤‏ 

)٤(‏ لمزيد من التعريف»انظر: التهانوي › كشاف اصطلاحات الفنون » ج۳» ص٦٠٥‏ » والبا حسين 
القواعد الفقهية »۰ ص۸۰۳۹ 

٠ ولم أعتر على كتاب المقري‎ ٠ ١١ قواعد المقري نقلاً عن محمد شبير » القواعد الكليةء ص‎ )٥( 

٥١ص الحموي » غمز عيون البصائر › جا»‎ )١( 

(۷) انظر : علي الندوي » القواعد الفقهية > ص٤٠‏ والبا حسين » القواعد الفقهية »> ص١٤‏ 


) 
) 


۲ 


وأن التعريف الثاني ينظر إلى القواعد الفقهيةءعلى أنها قضية أغلبية لا كلية .)١(‏ 

وهو رأي أستاذنا الزرقاء ‏ رحمه الله حيث قال : 'وهذه القواعد الفقهية»أغلبية غير 
مطردة؛لأنها تصور الفكرة الفقهية المبدئيةءالتي تعبر عن المنهاج القياسي العام في حلول 
القضاياءوترتيب أحكامها"٣).‏ 

والذي حدى بالفقهاء أن يقولوا بأغلبية القواعد الفقهية»وعدم اطرادهاءهو ملاحظتهم لكثرة 
مستتنياتها في فروعها التطبيقيةءإلا أن هذا لا يغض من قيمتها العلمية»ءوعظيم موقعها من 
الفقه»وبهذا لا تختل كليتها وعمومها من حيث المجموع٬لما‏ أن بعضها يخصص ويقيد بععمضها 
الآخر). 

ومن التعريفات المعاصرة للقواعد الفقهية بهذا الاعتبار : 

١‏ تعريف الشيخ الز ووقا »دام باجا اسوم« ففمربةكاة فون وص موجزة دستورية 
تتضمن أحكاما تشريعية عامة في الحوادث آلثي تدخل تحت موضو ٠)"‏ 

۲ تعريف يعقوب البالحسين : بأنها 'قضية فقهَيّة كليةء جز ئياتها قضايا فقهية كلية"ه) . 

۴ تعريف علي الندوإيئ:ربأتها حك شر عي -فئ-قمتية أغلبيةيتعر اقا منها أحكام ما دخل 
تا : 

أ التعليق على التعريفات المعاصرة للقواعد الفقهية: 

١ا-‏ إن في التعريف الثاني تكرارآءوهناك ضعف في ترابط عناصره ٠‏ 


)١(‏ وهذا ما ذهب الأمير» محمد بن محمد السنباوي» في كتابه اضوء الشموع على المجموع من فروع 
المالكية ٠‏ انظر: المكي»ء محمد علي بن حسين المالكي › تهذيب الفروق والقواعد السنيةء مطبوع بهامش 
الفروق للقرافي» ج١‏ » ص٦٠‏ 
والمؤلف فقيه مالكي › تعلم بمكة وتولى إفتاء المالكية بها »> ومن مصنفاته: هذا الكتاب › وفتاوى النوازل 
والقواعد البرهانية٠‏ انظر: ترجمته في أعلام الزركلي ›» جا › ٠٠٠٥١۳٠٦‏ 

(۲) مصطفى الزرقاء » المدخل الفقهي العام » ج۲» ص۸٤۹‏ 

(۳) انظر: علي حيدر» درر الحكام »> ج٠‏ »> ص١٠‏ » ومصطفى الزرقاء › المدخل الفقهي العام »ج۲» ص۹٤٩‏ 

)٤(‏ ثم بين أنها تمتاز بمزيد إيجاز في صياغتهاء ببعض كلمات محكمة من ألفاظ العموم التي 
تدل على سعة استيعابها لفروعها الجزئية٠‏ الزرقاء › المدخل الفقهي »ج٠»‏ ص١٤٩‏ 

(1) يعقوب ألبا حسين » القواعد الفقهية » ص ٠٤‏ 

(7) علي الندوي › القواعد الفقهية » ص۹٤‏ 

) 


۷) انظر: محمد شبير » القواعد الكلية > ص۸٠‏ 


۳ 


۳ أما التعريف التالثءففيه تكرار كذلك لا داع له؛لأن في ذكره 'القضية" في التعريف» ما يغني 
عن ذكر الحكمءكما أنه قد أدخل فيه ما هو من ثمرات المعرف لا من ماهيته»كعبارة ايتعرف 
منها أحكام ما تحتها"'. 

ب - الراجح من هذه التعريفات : 

أن القواعد الفقهية " أصول فقهية كلية في نصوص موجزة دستورية تتضمن أحكاما تشريعية 
عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها " »وهو تعريف أستاذنا الزرقاء ‏ رحمه الله _ 
ومرجحاته ما يلي : 

-١‏ لأنه يعد ملتقى أنظار كثير من الباحثين المعاصرين". 

لمراعاة هذا التعريف للمعاني الفقهية المنقولة عن كتب التراث»من كونها" قضية كلية ' 

مع مر اعاة تخصيص ها [صالفقيةء(ففاها« نفا = انقو كالسا الو ويها علما لقا" . 


٠۸ص‎ > انظر: محمد شبير » القواعد الكلية‎ )١( 

(۲) ومن هولاء الباحتين: الدكتور علي الندوي» الذي صاغ تعريف القاعدة الفقهيةء على أنها 
"أصل فقهي كلي يتضمن أحكاما تشريعية عامةء من أبواب متعددة » في القضايا التي تدخل 
تحت موضوعها" . القواعد الفقهية »> ص٤ .٤‏ 
إلا أن مما يؤّخذ على هذه الصياغةء أنها جعلت للقاعدة الفقهية أحكاما كثيرة» والقاعدة 
لا يكون لها إلا حكما واحداء أما ما ورد من جمعها في تعريف الشيخ الزرقاء ب 'أحكام" 
فإن هذا الجمع يتبع كلمة "أصول" الواردة في بداية تعريفه. 
انظر: محمد الروكي » نظرية التقعيد الفقهي » ص۹٤‏ 
ومن هؤلاء الباحثين كذلك: الدكتور محمد مصطفى شلبي» حيث صاغها على أنها "أصول 
ومبادئ كلية» في نصوص موجزةءتتضمن أحكاما تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل 
تحت موضوعها" إلا أن هذا التعريف » يرد عليه النقد السابق. 
انظر: محمد مصطفى شلبي » المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي » ص٤۲٠‏ 


(۳) انظر : البا حسين » القواعد الفقهية > ص٤٥٠‏ » وعلي الندوي › القواعد الفقهية > ص٤ ٤‏ 
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۳ لعدم التعارض بين وصف القاعدة بالكلية كما في هذا التعريف»مع ما قد يخرج عنها من 
مستثنيات في الفروع التطبيقية؛وذلك لأن " الأمر الكلي إذا ثبت كلياءفتخلف بعض الجزئيات عن 
مقتضی الکلي»لا يخرجه عن کونه کلیا ) 

المطلب الثاني:تعريف الحلال والحرام»وبيان مدلول كل منهما ومفهومه»واطلاقاته عند الفقهاء. 
الفرع الأول :تعريف الحلال لغة واصطلاحاًءوبيان مدلوله ومفهومه»وإطلاقاته عند الفقهاء: 
أولاً : تعريف الحلال لغة : 

الحلال نقيض الحرام » وهو مأخوذ من الحل - بمعنى الفتح والإطلاق ٠‏ 

فيقال: حل يحل حلأءوهذا لك حل وحلال» ويتعدى بالهمزة والتضعيف بفيقال: أحللته وحللته ٠‏ 
واسم الفاعل منه:محل ومحلل» ويقال لضده: حرم وحرام - أي محرد( ) 

ثانياً : تعريف الحلال (صعطلاحا 

من التعريفات الفقهية للهصطلح الحلال ما يلي“ : 

7 أنه " كل شئ لا يفاقب علية باستشعالة‎ ١ 

۲ أنه " الجائز المأذول به شر عا لدا . 

۳ أنه " المطلق بالإذن من جهة الشر ع "د . 

٠)" أنه " ما أباحه الكتاب والسنة بسبب جائز مباح‎ ٤ 


٠٠١ص الشاطبي » الموافقات » ج۲»‎ )١( 

(۲) انظر: ابن منظور » لسان العرب » ج١١»‏ ص۷١٠ ٠‏ والفيومي › المصباح المنير » جا» ص١٤٠‏ 
والجرجاني › التعريفات » ص١٠٠‏ 

(۳) الجرجاني › التعريفات » ص ٠٠٠١١٠١۲٦‏ . 

٠١١ص الموسوعة الفقهية الكويتية »> ج۸٠ ص٠٤٠ . وانظر: السبكي » الإبهاج شرح المنهاج » جا‎ )٤( 
٠١١ص والغزالي › المستصفى » ج١» ص٤۷ » والأنصاري » فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت »› جا»‎ 
٠٠١۳ص الكفوي »› الكليات › ج۲»‎ )٥( 

() التهانوي » كشاف اصطلاحات الفنون » ج٠»‏ ص٥١٠.‏ وهذا تعريف غير جامع › لأن الإياحة فيه لا 


تشمل المندوب والكروه والواجب عند الفقهاء كما سيأتي ٠‏ انظر: ص٥۲‏ من الرسالة. 


.)١" أنه " المباح الذي انحلت عنده عقدة الحظرءوأذن الشارع في فعله‎ ٠ 

الراجح من تعريفات الحلال : 

التعريف الأول»أنه " كل شيء لا يعاقب عليه باستعماله ٠"‏ 

وذلك لما يلي : 

-١‏ لأنه يدخل فيه جميع الأحكام التي يتناولها مدلول مصطلح الحلال وهي: 

"المندوب ٠و‏ المباح»ءو المكروه مطلقا عند الجمهورءوتنزيها عند الحنفية والواجب بالمعنى الذي 

سيأتي ذكره في مدلول الحلال. 

لأن في صيغ التعريفات الأخرىء»ما يوحي بإخراج "العفو" من دائرة الحلال»وهو المسكوت 

عنه»ءإذ الأصل فيه الحل۲). 

ثالثاً :بيان مدلول الحلالح=عغد=الففهما و 

يتناول مدلول الحلال ند الفقهاء»ماسوى الخرام من أحكام؛وذلك لأنم يقابله من حيث الإذن في 

الأول»ءوعدم امتناعه شر عاء فلذا يشملل بهذا المَفَهوم»حكم. المندوب مع رجحان الفعل فيه»والمباح 

مع تساوي الفعل والتر ك فيه و:المكزؤ» مطلقا عند الجمهو ر وتثزتها “عد الحنفية؛لأن الشيء قد 

يكون حلالا ومكروها في آن واحدكما في الحديث الشريف (أبغض الحلال إلى الله الطلاق)٠).‏ 

أما الواجب فإن الحلال يتعلق به من حيث الجملةءلأن المكلف مأمور شرعا بالتزام ما أحل الله 

له»ومجانبة ما حرمه في شأنه كله؛وذلك لأن الواجب مركب من جواز الفعل -بمعنى رفع 

الحرجءمع المنع من الترك ٠‏ 

ومن هنا _ فإن لفظ الوجوب يدل ضمنا على الحلالء). 

رابعاً : إطلاقات الحلال عند الفقهاء : 

لمصطلح الحلال عند الفقهاء عدة إطلاقات منها : 

الجائز »والمباح»إلا أن الحلال أعم من المباح؛لأن الحلال يطلق على الفرض كذلك»ءومنه قوله 

.٠١ص‎ >» القرضاوي » الحلال والحرام‎ )١( 

.٠١١ص‎ »٤ج‎ >» انظر: الصنعاني › سبل السلام‎ )١( 

(۳) سنن أبي داود » كتاب الطلاق » باب كراهية الطلاق » ج۲ »صض ٥٠٥۲ء‏ رقم (۲۱۷۸)ء طبعة دار الفكر 
تحقيق: محمد محيي الدين ٠‏ 

٠١١ص‎ »ء١ص‎ > الموسوعة الفقهية الكويتية »ج۸٠ ص٤۷۲ » وانظر : السبكي » الإبهاج شرح المنهاج‎ )٤( 

والتفتازاني » التلويح على التوضيح » ج٠»‏ ص ٠۲۸-٠٠٠١‏ » والشوكاني » إرشاد الفحول > ص٠‏ 


٦ 


تعالى: (ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له): أي أحل له» ولذا فإن كل مباح 
حلال»ولیس کل حلال مباح ۰ 

ويظهر من كلام الفقهاءءأنهم يطلقون المباح على ما أذن الشارع في فعلهءلا ما استوى فعله 
وتركه كما هو عند الأصوليين). 

خامساً : مفهوم الحلال عند الحنفية والشافعية : 

هناك خلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة ‏ رحمهما الله على مفهوم الحلال : فالإمام 
الشافعي يرى أن الحلال ما لم يدل دليل على تحريمه»ويرى الإمام أبو حنيفة أن الحلال ما دل 
الدليل على حله. 

فالشافعي لا يحتاج الحلال عنده لدليل شرعيءبل يكفي أنه لم يقم دليل على تحريمه؛وذلك لأن 
الأصل عنده الحل بر كل "ملح “رف«في»«د لولح اوفك »فمو الح 9كmاقهاعا‏ للأصل »و عند أبي 
حنيفة أن الحلال يحتاج إلى دليل على حله؛لأن الأصل عنده التحريم»الحل عنده متوقف على 
وجود دليل الحلءلا لانتفاء دليل التحزيہ ٠‏ 

ويرجع سبب الخلاف فيهذة المسألةء إلى خلافهخ في جكم ”الأضتك:قي|الأشياء التي لانص 
فيهاءهل هي من الحلال أو من الحرام؟/ء). 

وتظهر تمرة هذا الخلاف في المسكوت عنه»ءالذي لم يرد فيه نص من الشارع»فيكون على قول 
الإمام الشافعي حلالا»وعلى قول الإمام أبي حنيفة حراماء 

والذي أرجحه هنا قول الإمام الشافعي: أي أن المسكوت عنه من الحلالءلقوله صلى الله عليه 
وسلم ( الحلال ما أحل الله في كتابه»والحرام ما حرم الله في كتابه»وما سكت عنه فهو مما عفا 
عنه))ء وذلك لأن امتنان الله على عباده بما عفا عنه لا يكون من الحرام الذي يحاسبون عليه 


٠ )۳۸( سورة الأحزاب » آية‎ )١( 

(۲) الموسوعة الفقهية الكويتية > ج۸٠‏ ص٤۷‏ » وانظر : الكفوي › الكليات »ج٠‏ ص۳١۲‏ » والتفتازاني 
التلويح على التوضيح › ج۲» ص۱۲۸١۷١٠‏ 

(۳) وقد أنكر الحنفية نسبة هذا القول لأبي حنيفة رحمه الله ٠انظر‏ : ابن نجيم » الأشباه والنظائر > ص1٦‏ 
والزركشي » المنثور في القواعد » ج۲» ص٠۷‏ 

١٠١ص انظر : الموسوعة الفقهية الكويتيةء ج۸٠» ص١۷ » و البورنو » موسوعة القواعد الفقهية » ج۲»‎ )٤( 


)٥(‏ سبق تخریجه › انظر : ص ٣‏ ۰ من الرسالة. 


۷ 


الفرع الثاني : تعريف الحرام لغة واصطلاحاًءوبيان مدلوله واطلاقاته عند الفقهاء: 
أولاً: تعريف الحرام لغة 
الحرام والحرم بالكسر: نقيض الحلال»وجمعه على حرم» ويقال : حرم عليه الشي»حرما وحراماً 
إذا امتنع فعله. 
والحرمة : بالضم»ما لا يحل انتهاكه أو استحلاله» ومنه: البيت الحرامءوالبلد الحرام - أي لا 
يحل انتهاكه» والحرام والمحرم والمحارم : ما حرم الله تعالى() 
ثانياً: تعريف الحرام اصطلاحاً : 
الحرام ضد الواجبءوذلك باعتبار تقسيم أحكام التكليف الخمسةءوإلا فهو حقيقة ضد الحلال» إذ 
يقال : هذا حلال وهذا حرام» لقوله تعالى:(ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا 
حرام). 
ومن هنا فقد عرفه الففهاء بما يلي: 

أن الحرام "ما فاعله ولو قو لا ولو عمل قلب شراعا ٠7"‏ 

أن الحرام "ما استحق فاغله اللو»واشم المخصية له تعالى٤إلا١أن‏ إيسقط ذلك عنه من الله 

تعالى»عفو أو توبة ٠)"‏ 
أن الحرام " ما يذم فاعله ويمدح تاركه ٠"‏ 
- أن الحرام " ما يثاب على تركه بنية التقرب إلى الله تعالى "© 
أن الحرام " الذي يعاقب على فعله ". 
أن الحرام " الأمر الذي نهى الشارع عن فعله نهيا جازماءبحيث يتعرض من خالف النهي 


لعقوبة الله في الآخرةءوقد يتعرض لعقوبة شرعية في الدنيا أيضا ٠)"‏ 


١١١صء»٠جء» والفيومي » المصباح المنير‎ » ١٠۹١٠٠١ انظر : ابن منظور » لسان العرب »ج٠٠ء» ص‎ )١( 
٠)١١١( سورة النحل › آية‎ )۲( 

(۳) الفتوحي » شرح الكوكب المنير > ص٠٠‏ » المرداوي » التحبير شرح التحرير ›» ج۲» ص٦٤۹‏ 

٤٤ص‎ »٠ج» ابن حزم » الإحكام في أصول الحكام‎ )٤( 

٦ص‎ » الشوكاني » إرشاد الفحول‎ )٥( 

۲٠١ص‎ »٠ج» الكفوي » الكليات‎ )١( 

ل فت ا و 

0 بوسف القرضارئي > الحاال وكرام + ض١٠‏ 


۲۸ 
الراجح من تعريفات الحرام : 
التعريف الأول وهو " ما ذم فاعله ولو قولاءولو عمل قلب شرعا ' وذلك لما يلي : 
-١‏ دقة صياغة هذا التعريفءودلالة ألفاظه على الحرام بصورة جامعة مانعة؛وذلك لأنه يخرج 
بالذم : المكروه»والمندوب»ءوالمباح» وبقوله" فاعله": يخرج الواجب؛لأنه يذم تاركه»وهذه الأحكام 
التي يشملها مدلول الحلال الواقع في مقابل الحرام ٠‏ 
ويدخل بقوله 'ولو قولا "الغيبةءوالنميمة»ونحوهما مما يحرم اللفظ بهء وبقوله ولو "عمل قلب': 
النفاق ءوالحقد»ونحوهماءوقد تعلق لفظ 'شرعا" بالذم الذي لا يكون إلا من جهته(. 
أما التعريفات المتبقيةءفقد يرد عليها ما يلي : 
أن التعريف الرابعءيدخل المكروه إذا ترك بنية التقرب إلى الله تعالى؛لأن تاركه يثاب عليه عند 
ذلك »كما أن التعريف لم يذكر العقوبة على الفعل ٠‏ 
أما التعريفات الأُخر ى إإفوففوسب “بض مهاسو التررنه«السخةاوكالتع وفعي الثالث وهو " ما يذم فاعله 
ويمدح تاركه" ولكنه يڳلو من معنى_الحرمات الباطنةءالتيّ لا تعلم بذمإصاحبها أو مدحه. 
أما التعريفان الثاني والسادسءقإن فيهما من الإظالة و التقصيلات »ما لا يليق بمصطلح التعريف 
الذي يقتضي الإيجاز ٠‏ 
ثالثاً: إطلاقات الحرام عند الفقهاء : 
لمصطلح الحرام عدة إطلاقات عند الفقهاء»ومنها : المحظورءوالممنوع والمزجور عنه 
والمعصيةءوالذنبءوالمتوعد عليهءو القبيحءو السيئةءو الفاحش والإثم ٠٠‏ ٠ونحو‏ ذلك( . 
رابعاً: تقسيم الحنفية للحرام من حيث الدليل: 
يطلق جمهور الفقهاء الحرام على ما طلب الشارع من المكلفين تركه على وجه الحتم والإلزام 
سواء أكان ذلك بدليل قطعي - كالكتاب »أو السنة المتواترةءأو الإجماع ‏ أو كان بدليل ظني 
كخبر الآحاد مثلاءولذا فهم لا ينظرون فيه إلى قوة دليل التحريم(۲). 


۹٤۷١ص والمرداوي » التحبير شرح التحرير » ج۲»‎ ٠ ٠۲۷ص‎ »٠ج» انظر :الرازي › المحصول‎ )١( 
٠٠٠١ص‎ > والفتوحي » شرح الكوكب المنير‎ 

(۲) انظر :الشوكاني ‏ إرشاد الفحول »> ص٦‏ » والفتوحي » شرح الكوكب المنير > ص١٠٠٠‏ 
والمرداوي » التحبير شرح التحرير » ج۲» ص۷٤۹‏ 

(۳) انظر: محمود عتمان » القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين > ص٠١٠‏ 


0 


أما فقهاء الحنفية فإنهم لا يطلقون الحرام إلا على ما كان دليله قطعياءفإن كان ظنياءسمي عندهم 
بالمكروه تحريما»وهم متفقون مع الجمهور على أن فاعله يستحق العقاب(١).‏ 

ومن هنا فإن هذا النوع من المكروهءلا يدخل عند الحنفية في مدلول الحلال»ءكما تقدم(۲) ٠‏ 

أما القسم الثاني من المكروه»وهو المكروه تذزيهاءفإنه يدخل فيه؛لأنه _ أي المكروه تنزيها _ 
اقرب إليه _ أي إلى الحلال ‏ منه إلى الحرام(٣).‏ 

خامساً: تقسيم الفقهاء للحرام من حيث صفته: 

يقسم الفقهاء الحرام من حيث منشاً حرمته وصفته إلى نوعين : 

النوع الأول: الحرام لذاته: 

وهو ما حكم المشرع بتحريمه ابتداءءلما فيه من الأضرار والمفاسد الذاتية التي لا تنفك عنه: 
كالزنى »و السرقة بر قنل إأففمح*رمخورسة مود أكلع= ية »نكاس السا دونج ر ذلك )٤(‏ . 

النوع الثاني: الحرام لغيره: 

وهو ما كان مشروعا في أصلةولكن اتصل بة”ّأمر غازض اقتضى تريمه : كالصلاة في 
الثوب المغصوب بو البيل قت الند اءلطلاة الجمغة-وأصيوم بوم اليد و حو ذلك(١)‏ . 

المطلب الثالث: مفهوم اجتماع الحلال والحرام : 

لقد تبين لنا في تعريف الحلال والحرام انهما ضدانءكل واحد منهما يعمل عكس الآخرخهل 
يتصور في الشريعة الإسلامية اجتماع الضدينءولو حصل ذلك فما نوع هذا الاجتماع؟ وما 
مفهومه وحقيقته عند الفقهاء؟ › للإجابة عن هذه التساؤلات التي تشخص مفهوم اجتماع الحلال 


٠١٠ص‎ > انظر : محمود عتمان › القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين‎ )١( 

(۲) انظر : بيان مدلول الحلال عند الفقهاء» ص٤‏ ۲ء من الرسالة 

(۳) انظر : التفتازاني » التلويح على التوضيح » ج۲» ص٠١٠‏ ءوالحموي » غمز عيون الصائر »ج٠‏ ص١٠٠‏ 
)٤(‏ انظر : التفتازاني › التلويح على التوضيح ›» ج٠»‏ ص٠١٠‏ › ومنلا خسرو » مرآة الأصول »ص۲۸۱ 

)١(‏ انظر: المراجع السابقة. 


الفرع الأول : معني الاجتماع لغة : 

الاجتماع في اللغة: أحد مصادر الفعل جمع» والجمع له معان لغوية عدة منها: 

-١‏ الضم والتقارب: أي أن تجمع شيئا إلى شيء» ومنه سمي المسجد الجامع: أي الذي يجمع 
أهله ويضمه('. 

الخلط: ومنه سمي 'تمر الجمع": أي الخلط من التمرء وفي الحديث الشريف (لا يجمع بين 
متفرق»ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة) » قال ابن منظور: أما الجمع بين المتفرق فهو 
الخلط . 

الفرع الثاني: مفهوم اجتماع الحلال والحرام في القواعد الفقهية: 

أولً: استحالة التناقض في الشريعة الإسلامية: 

ليس في الشريعة الإسلامية اجتماع حقيقي أو حكميءبين ضدين كالحلال والحرام في المحل 
الواحد من جهة ر أحد ةودف وفعاو مان« فوم افةو وجل ركن الچ بينهماءأو ترجيح 
أحدهما على الآخر ءأوإإنسخه»ء ويستمى هذا ألنو ع من الاأجتماعءبهذه القصورة»اجتماع التناقض أو 
التنافي ٠‏ 

وذلك"لأن الاجتماع بير ”الوجؤب والحرمة بالنوع-الواجد يلزع "مته اجقماع المتنافيين في شخص 
واحدءفلا يصح اجتماعهما إلا من جهتين ١٠٠إما‏ أن تتحد فيه الجهة حقيقة أو حكما _ كما إذا 
تساويا وذلك الاجتماع مستحيل؛لأنه يلزم الإتيان به»وعدم الإتيان به»وهو جمع بين 
النقيضين ٠)٤"‏ 

كما يسمى هذا النو ع من التعارض عند علماء آخرينءبالتعارض الحقيقيءالذي يكون بين 

نصين قطعيين في محل واحد»من جهة واحدة ٠‏ 

يقول الإمام الغزالي : "لا يجوز التعارض والترجيحءبين نصين قاطعين ٠٠‏ ٠؛لأنه‏ يؤدي إلى 


)١(‏ انظر: ابن منظور › لسان العرب » مادة جمع »ج۸ »> ص۳٥‏ » ومادة ضمم » ج۲٠»‏ ص۷١٠‏ » ومادة خلط 
ج۷ » ص۲۹۲» والفيومي » المصباح المنير» ج٠»‏ ص۸٠٠‏ و ج؟» ص٤٠۳‏ ءوالجرجانيءالتعريفات ص٠٠‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه»ءكناب: الزكاة» باب: لا يجمع بين متفرق» ج۲» ص٦۲٥‏ › رقم ٠ )۱١۸۲(‏ 

(۳) انظر : ابن منظور ‏ لسان العرب »ج۷ ص‌۲۹۲۰۲۹۳ 

٠٠١٤١١١١ الأنصاري » فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت »ج۱ء» ص‎ )٤( 
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أن يجتمع قاطع في التحريم»وقاطع في التحليل في فرع واحدءفي حق مجتهد واحد»وهو محال" 
ويقول الإمام الشاطبي: "إن كل من تحقق في أصول الشريعةءفأدلتها عنده لا تكاد تتعارض »كما 
أن من حقق مناط المسائلءفلا يكاد يقف في متشابه؛لأن الشريعة لا تعارض فيها البتقة° 
فالمتحقق بها متحقق بما في الأمر ءفيلزم أن لا يكون عنده تعارض»ولذلك لا نجد البتة دليلين 
أجمع المسلمون على تعارضهماءبحيث وجب عليهم التوقف ءولكن لما كان أفراد المجتهدين غير 
معصومين من الخطأءأمكن التعارض بين الأدلة عندهم'؛ وذلك لأن الحلال والحرام صفتان 
متغايرتان »وهما نقيضان لا يجتمعان في محل واحد٬لأن‏ المحل إما أن يكون حلالاءوإما أن يكون 
حراماءفإذا ارتفع أحد الوصفين ثبت الآخرءومن هنا فلا تثبت صفة المحل»إلا بزوال الصفة 
الأخرى(). 

ومنه القاعدة الفقهية: 'إأسو مد ةذف *سفة املح لاوزو الح سف ةي الحل ؛لاستحالة اجتماع 
الضدين في محل واحا ۰ 

ثانياً : حقيقة اجتماع الحلال والحرام في القواعد الفقهية: 

إن انتفاء الاجتماع الحقيقن للضدين فن المحل,الواحد __ كما تقد إلا يمنع من اجتماعهما في 
ظاهر الأمر من حيث نظر المجتهد لا في نفس الأمر »أو اجتماعهما عند تعدد الجهةءبحيث يمكن 
افتراق أحدهما عن الآخر ءكالصلاة في الدار المغصوبةءأو في البيع وقت النداءءفليس ثمة ما 
يمنع ذلك ٠ويسمى‏ هذا النوع من الاجتماع الممكن بين الحلال والحرام في القواعد 
الفقهيةءبالتعارض الظاهري »أو التقابل كما في قوله تعالى: "ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب 
هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب". 


۱ الغزالي € المستصفى چ ص۲۹۳ 
)١‏ ويقصد هناءصورة التعارض الحقيقي المتقدمة › وإلا فالتعارض الظاهري حاصل في الشريعةءكما سيأتي ٠‏ 
الشاطبي ¢ الموافقات ¢ ج٤“‏ ص٤۱۷‏ 


( 
( 
(r‏ 
) انظر : محمد صدقي البورنو » موسوعة القواعد الفقهية » ج٥»‏ ص١١٠‏ 
( 
( 
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° السرخسي»› المبسوط ج٤1‏ ص۷۱۰ 
)٦‏ سورة النحل »› آية ٠ )١١(‏ 
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وفي قوله صلى الله عليه وسلم - في الذهب والحرير - "إن هذين حرام على ذكور أمتي حل 
لإناثهم"'ء فقد تقابل فيهما الحل من جهة الإناث والحرمة من جهة الذكورءوليس الحل والحرمة 
هنا وصفا ذاتيا لهماءبل هو متعلق بالفعلءكاللبس »أو الاستعمال ونحوه؛لأن الأحكام الشرعية 
تتعلق بالأفعال لا بالأعيان ٠‏ 

ويعتبر الاجتماع بهذا المفهوم»مقدمة للترجيح بين المتعارضين الناجم عن التمانع القائم بين 
الحلال والحرام بطريق التقابل»لاعتراض كل منهما في وجه الآخرءومنعه من النفوذ إلى جهته 
مما ينتج عن ذلك الاستواء والتعادل بين الأدلةءوالذي يعتبره علماء الأصول أهم شرط في 
التعارضءوذلك لأنه لا مقابلة بين قوي وضعيف. 

وخلاصة ما تقدم من مفهوم اجتماع الحلال والحرام في القواعد الفقهيةءأن تحققه ممكن شرعا 
بصورة التعارض الظاوردى» لبسو رة الع اوح استرق والفييفججونه التنافي والتناقض ٠‏ 
ثالثاً: مفهوم التعارض والتناقض ٬وحقيقتهما‏ عند الأصوليين: 

أ - مفهوم التعارض والتناقض عند الأصوليين: 

تبين لنا قبل قليل»أن التغارض غيننر التب اقضن»ءو إن_كان بتعتضن|الأصوليين كالإمامين: 
الغزاليءوابن قدامة» عرفوا التعارض بالتناقض»وجعلوهما كالشيء الواحد ٠‏ 

إلا أنني أرجح هنا تعريفي الإمامين السرخسي والشوكانيءاللذين عرفا التعارض: بالممانعة على 
سبيل المقابلة _ كما في الحلال والحرام ‏ حيث تتقابل الحجتان المتساويتان على جهة توجب 
کل و اة متها سد ما دة ولذا فإن الأصوليين لم يشترطوا لتحقق التعارض »أن 
تكتمل فيه وحدات التناقض المنطقي(“ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة في سننه»ء كتاب اللباس» باب: لبس الحرير والذهب للنساء ج۲» ص۱۸۹١ء‏ رقم 
»)٠۹١(‏ وصححه الألباني ٠‏ انظر: صحيح الجامع الصغیر» ج۱ › ص۱٥٤»‏ رقم ٠)۲۲۷٤(‏ 

) انظر : عبد المجيد السوسوه »› منهج التوفيق والترجيح »> ص۲٠“‏ 

) الغزالي » المستصفى »ج٠»ص ۳۹١‏ » وابن قدامة » روضة الناظر ص٠١٠۲‏ 

) السرخسي » أصول الفقه »ج٠‏ ص۲١٠‏ » والشوكاني » إرشاد الفحول »ص۲۷۳ 

) التناقض المنطقي : هو اختلاف قضيتان بالإيجاب والسلب»ءبحيث يقتضي لذاته صدق أحدهما 

وكذب الأخرى » وحكم التناقض المنطقي : سقوط القضيتين المتناقضتين ٠‏ محمود الرازي › تحرير القواعد 
المنطقية»ص۸١١ء‏ وانظر : عبد العزيز البخاري » كشف الأسرار »جء» ص۷۹۷۰۷۹۸4ء وعبد المجيد 


السوسوة » منهج التوفيق والترجيح »ص۲٠‏ الحاشية. 
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بل يكفي لوجوده مجرد التنافي الظاهري('. 
ب - الفرق بين التناقض والتعارض عند الأصوليين : 
يفارق التعارض التناقض من حيث ما يلي : 

أن التعارض يكون بين الأدلة الشرعية ظاهريا في نظر المجتهد»أما التناقض فيكون في 
الواقع ونفس الأمر'»ء أي حقيقة وفي الشيء الواحد. 

أن التناقض يوجب بطلان الدليل»ويترتب عليه التساقط وعدم الاعتبارءأما التعارض فإنه 
يمنع ثبوت الحكم من غير أن يتعرض للدليل ءويترتب عليه الجمع أوالترجيح( 
ومن خلال ما تقدم من معنى الاجتماع لغةءومفهوم اجتماع الحلال والحرام وحقيقته في القواعد 
الفقهية اصطلاحاءنستطيع أن نقسم المعنى الاصطلاحي لاجتماع الحلال والحرام إلى قسمين : 
القسم الأول: الاجتما عوالسسوجس ومو الاجنم اح =الساديج«الذوعرسستهالعكلف »و يعبر عنه الفقهاء 
'بالاختلاط'» وهو الجمع بين أجزاء .الشيئين قصاعداءسوآء كانا مائعين أو جامدين »أو أحدهما 
مائعا والآخر جامدا»و هو أعم من الم ج وف هذا القسم من الاجتمأعءلا يمكن فصل الحلال 
عن الحرامبلعدم إمكان| تر جيخ جانب على آخرإما-لضعف القر"ائن:أؤ |أنعدامها(ه) . 
القسم الثاني: الاجتماع المعنوي: وهو الذي يكون بين أدلة الحلال والحرام المتعارضة في 
الظاهر »وقد عبر عنه الأصوليون 'بالتعارض" والمرجح عندهم من معناه»أنه يكون من تقابل 
دليلين»ولو عامين على سبيل الممانعة(٦).‏ 
وهذا القسم من الاجتماع على خلاف الأول » إذ يمكن فيه فصلهما كما سيأتي ٠‏ 


٣ص انظر : محمد أمين » تيسير التحرير»ج»صض١۳١ » وأمير الحاج » التقرير والتحبير »ج»‎ )١( 

وعبد العزيز البخاري › كشف الأسرار ءج٤ء»‏ ص ١١١١١١١۷۲‏ 
(۲) السيد عوض ٠»‏ دراسات في التعارض والترجيح »> ص ٠٥٩٠٦٠‏ والحفناوي » التعارض والترجيح »ص٦٠‏ 
(۳) المرجعين السابقين : الأول »ص٠٠ ٠‏ والثاني > ص۳۷٠٠‏ 
)٤(‏ انظر : الراغب الأصفهاني » المفردات »> ص١١٠‏ » والكفوي »› الکليات ›» ج۲» ص۹٠٠‏ 
)٥(‏ انظر: عباس الباز » قاعدة "إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام الحلال" > مجلة دراسات » الجامعة 
الأردنيةء المجلد )۳١(‏ › العدد (۲) › السنة (٤٩٤۱ه)‏ ص ٠٠۹۰۳۷۰‏ 


)١(‏ انظر : ص ١۴ء‏ من الرسالة. 


E 


المبحث الثاني: التعريف بموضوع الدراسة ومفرداته ٠‏ 

سيكون التعريف بموضو ع الدراسة ومفرداتهاءمن خلال المطلبين التاليين : 

المطلب الأول : التعريف بالقواعد الفقهية في اجتماع الحلال والحرام»وبيان مدى حجيتها عند 
الفقهاء ٠‏ 

وسأقوم من خلال هذا المطلبءبتقسيم قواعد اجتماع الحلال والحرام»ءإلى أربعة أقسام»أعرف فيها 
بصيغ هذه القواعدءو ألفاظهاءو أبين مصادرها في الكتب الفقهيةءوأنوه بمكانتها العلميةءثم أبين 
مدى حجية هذه القواعد عند الفقهاء »وذلك من خلال الفرعين التاليين : 

الفرع الأول: الصيغ الفقهية لقواعد اجتماع الحلال والحرام»وألفاظها: 

صاغ الفقهاء مجموعة من القواعد الفقهية لمعالجة صور اجتماع الحلال والحرامءولضبط 
فرو عها المتناثر ة تحتو أككامسجاسوفخو بج ما سلجا »سوج فلك« السساخة»إما من نصوص شرعية 
أو من اجتهادات فقهية تمت من خلال استقرائهم لكثير من الجزئيات ؤالمسائل الفقهية التي 
اجتمعت فيها أحكام تل القواعد وفرو عهاءالتي استفر أها. الفقهاء منإإمصادر متعددةءومهما 
اختلفت هذه القواعد ملي ”عيث الصياغةء إلا أنها منقاربة في ”الذلالة- المعنى»وسنتعرف على هذه 
الصيغ والألفاظ»من خلال الأقسام التالية: 

القسم الأول: الصيغ الفقهية لقواعد اجتماع الحلال والحرام بلفظ 'الاجتماع": 

أ الصيغة الأساسية لقواعد الحلال والحرام بلفظ الاجتماع: 

إذا اجتمع الحلال والحرام»غلب الحرام ٠)"‏ 

ب الصيغ الأخرى لقواعد الحلال والحرام بلفظ الاجتماع : 

-١‏ "إذا اجتمع المبيح والمحرم»غلب جانب المحر.". 

إذا اجتمع حظر وإباحةءغلب جانب الحظر إلا في مسائل"'. 

۳ "إذا اجتمع المعنى الموجب للحظرءوالموجب للإباحة في شيء واحد فيغلب الموجب 
للحظر "). 


٠١٤ص» انظر : كتب الأشباه والنظائر لكل من : السيوطي »ج۰۱ ص۲٥٠۲ » وابن نجيم‎ )١( 
۱۱۷۰۳۸۰ وابن | لسبكو ج۰۱ ص‎ 

)"( الزركشي ٠‏ المنثور في القواعد الفقهية » ج١‏ ص٣۱۲‏ 

)"( البكري » الاعتتناء في الفرق والاستتناء » ج۲» ص٠٠١٠‏ 

٩۹۹ص المبسوط ءج“‎ ٠ السرخسي‎ )٤( 


٤‏ 'الحل والحرمة إذا اجتمعا في المحلءيترجح جانب الحرمة في الابتداء والانتهاء". 

وهناك صيغتان لهذه القاعدة بغير هذا اللفظءولكنهما داخلتان في معناها: 

AE "ذا أمتز ج التحليل والتحريم غلبنا التحريم على‎ ١ 

۲ "إذا استوى الحلال والحرام يغلب الحرام الحلال". 

وسيأتي في دراسة القاعدة الأساسية في اجتماع الحلال والحرام»ءأن الامتزاج هو نوع من أنواع 
الاختلاطءالذي يعتبر أحد صور اجتماع الحلال والحرام»ءكما أن استواءهماءهو أحد شروط إعمال 
هذه القاعدة ٠‏ 

القسم الثاني: الصيغ الفقهية لقواعد اجتماع الحلال والحرامءبلفظ 'التعارض" : 

١‏ 'الأصل أنه إذا تعارض الدليلان»أحدهما يوجب الحظر »والآخر يوجب الإباحةءيغلب الموجب 
للحظر "). 

۲ "إذا تعارض الحظل والإباحةءيقدم الحظر(. 

۳ "إذا تعارض دليلال »أحدهما يقتضي التَحرَيمو الأخر- الإباخةءقدم القحري ٠."‏ 

٠(مناملا "إذا تعارض المقتضتن والمانعءيقدم‎ ٤ 


۹٠ص‎ »٦جء» المرجع السابق‎ )١( 

(۲) الجويني» الجمع والفرق » مخطوط في مسائل الفقه الشافعي » مركز المخطوطات في الجامعة 
الأردنية » رقم )٤١١١(‏ (الورقة: ١۹٠/لوحةب)٠‏ 

(۳) السرخسي » المبسوط » ج» ص۷١٠‏ 

۲٠٠ص‎ »٠١ج‎ >» المرجع السابق‎ )٤( 

٠۳۷ص‎ »٠ج» الزركشي » المنثور في القواعد‎ )٥( 

٠٠١٠ص‎ »٠ج» والسيوطي » الأشباه والنظائر‎ ٠ ٠٤٠ص» ابن نجيم » الأشباه والنظائر‎ » )١( 

(۷) انظر :الزركشي ٠‏ المنثور في القواعد » ج۱» ص۸٤۳‏ ءوابن نجيم › الأشباه والنظائر > ص٤٤٠١‏ 
وعلي حيدر › درر الحكام »ج٠»‏ ص١٤‏ 
ووجه ارتباط هذه القاعدة بقواعد اجتماع الحلال والحرامءأن المانع محرم»والمقتضي مبيح 
والمحرم والمبيح إذا اجتمعاءقدم المحرم ٠انظر‏ : محمد الروكي › نظرية التقعيد الفقهي »ص۲۲٠‏ 
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القسم الثالث: الصيغ الفقهية للقواعد الناجمة عن اجتماع الحلال والحرم بلفظ 'الأصل' : 

هناك صيغ لمجموعة من القواعد الفقهية في أصول الأحكامءالتي يفزع إليها المجتهد عند اجتماع 
الحلال والحرام»وهي من المرجحات الابتدائية لجانب الحل أو الحرمة › عملأ بالاحتياط 
الشرعي»عندما تتعارض أحكامها مع ظواهر الحال وتفتقد المرجحات الأخرى انه يست 
حكم الأصل»ءويرجح على ظاهر الحال المعترض ابتداءً»ويستمر العمل بهذا الحكم»ولا يلتفت إلى 
الاحتمالات والشكوك الواردة عليه»ما لم يعضدها دليل قوي » وهي من القواعد الفقهية 
المتفرعة عن القاعدة الكبرى "اليقين لا يزول بالشك "۰ 

ولذا يطلق على قواعد الأصل 'قواعد اليقين" مجازاء ويرجع في أحكام هذه القواعد»إلى حكم 
أصل الأشياء قبل ورود الشرع وبعده). 

كما أنه لا يخر ج شي خسف« الفوء ات۵ ءو«أصح» الود لولح سخاصح«يقؤضي ذلك في الموضع 
المعين الذي يستدل به . 

ويتخرج على قواعد اإلأصل»الكثير من أتواع المستعملاتءوأنواع العقود المستحدثة والمعاملات 
المستجدة»إذا خلت من الشوانخ الشرعية كاإر باو الجهالةءو الضز زو القرإر . 

وما يهمنا الآن من هذه القواعد»هو التعرف على صيغها وهي : 


)١(‏ لأن الشك يقوى مع هذا الدليلءويصبح مستنداً إلى أصلءوحينها فالواجب العمل بموجبه أخذاً 
بالاحوطءو لا سيما في العبادات وما يتعلق بهاءوذلك استناد إلى القاعدة الفقهية "إذا استند الشك 
إلى أصل أمر بالاحتياط" انظر : الزركشي ٠‏ المنثور في القواعد »ج۲» ص ٠٠٠١۰۲۷٠۰۲۷۲‏ 
والشرح عند : محمد شبير » القواعد الفقهية الكلية» ص١٠٠‏ 

(۲) ابن نجيم » الأشباه والنظائر »ص۸۸ ٠‏ والسيوطي » الأشباه والنظائر »ج٠»‏ ص۹١٠‏ » وعلي حيدر 
درر الحكام »ج٠»‏ ص١٠ ٠‏ والبركتي › القواعد الفقهية »ج٠‏ ص١٤١‏ 

(۳) انظر : صالح السدلان » القواعد الكبرى »ص ٠٠١٠١٠٠١۷‏ 

٠۹ انظر : الحصني » كتاب القواعد »ج٠» ص٥٤١٤ » والحفناوي » التعارض والترجیح »ص‎ )٤( 
٠٠١ص‎ »٠ج» ومحمد بن سليمان › التقرير والتحبير‎ 

)٥(‏ انظر : الشيخ الزرقاء » المدخل الفقهي العام »ءج٠ء‏ ص٤ ٠١٠٠١٠٠٠‏ » وصالح السدلان 
القواعد الفقهية »> ص٣٠١٠‏ 


(1) المرجع الأخير »> ص ٠١٤١١٥‏ 


۳۷ 


١‏ القاعدة الأساسية من قواعد الأصل هي : 'الأصل في الأشياء الإباحة". 

۲ قواعد الأصل الفقهيةءالتي تعمل كمرجحات ابتدائية : 

ومن هذه القواعد ما يرجح جانب الإباحةءفتتوافق في حكمها مع حكم القاعدة الأساسية في أصل 
الأشياء وتؤيده»ومنها ما يرجح جانب الحرمة على وجه الاستثناء من القاعدة الأساسية. 

ومن هنا يمكننا أن نصنف هذه القواعد في نوعين: 

النوع الأول:القواعد الفقهية التي ترجح جانب الحل والإباحة : 

أ - "الأصل في الماء الطهارة"'. 

ب 'الأصل في الحيوانات الحل"'. 

ج س "الأصل في الوب الطهارة"'). 

د 'الأصل في الأميتمتدالزملا 


)١(‏ هذه القاعدة ليست مكل داتفاقعبين-الشافعيةسوالحنفي تلان الاصل مفسسالاشياعسغند الشافعية الإباحة»حتى يدل 
الدليل على التحريمءبينما الأصل فيها عند الحنفية التحريم حتى يدل الدليل على الإباحة ١انظر‏ : السيوطي 
الأشباه والنظائر »ج٠»ص٦٠١٠‏ » وابن نجيم » الأشباه والنظائر »ص۸۷ » ومحمد الزحيلي » القواعد الفقهية 
على المذهب الحنفي والشافعي»ص ٠۸۲‏ 
ويرجع هذا الخلاف إلى اختلافهما في معنى الحلال السابق ٠‏ انظر: ص ٥٠ء‏ من الرسالة 
كما أن لخلافهما في هذه القاعدة أثر كبير في الاختلاف الفقهيءفي ترجيح جانب الحظر على الإباحةءعند 
اجتماعهما؛ انظر : محمد الروكي › نظرية التقعيد الفقهي »> ص٠٠٠“‏ 

(۲) لأنه باق على أصل خلقته»ومنه قوله تعالى (وأنزلنا من السماء ماء طهورا) سورة الفرقان »› آية ٠ )٤۸(‏ 
وانظر : السرخسي » المبسوط »ج٠»‏ ص٠۷‏ 

(۳) إلا الكلب والخنزير وفروعهماءوفروع أحدهم»وهذا الأصل فيها حال الحياة»حتى يقوم الدليل على 
تحريمهاءبخلاف الأصل فيها بعد الذبح»ءكما سيأتي ٠‏ انظر: ابن السبكي » الأشباه والنظائر »ج٠»‏ ص۱۸٠۲‏ 

والزركشي » المنثور في القواعد »> ج٠»‏ ص١١١‏ » والحصني » كتاب القواعد» ج٠»‏ ص۹٩١٤‏ » وابن الوكيل 
الأشباه والنظائر » ج۱» ص۲۹۷ 

)٤(‏ وهذا في الثياب الجديدة غير المستعملةءأما الثياب التي ينسجها الكفار فطاهرة»يجوز الصلاة فيهاءما لم يعلم 
أن فيها قذرآءوتكره الصلاة في الثياب التي يستعملها الكفار قبل غسلها لاحتمال النجاسة ٠‏ 
انظر : السرخسي » المبسوط » ج١‏ »> ص۹۷ ومحمد البورنو » موسوعة القواعد الفقهية »ج۲ ص۳١٠‏ 


9 ابن قدامة ‏ المقنع» ج“ ص٥۲٥‏ 


۳۸ 


ه "أن اللهو واللعب»أصلهما على الإباحة". 

و 'الأصل في المنافع الإباحة". 

وتعتبر هذه القواعد»أصل عظيم في باب الترجيح بين الأشياء التي سكت عنها الشارع ٠‏ 
وتأسيسا عليها فكل ما ثبت نفعه منها فهو المباح»وكل ما ثبت ضرره فهو الحرام»حيث كل منفعة 
الأصل فيها الإباحة»وكل مضرة ومفسدة الأصل فيها التحريم والمنع". 

النوع الثاني: القواعد الفقهية التي ترجح جانب الحرمة : 

أ "الأصل في الأبضاع التحري'). 

ب "الأصل في الذبائح التحري". 

ج 'الأصل تحريم الصيد". 

د 'الأصل في المفاوالفكويطوم" 


)١(‏ وهذا عند الشافعي فلا نتان من "جو و ٣‏ قاح الكليلن على نكر يمه ومنعهء» وعند مالك أن 
الأصل فيهما التحريم لا الإباحة»وهو الموافق لقوله صلى الله عليه وسلم(كل ما يلهو به الرجل المسلم 
باطل»إلا رميه بقوسه»أو تأديبه فرسه وملاعبته أهله»ءفإنهن من الحق) ٠أخرجه‏ الترمذي في سننه»ج٤‏ 
ص٤۰۱۷‏ رقم »)۱١۳۷(‏ وقال: حديث حسن صحيح٠‏ وانظر: سنن الدارمي »ج۲ ص۹٦‏ ۲»ومصنف ابن 
أبي شيبةءج٤‏ »ص۲۲۹ رقم ٠ )٠٠١°٤۹(‏ وانظر القاعدة :عند ابن السبكي» الأشباه والنظائر »ج٠»‏ ص٠٤‏ 
وابن الوكيل» الأشباه والنظائر» ج٠»‏ ص۲۹۹ » ومحمد البو رنو» موسوعة قواعد الفقه الإسلامي ج۲ 
ص۱۲۱ 

(۲) وتمام هذه القاعدة 'الأصل في المنافع الإباحةءوفي المضار التحريم" وهي عند الرازي 'الأصل في المنافع 
الإذنءوفي المضار المنع" ٠‏ انظر :الرازي » المحصول »ج٦»‏ ص١١١ءومحمد‏ بن سليمان › التقرير 
والتحبير »> ج٠‏ » ص١٠‏ » والحصني » كتاب القواعد »ج٠‏ » ص۷۸٤‏ 

(۳) انظر : محمد البورنو » موسوعة القواعد الفقهية » ج »> ص ۲٤/٣‏ 

ر اا ا لخر ا الاق فرع اة وان ارخ مف ف 
الأبضاع'و'الأصل في النكاح التحريمءوأبيح للضرورة" ٠‏ انظر : ابن نجيم » الأشباه والنظائر ۲٠١۸۸‏ 
والبركتي » قواعد الفقه »ءج٠»‏ ص۹٥ ٠‏ والجويني › الجمع والفرق (الورقة/۱۳۸ءاللوحة/أ) مخطوط 

)٥(‏ الجويني » الجمع والفرق (الورقة/١۱۹ءاللوحة/ب)‏ مخطوط 

() المرجع السابق 

(۷) محمد بن سليمان » التقرير والتحبير »> ج۲ »> ص١٠‏ » والحصني ٠‏ كتاب القواعد »ج۱ » ص۷۸٤‏ 


8 


القسم الرابع :الصيغة الفقهية لقاعدة ترجيح الحلال على الحرام : 

قاعدة : " الحرام لا يحرم الحلال ": 

إن أوسع مجال لإعمال هذه القاعدة وتطبيقاتهاءهو باب النكاح والرضاع خاصةءكما أن هذه 
القاعدة محل خلاف بين الحنفية والشافعية كما سيأتي»وتعمل هذه القاعدة عكس قاعدة "إذا اجتمع 
الحلال والحرام غلب الحرام" بتغليب الحلال على الحرام»وإرجاع الأشياء إلى أصلها من 
الإباحةءدون معارضة لها 

وقد وفق الإمام السبكي'ء بين هاتين القاعدتين ءفقال :وليس بمعارض؛لأن المحكوم به ثم - أي 
في القاعدة الثانية ‏ إعطاء الحلال حكم الحرام تغليبا واحتياطاءلا صيرورته في نفسه حرام . 
فهذه هي صيغ القواعد الفقهية في اجتماع الحلال والحرام التي ستدخل في موضوع 
الدراسةءو التي سيتقيد (إجاحمف راء أذغا دمر« ماسوو اجف سساح دالج لال والحرام»وتطبيقاتها 
المعاصرة»حتى لا يتشهب موضوع_-الدراسة في خضم واسع مترامي) الأطراف في الأبواب 
الفقهية ٠‏ 

الفرع الثاني : حجية إلقواعد الفقهية في اجتماع-الحلال والخزاة:: 

إن دراسة حجية هذه القواعد»على جانب كبير من الأهميةءنظرا لموضوعها الذي أنيطت 
به»ومجالها الذي تعمل فيه»وهو الكشف عن الأحكام الشرعية عند عدم وجود نص »أو إجماع»أو 
قياس في المسألةء ولذا فمن الأمور المهمةءالنظر في مدى حجيتهاءوجعلها دليلاً يستند إليه في 
استنباط الأحكامء ويأتي الحديث عن حجية هذه القواعد من جانبين : 


)١(‏ السيوطي » الأشباه والنظائر »> جاء» ص۹٦۲ ٠‏ والبجيرمي - الحاشية »ج٠»‏ ص٠٠۳‏ » والشربيي 
ومغني المحتاج »ج۳» ص١۸٠‏ 

(۲) هو عبد الوهاب بن عبد الكافي السبكي» ولد سنة (۷۲۷-١۷۷ه)‏ › ونسبته إلى سبك من أعمال المنوفية 
وهو من فقهاء الشافعية » عرف بطلاقة اللسان وقوة الحجة » من مصنفاته: طبقات الشافعية الكبرى › 
والأشباه والنظائر ٠‏ انظر: الزركلي › الأعلام » ج٤‏ »> ص ٠۸٤١١۱۸١٥‏ 

(۳) ابن السبكي » الأشباه والنظائر »> جا» ص۸١٠‏ 

۲٠١ص» انظر : البورنو › موسوعة القواعد الفقهية » ج١» ص٤٠ › والبا حسين » القواعد الفقهية‎ )٤( 


الجانب الأول:حجية قواعد اجتماع الحلال والحرام بشكل عام»كجزء من القواعد الفقهية العامة 
وسيتم في هذا الجانب بحث حجية القواعد الفقهية بشكل عام؛ وذلك لأن ما يجري على القواعد 
الفقهية العامة من أحكام»يجري على قواعد اجتماع الحلال والحرام»من حيث قوة الاستدلال بها 
وضعفه»وقدرتها على الكشف عن الحكم الشرعي»وإلحاق فروعها بكلياتها»ومدى الاعتماد عليها 
في الترجيح بين الأدلة المتعارضة ٠‏ 

الجانب الثاني: ويتناول بحث حجية قواعد اجتماع الحلال والحرام على وجه الخصوص»من 
حيث الاستدلال لها بالأدلة الشرعية التفصيلية»المظهرة لعملها وحكمها. 

وسيأتي بحث هذا الجانبءفي الفصول القادمةءعند إفراد تلك القواعدءبالدراسة التأصيلية 
التفصيليةءأما ما سيبحث في هذا الفر عءفهو حجية القواعد الفقهية بشكل عام : 

لم يفرد الفقهاء المتقد مورت اأذوح“امفموا«جالفو اعد الففرج ةما جاد أو ف صتخا صا لبسط الأس النظرية 
التي يستفاد منها كيفية|استمداد تلك القواعد لشرغيتهاءوحجيتها من أقصولهاءإلا أنهمم كانوا 
يتناولون تلك القواعد بطريقة عملية تطبيقية مباشرةءفيعرضون القاعداة قبل تحليلهاءثم يرجعونها 
إلى أصلها الشرعيء مر "كتابءأو سنةء أو إجماعا؛ وذلك لانصباب اهتمامهم على الجزئيات 
والتفريعات الفقهية المندرجة تحتهاءإلا أنه لما لهذه القواعد من دور كبير في الكشف عن الحكم 
الشرعي»ءوإلحاق تلك الفروع والجزئيات بكلياتهاءكان لابد من بيان مدى حجيتها في الاستدلال 
والترجيح»ومدى صلاحية الاستناد إليها كأدلة شرعية في استنباط الأحكام»عند سلامتها عن 
المعارضة . 

وقبل الحديث عن حجية هذه القواعد»لابد من تمهيد يسبق ذلكبيبين نشأة هذه القواعد»ومصادر 
تكوينها؛لأن حجية تلك القواعد»وقوتها وضعفهاءيتوقف على قوة مصدرهاءوتكوينها ونشأتها. 
أولكً: نشأة القواعد الفقهية وتكوينها: 

يقسم الفقهاء هذه القواعد من حيث النشأة والتكوين إلى نوعين: 

النوع الأول: القواعد المنصوص عليها: وهي أقوى أنواع القواعد الفقهية وأرجحها من حيث 
الاستدلال؛لأن الاستدلال بها يكون في حقيقته استدلال بأصولها ٠‏ 


(١)انظر‏ : محمد الروكي › نظرية التقعيد الفقهي > ص۸۸ 
(۲)انظر : محمد شبير » القواعد الكلية » ص٣۸‏ 


۹ 


ويتفاوت هذا النوع من حيث مرتبة الاحتجاج بهءفتأتي القواعد المنصوصة بصيغة مباشر) 
أقوى في الاحتجاج من القواعد المنصوصة بصيغة غير مباشرة". 

النوع الثاني: القواعد الفقهية المستنبطة عن طريق الاجتهاد»من نصوص العلماء وتراثهم 
العلمي"ء وقد أثر مثل هذا النوع من القواعد»عن بعض الصحابة - رضوان الله عليهم - وعن 
التابعين »و الأئمة المجتهدين ءوكانت ترد في معرض تأصيلهم لمبدأءأو تعليلهم لحكم شرعي ٠‏ 

إلا أنه لا يعرف لكثير من هذه القواعد قائل معين»لأنها لم توضع جملة واحدة»كما توضع 
النصوص القانونية في وقت معين »على أيدي أناس معلومين»ولكن تكونت مفاهيمهاءوصيغت 
نصوصها بالتدريج في عصور ازدهار الفقه ونهضته»ءعلى أيدي كبار الأئمة والفقهاء من آهل 
التخريج والترجيح»استنباطا من دلالة النصوص الشرعية العامة»وعلل الأحكام وأسرار التشريع 
والمقررات العقلية. وعاعأغابجاسنخ اسىن السعانوجالفقممة«الفيج كان ر لأئمة المجتهدون يعللون 
بها الأحكام»ويقيسون غليهاءفلذا كانت تسمى غندهم أصوّك( ٠‏ 

بعد هذه الإطلالة السرإيعة على التقستيمات الفقَهَيّة للفو اعد من يث الفشأة والتكوينءيأتي الحديث 
عن حجیتها ۰ 

ثانياً: حجية القواعد الفقهية: 

اختلف الفقهاء في مدى اعتبار القاعدة الفقهية حجة»ء يستتد إليها في تخريج الأحكام»واعتبارها 


)١(‏ أي تكون القاعدة نفسها نصا شرعياءمتل قاعدة "إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام" أصل صياغة هذه 
القاعدة حديث شريف»ءرواه جابر الجعفي»وسيأتي تخريجه والحكم عليه 
انظر: السيوطي » الأشباه والنظائر »ج٠»‏ ص١٠‏ » والبا حسين » القواعد الفقهية »ص۹۳٠‏ 

)"( أي تكون القاعدة مصاغة من النص بطريق الاجتهادءمتل قاعدة "الحريم له حكم ما هو حريم له" فأصلها 
مستنبط من الحديث الصحيح "إن الحلال بينءوإن الحرام بين»وبينهما أمور مشتبهات ٠٠٠‏ " سبق تخريجه 
ص(۲) من الرسالة ٠‏ 
انظر: السيوطي » الأشباه والنظائر > ص ٠۳۹‏ » والبا حسين » القواعد الفقهية > ص٠٠٠‏ 

(۳) انظر: صور هذا الاستنباط: عند ألبا حسين » في القواعد الفقهية »> ص١٠۲‏ وما بعدها 

°٠ انظر: محمد صدقي البورنو › موسوعة القواعد الفقهية > ج٠ ص‎ )٤( 

)١(‏ انظر: المرجع السابق » والبا حسين » القواعد الفقهية »ص٠٠۲‏ وما بعدها 


A 


دليلا شرعيا يستدل به» ويرجع السبب في هذا الاختلاف»إلى طريق تقعيدهاءوتخريجها الفقهي 
ومدى الاتفاق على ذلك والاختلاف فيه بين الفقهاء. 

أ أقوال الفقهاء في حجية القواعد الفقهية: 

اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: عدم جواز الاحتجاج بالقواعد الفقهية»وهو مقتضى قول الإمام الجويني. 

القول الثاني: أن الأصل جواز الاستدلال بالقواعد الفقهيةء إذا لم يعارضها أصل مقطوع به» من 
كتاب» أو سنةء أو إجماع»وهو مقتضى قول: الإمام الغزاليءوالقرافي"ءوالشاطبي ٠‏ 

القول الثالث: أن الأصل في القاعدةءعدم صحة الاستناد إليها في استتباط الأحكام»و إنما يستأنس 
بها كوسيلة لتقرير الأحكام في الأذهان»ما لم يوجد عليها نص صريح من الكتاب والسنة. 

وهو ما ذهبت إليه لجنة اجه امسمجلةالأككاء= العو لةك 

ب الأدلة الشرعية: 

أو لا: أدلة القائلين بعدم جواز الاستدلال بالقواعد الفقهية : 

١‏ إن القواعد الفقهية أغلبية وليست”كليةءو مستننياتها_كثيرة»ونمن:المهتمل دخول الفرع المخرج 
عليها»ءضمن هذه المستثنيات* ٠‏ 

۲ أن القواعد الفقهية التي لا تستند إلى نصوص شرعيةءأغلبها يستند إلى استقراء ناقص 
للفرو ع الفقهية»وهي لا تفيد اليقين »كما أن البعض الآخر منها يستند إلى الاجتهاد»وهو يحتمل 


)ه٤١۸-٤١۹(‎ › هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني» إمام الحرمين‎ )١( 
٠ ونسبته إلى جوين من نواحي نيسابور» من أعلم فقهاء الشافعية المتأخرين‎ 
٠ من مصنفاته: البرهان في أصول الفقه» والورقات في أصول الفقه » وغياث الأمم في التياث الظلم‎ 
والزركلي › الأعلام‎ ٠ ۱۹۷١۱۹۸ص‎ > ١ج‎ >» انظر ترجمته: عند الأسنوي › طبقات الشافعية‎ 
ص ١٠٠١ء وقد فهم ذلك من مقتضى قوله: " وأنا الآن أضرب من قاعدة الشرع متلين يقضي الفطن‎ »٤ج‎ 
٤۹۹ص‎ > غياث الأمم‎ ٠ أقصد الاستدلال بهما"‎ تسلو٠‎ ٠ العجب منهماء‎ 


(۲) انظر ترجمته: حاشية ص۹۲ » من الرسالة. 
(۳) انظر: الغزالي » المنخول من علم الأصول »> ص٤٠۳‏ » والقرافي › الفروق › ج٤»‏ ص٠٤‏ 


وابن فرحون ٠»‏ الديباج المذهب › ص۸۷ »> والشاطبي › الموافقات » جا» ص١٠‏ 
)٤(‏ انظر: علي حيدر › درر الحكام » ج١‏ » ص١٠‏ 
9 انظر : الزرقاء » المدخل الفقهي العام چ ص۸٤ ٩۹‏ 


<۳ 


الخطأءوتعميم حكم هذه القواعد على فروعها فيه نوع من المجازفة(. 

۳ أن القواعد الفقهية ثمرة للأحكام الفرعية المختلفة»وجامع لهاءولذلك لا يصح أن تجعل دليلا 
لاستتباط أحكام هذه الفرو ع( . 

ثانيا _ أدلة القائلين بجواز الاستدلال بها ما لم يعارضها أصل مقطوع به من كتاب» أو سنة»ء أو 
إجماع : 

-١‏ إن القاعدة الفقهية كلية _ أي منطبقة على جميع جزئياتها ‏ ولا يقدح في كليتها وجود 
استتناءات»وإن ذلك غير مستنكر عند أهل الاختصاص الذين يعرفون ذلك بالاستقراء الناقص 
وهو مفيد للظنءوكاف في الاحتجاج عند جمهور الفقهاء والأصوليين. 

إن حجية هذه القواعد مستمدة من مجمو ع أدلتها الجزئيةءالتي نهضت بمعنى القاعدةءفإذا 
کان کل دلیل جز ئي ةرذ انهم و اانه لعج فمن«جا اوا أج تكرون هذه الحجية للقاعدة 
التي أرشدت إليها مجم ع الأدلة0)٠‏ 

۳ الاجتهادات الفقهية في تتبع هذه القواعد»وبناء الفروع عليهاءوتدوينها وترتيبها»وجمعها في 
سلك واحدءكل ذلك يدل على ”أنها امضتدر مشرو ع٬يتعرف‏ من خلالها على أحكام ما لم ينص 
عليه»و إلا فلا معنى لقولهم: القاعدة الفلانية تدخل في كذا باب من الفقه»والفلانية ثلث العلم أو 
ربعه»إذا كانت لا تصلح للحجيةءوقد اعتمدوا عليها في الاستنباط والتخريج والترجيج(. 

ثالتا ‏ أدلة القائلين بعدم جواز الاستدلال بهاءما لم يعضدها نص صريح من كتاب أو سنة : 
يمكن ضم هذا القول إلى القول الأولءالقائل بعدم جواز الاحتجاج؛لأن أدلتهم واحدة»كما أن 
أصحاب القول الأول لا ينكرون الاستدلال بها إذا استندت إلى دليل نصي من كتاب أو سنة 
لأنها إذا كانت كذلكءفهي دليل بالاتفاق قبل أن تجري مجرى القاعدة» فمل يعقل أن يبطل 


الاستدلال بها إذا أجريت مجر ی القاعدة؟() . 


)١(‏ ألبا حسين » القواعد الفقهية > ص۲۷۲ 

٤۸ص‎ »٠ج‎ » انظر: محمد البورنو » موسوعة القواعد الفقهية‎ )١( 

(۳) انظر: الجرجاني » التعريفات »ج٠»‏ ص١٤٠۹‏ » ومحمد المناوي » التعاريف » جا» ص٠٠‏ 
وسليمان البجيرمي » حاشية البجيرمي »ج٠٠١٠‏ » والسبكي » الإبهاج »ج۳ ٠١١‏ 
والشاطبي » الموافقات »ج۲ ص ٠٠۰٤۳‏ 

)٤(‏ عبد الرحمن الكيلاني › قواعد المقاصد > ص۸١٠ ٠‏ رسالة دكتوراه » الجامعة الأردنية 

٠١۸ص‎ >» والكيلاني › قواعد المقاصد‎ » ۲۸٠١ ۲۸٠ص‎ > انظر: البا حسين » القواعد الفقهية‎ )١( 

٤٦ص‎ »٠ج‎ » انظر: البورنو » موسوعة القواعد الفقهية‎ )١( 


٤ 


أما إذا كانت القاعدة مبنية على دليل شرعيءمن الأدلة التي اختلف في اعتبارهاءفحينها يرجع 
إلى الدليل الذي بنيت عليه»ءفإن أمكن إعطاء المسألة حكما بموجبه ‏ عند من يعتبرونه دليلاً - 
کان بو افتبرت اغد ة دلياد تاعا بستانسل بد . 
ج مناقشة الأدلة: 
أولا: مناقشة أدلة المانعين : 

استدلوا على ما ذهبوا إليهءبكثرة مستثنيات هذه القواعد»وقد تكون المسألة المبحوثة من هذه 
المستثنيات» إلا أن هذا الاستدلالءلا يؤخذ على إطلاقهءلاختلاف القواعد الفقهية من حيث 
أصولها ومصادرهاءكما أن العلماء عندما بحثوا تلك القواعدءلم يتكلموا عن شروط تطبيقها إلا 
في القليل النادرءكما أنهم لم يدرسوا مستثنياتها ليبينوا مدى شروط انطباق القاعدة عليها أم لا؟ 
ومن هنا فإن در اسة نلك>الجز أجاف اسفغا5 ونبو أخجادا«تكن١اخاوة‏ تحت تلل القواعد 
أصلاءإما لعدم تحقق مإاطها فيهاء أو لفقدانها بعض شروطهاءأو لقيام ا يمنع انطباق حكمها 
عليها"ء ولذا فإن خروإج بعض هذه المستثنيات "و الجزئيات غير مؤثر|في حجيتها. 

احتجوا بأن الكثير ن هذه القونااعد امبتقر ائئ »ولم يستند” إلى اتنتق زاء تطمئن إليه النفوس؛لأنها 
كانت تتبع فروعا فقهية محدودة لا تكفي»والقسم الآخر منها مخرج بعمل اجتهادي محتمل للخطاً 
وأن تعميم حكمها فيه نوع من المجازفة؛لأن هذا الاستقراء من قبيل الأمور المظنونةءوليس من 
الأمور اليقينية ٠‏ 
فيقال إن هذا صحيح من الجانب النظريءإلا أن أهل الاختصاص من العلماء لم يستنكروا إطلاق 
"القواعد" على الاستقراء»مع اعترافهم أن الحكم فيها تابع لوجوده في أكثر جزئياته أو بععمضها 
وعرفوا هذا الاستقراء الناقص بأنه 'الحكم على كلي لوجوده في أكثر جزئياته"'»وسمّاه جمهور 
الفقهاء والأصوليون إلحاق الفرد بالأعم الأغلب»ءوقالوا: إنه مفيد للظن»وهو كاف في إتبات 
الأحكام الشرعيةء تم إن معظم النصوص العامة لحقها التخصيص» ويحتج بها على العموم 


٤۸ص‎ »٠ج» انظر: البورنو » موسوعة القواعد الفقهية‎ )١ 
۲۷٠۰۲۷٤ انظر: المرجع السابق»ج٠» ص٦٠ وألبا حسين » القواعد الفقهية »ص‎ 
٠۹۰٤٤۰ والجرجاني › التعریفات »ج۱ ص‎ › ٠٠ صء٠ج» محمد المناوي » التعاريف‎ 
٠١١ص السبكي » الإبهاج » جص ١۷١٠ء وسليمان البجيرمي › حاشية البجيرمي ›» جا»‎ : 
٠٠»۳٤ص والشاطبي » الموافقات » ج۲‎ 


۲ 


(۱) 
() 
(") 
N 


٤ 


۳ أما اعتلالهم بأن القواعد الفقهية ثمرة للأحكام الفرعية المختلفةءلذلك لا يصح أن تجعل دليلا 
لاستتباط أحكام الفرو ع»ءفهذا ليس بحجة؛ لأن أغلب قواعد العلوم» قد بنيت على فروع قواعدها 
وكانت من ثمارهاءومثال ذلك القواعد الأصوليةءفقد استنبطت من خلالها أحكام المسائل الفرعية 
المنقولة عن الأئمة الأقدمين من علماء الحنفيةءوكذلك قواعد اللغة العربيةءالتي استند فيها 
لاستنباط أحكام اللغة والبناء عليها' ٠‏ 

د بيان الراجح: 

بعد أن استعرضنا أقوال الفقهاء في هذه المسألةءنجد أن الخلاف فيها يرجع إلى قولين اثشين: 
مجيزينءومانعين»وأن المانعين لا يعارضون جواز الاحتجاج بالقواعد الفقهية التي هي نصوص 
شرعيةءسوا أكانت صياغتها واحدة»أو مع تغيير في الصياغة غير مؤثر في المعنى»ءفهذه تعتبر 
حجة بالاتفاق؛ لأن شأجها«فو#فلف ”فما نكسو سح انفد ة مهافو الججية . 

أما القو اعد المستنبطةءفيختلف الحكم.تبعاً للمضذر والدليل الذي استنبطت القاعدة عن طريقه»ءفإن 
استنبطت من نصوص| شر عية هي حجة في الأشتد لال٬إِنْ‏ اتفق العلمابه على استنباطها وتقعيدها 
الفقهي"ءأما إن اختلف| قيهاءفهني حنحة تلح للترجيحءو تفرع الأحكامإإعليها عند من استنبطهاء لا 
حجة عند غير ۰ 

أما المستنبط منهاءأو المخرجة من طرق أخرىءكالقياس أو الاستصحاب أو الاستدلال العقلي »أو 
بطريق الاجتهاد في تحقيق المناط أو تنقيحه»ءأو الترجيح عند التعارضفهي تابعة لنوع 
الدليل»ومدى الأخذ بما يترتب عليه من أحكام»وتختلف هذه قوة وضعفاءتبعا للاتفاق أو الاختلاف 
في ذلك ء ولذا فالراجح جواز الاستدلال بالقاعدة الفقهيةءالتي تستند في أصلها إلى دليل من 
كتاب»أو سنةءأو إجماع»أو يكون متفقا على تقعيدها الفقهي»ءبشرط سلامتها عن المعارضة لأصل 
مقطوع به ۰ 


٤۸٠٤۹ انظر :البورنو » موسوعة القواعد الفقهية »ج٠» ص‎ )١( 

(۲) انظر: البورنو » موسوعة القواعد »ج٠»‏ ص٦٠ ٠‏ وألبا حسين » القواعد الفقهية » ص ۲۷۸۰۲۷۹ 
(۳) انظر: المرجع السابق » ص۲۷۹ 

۲۷۹۰۲۸۰ انظر: المرجع السابق » ص‎ )٤( 


1 


المطلب الثاني: التعريف بالتطبيقات المعاصرة لقواعد اجتماع الحلال والحرام ٠‏ 

سنتعرف من خلال هذا المطلب»على مفهوم التطبيقات الفقهية المعاصر ومدلولاتها في الفقه 
الإسلامي»ونعرض لبعض نماذجها التطبيقية في باب اجتماع الحلال والحرام»وذلك من خلال 
الفروع التالية : 

الفرع الأول:مفهوم التطبيقات الفقهية المعاصرة لغة واصطلاحاً: 

أوللً: مفهوم التطبيقات لغة: 

التطبيقات جمع تطبيقءوالتطبيق في اللغة: مشتق من الفعل 'طبق" وطبق كل شيء: ما ساواه 
تقول: طابقه»مطابقةءوطباقا »وتطابق الشيئان ‏ إذا تساوياء 

والمطابقة: الموافقةء والتطابق: الاتفاق» وطابقت بين الشيئين: إذا جعلتهما على حذو واحد 
ولزقتهما(. 

ثانياً: مفهوم المعاصرةٌ لغة: 

المعاصرة في اللغة: مأأخوذة من العصر »و هو الزمن المنسوت لشخصءكعصر النبي صلى الله 
عليه وسلم»أو لدولة»كطضر الأمويين؛ أو لتطور»كعصر_الكمجيو أو لوقت ءكالعصر الحاضر ٠"‏ 
ومعنى المعاصرة: المستجد الحادث الذي يقابل القديم» والجديد: ما لا عهد لك به»وجد الشيء 
جدةءحدث بعد أن لم يكن( . 

ثالثاً: مفهوم التطبيقات الفقهية المعاصرة اصطلاحاً: 

عرف بعض الباحثين التطبيقات الفقهية المعاصرة بأنها 'مجموعة المستجدات الفقهيةءالظاهرة 
على ساحة النقاش الفقهيءفي الزمن الحاضر ٠‏ 

الفرع الثاني: بيان المقصود بالتطبيقات المعاصرة وإطلاقاتها الفقهية: 

أولً: بيان المقصود بالتطبيقات الفقهية المعاصرة: 

يقصد بالتطبيقات الفقهية المعاصرة لقواعد اجتماع الحلال والحرام»مجموعة المستجدات الفقهية 
التي اجتمع فيها الحلال والحرام بأقسامه المختلفةءوالتي يمكن تخريج مسائلهاءتحت 


۱) انظر: ابن منظور ٠‏ لسان العرب ج۰۱۰ ص ۲۰۹۰۲۱۰ »> والفيومي »› المصباح المنير ءج ص۲۹۹ 
۲) انظر: محمد رواس قلعه جي › معجم لغة الفقهاء »ءص٤ ٠٠٠١۰۳۱‏ 
۳) انظر: ابن منظور ٠‏ لسان العرب »ج» ص ٠» ١١٠١١١٠١‏ والفيومي ٠‏ المصباح المنير»ج٠»‏ ص'۹٠‏ 


۲٦ص‎ » انظر: أسامة الأشقر » مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق‎ )٤ 


) 
) 
) 
) 


۷ 


قواعد اجتماع الحلال والحرام التي سبقت الإشارة إليهاءوذلك عندما تتوافر فيها شروط إعمال 
تلك القواعد»وفق معاييرها الشرعية وضوابطها الفقهية»ومقاصد التشريع العامة. 

ومن هنا يجب على الباحث في المسائل المستجدةءأن يكون مراعيا لتلك الأصول العامة»ءعند 
تخريج الأحكام على قواعدها الفقهية. 

ثانياً: الإطلاقات الفقهية لمصطلح 'التطبيقات المعاصرة"' عند السلف : 

من الألفاظ والتسميات التي أطلقها الفقهاء على المسائل التي استجدت في عصورهم 
المصطلحات التالية : 

١‏ القضايا والمستجدات: 

والقضايا: جمع قضيةء وهي الأمر المتنازع عليه( . 

والمستجدة: من استجد رفوم ساوح fags] aaa‏ 

ومن هنا فإن العلماء بطلقون لفظ المستجدات المعاصرة' على المسائل الحادثة التي لم تقع من 
قبل »و التي يبحت العلماه حكمها الشرَغي ء ليبنو اللمسلمين كيت يتصرقؤن فيها . 

۲ النوازل: وهي جمع”فازلةء والثازلة: هي العضيبة الشديدة'+"لأتها تنزل بالناس0) ٠‏ 
واصطلاحا هي: "الحادثة التي تحتاج إلى حكم شرعي". 

وقد عرفها الدكتور بكر أبو زيد: بأنها "الوقائع والمسائل المستجدة والحوادث المشهورة بلسان 
العصر باسم: النظريات والظواهر ٠.‏ 

۳ الواقعات: هي جمع واقعةء وتأتي لغة بمعنى نزل» فيقال: وقع المطر» يقع وقعا إذا نزل" 
الو اة أطخا الى العمت اة لخر ادك ا : 


٠٠١ص‎ > انظر: رواس قلعه جي › معجم لغة الفقهاء‎ )١( 

)١(‏ الفيومي » المصباح المنير »ج٠»‏ ص۹۲ 

(۳) أسامة الأشقر › مستجدات فقهية » ص٣۲٠‏ 

٤۸۹ص‎ > الفيومي » المصباح المنير »ج٠» ص٠٠٠ » وانظر: الأصفهاني › المفردات في غريب القرآن‎ )٤( 
٤١١ص‎ » رواس قلعه جي »› معجم لغة الفقهاء‎ )( 

)٦(‏ بكر أبو زيد » فقه النوازل » ج >»١‏ ص۸ الحاشية. 

(۷) أنظر :الفيومي » المصباح المنير» ج۲» ص1۸۸ 

(۸) رواس قلعه جي » معجم لغة الفقهاء » ص۹۷٤‏ 


۸ 


وقد خص الحنفية هذه الواقعات ب " المسائل التي استتبطها المجتهدون المتأخرون لما سلوا 
عنهاء ولم يجدوا فيها رواية ٠‏ 

٤‏ الفتاوى: وهي جمع فتوى» وتدل في اللغة على الإبانةء فيقال: أفتاه في الأمر: إذا أبانه له 
وأفتى الرجل في المسألةءواستفتيته فيها فأفتاني إفتاءَ "» ومنه قوله تعالى: (ويستفتونك في 
النساء قل الله يفتيكم فيهن)('. 

والفتوى اصطلاحا: الإخبار بحكم الله تعالى عن دليل شرعي/ء ويجب تقييد التعريفات السابقة 
لتكون جامعة بقولنا: الحوادث التي لم يسبق لنظائرها حكم شرعي» حتى لا تشمل كل مستجد. 
الفرع الثالث: مجالات التطبيقات الفقهية المعاصرة لقواعد اجتماع الحلال والحرام : 

لقد كان للتقدم العلمي والتطور التكنولوجي في شتى مجالات الحياةءالأثر الكبير في ظهور 
المستجدات الفقهية بی و فمو ةو دة بو كان امو وسح اجنساحالعلال و الحرام» نصيباً كبيراً 
من هذه المستجدات التي اختلط أمرها على الناسءوسأكتفي في هذا الففرع بذكر المستجدات 
الفقهية التي سيتم بحتها في ضوء قواعد اجتما ع" الحلال و الخزام»أما تخريجها وتفصيل أحكامهاء 
فسيأتي في فصل التطباقات من هذه الزسالة إن شتاء “الل تعالئ. 

آولً: المستجدات الفقهية في مجال اختلاط النجاسات والمحرمات بالطاهرات والمباحات: 
وتتمتل دراسة صور هذا الاختلاط في المسألتين التاليتين: 

المسألة الأولى: في حكم استعمال المياه العادمة بعد استصلاحها وتنقيتها: 

يطلق مصطلح المياه العادمةءعلى المياه التي خالطتها شوائب أخرجتها عن طهوريتهاا“. 

أما تنقيتهاءفتمر عبر مراحل ثلاثءتبدأً بالترسيب وتنتهي بالتعقيم(٦).‏ 

وتعتبر هذه المياه»محل خلاف فقهي من حيث استعمالها في العبادات: كالطهارة الكجرى 
والصغرىءوفي العادات: كالشرب والسقي والتنظيف. 


٦۹ص ابن عابدين » حاشية رد المحتار»ء جا»‎ )١ 

٠ ابن منظور » لسان العرب »ج١٠» ص١٤٠ مادة (فتاء)‎ )٣ 
٠ )۱١۷( سورة النساء » آية‎ )۳ 

٤ص‎ »› ابن حمدان » صفة الفتوى‎ )٤ 

ه) انظر: نصري سباعنه » المستخلص من النجس ›» ص۷١٠‏ 
( 


٦‏ المرجع السابق »> ص١١١٠‏ > وما بعده» و ص۱۱۹ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


۹ 


المسألة الثانية: في حكم تناول الأغذية والأدوية التي خالطها شيء من المحرمات أو النجاسات: 
اتف الأغذية: 

وهي التي يدخل في صناعتها بعض المواد النجسةءكالجيلاتين الخنزيريءالذي يدخل في تغليف 
اللحوم»وفي صناعة المتلجات»كالآيس كريم ومنتجات الحليب :كاللبن بأنواعه»و الجبن»وفي صناعة 
بعض المعجنات »والحلويات»والمشروبات»والعصائر »والمربيات» ويستخدم كبديل للدهون الحيوانية 
التبا ويفخل كلك في الضفاعات السابفة الأتقحة و الأهون ر الأنزيمات المستخرخة من 
الحيوانات الميتة أو النجسة › أو التي لم تذبح بطريقة شرعية. 

ويدخل في المسألة المتقدمةءما يقدم للحيوانات من أعلاف نجسةءوما تسقى به الخضار والفواكه 
من المياه العادمة . 

۲ في الأدوية: 

وهي التي يدخل في ترإكيبها وتصنيعها بعض-المواد النجسةءكالجيلاتين الخنزيري»الذي يدخل في 
تحضير كبسولات الدوإاء القاسيةءأو اللينة والذقيقة منهاوفي صْناعة أقراص المص القاسية أو 
الطرية ءوفي إنتاج معخين الأسنان*والمز اهخ.والكريمات» و نتتخد” ضا في تغليف الكبسولات 
والأقراص الدو ائيةءوفي تحضير التحاميل الشرجية والمهبلية؛ وذلك لأنه يذوب بفعل حرارة 
الجس). 

ثانياً: المستجدات الفقهية في مجال حفظ النفس البشرية وصيانتها: 

كان للتقدم العلمي الكبير في مجال الطب» الأثر البالغ في استحداث كثير من المستجدات الفقهية 
في مجال حفظ النفس البشريةءومن المستجدات التي تصلح مجالا لتطبيق قواعد اجتماع الحلال 
والحرام المسألتين التاليتين : 

المسألة الأولى: في حكم رفع أجهزة الإنعاش عمن مات دماغه»ءوبقيت أعضاؤه الأخرى تعمل 
بفعل تلك الأجهزة؛ 


٠١١ص‎ » نصري سباعنة » المستخلص من النجس‎ )١( 

(۲) انظر :الجيلاني الجلاصي » الحلال والحرام في المواد الغذائية المصنوعة بديار الغرب 
ص 1٥ 1٤ ٤٤٤0۸04‏ 

(۳) نصري سباعنة › المستخلص من النجس › ص۰۱۳۷)٦۳ ٠٤٤١١٤١١۲۰۰۱‏ 

٠١٠١ء٠٦۲١1٦۷ص‎ »› نصري سباعنة » المستخلص من النجس‎ )٤( 


لقد تسبب هذا الإنجاز الطبي الكبير »في خلاف بين الأطباء والفقهاء حول حقيقة الوفاة»فعلى حين 
تعلن آلة الطب علامات موت الدماغ » لعدم وجود أي نشاط كهربائي في رسم المخ › فإن 
الأجهزة الأخرى المصاحبة لهذه الآلة»كجهاز التنفس وجهاز ذبذبات القلب»يعلنان أنه لا يزال 
القلب ينڊ ا والتنة ا 7( 

وتكمن صورة اجتماع الحلال والحرامءفي هذا المسألةءفي تعارض أصل الحياة المستقرة في 
الإنسان الواجب المحافظة عليها»ءوعلامات آلة الطب الظاهرة التي تقرر حالة الوفاة(". 

المسألة الثانية: في حكم نقل الأعضاء وغرسها: 

وتتطلب هذه المسألة بحث حکم الانتفاع بأعضاء الإنسان حياً وميتاً»ربأعضاء الحيوانات أو 
المواد الصناعية المحرمة غند الضرورة»وبحث الإجراءات الطبية علی بدن الإنسان الحي سواء 
أكان لإصلاح العير ب »أو نعو »سه أحضافه«القالفة > 

وتكمن صورة اجتماعإٍالحلال والخرام في هذا المجالءفي المحافظة لى حياة الإنسان المستقرة 
تتنافى مع كرامة الإنساڻالمنام . 

ثالثاً: المستجدات الفقهية في مجال حفظ الأعراض والأنساب: 

لقد كان لهذا المجال من المستجدات الفقهية المعاصرةءنصيب وفر٬فعقدت‏ من أجله المجامع 
الفقهيةءو اختلفت فيها آراء العلماء» ومن ذلك اختلافهم في المسألتين التاليتين: 

المسألة الأولى: في طرق الإنجاب الحديثةءوأنواع التلقيح الاصطناعي فيها : 

ولهذه الطرق باعتبار محلها نوعان: أولهما داخلي: ویسمی بتلقیح الإخصاب الذاتي»ويتم بأخذ 
ماءِ الرجل»وحقنه في محله المناسب من مهبل المرأةءزوجة كانت أو غیرها. 

وثانيهما خارجي: ويسمى بالإخصاب المعمليءويتم بأخذ ماءين»من رجل وامرأة»ءزوجين أو 
غيرهماءويجعلان في أنبوب أو طبق اختبارءثم تزرع هذه اللقيحة في مكانها المناسب من رحم 
المرأة زوجة كانت أم لا؟. 


)١(‏ انظر: بكر أبو زيد » فقه النوازل »ج٠‏ ص۷٠٠‏ وما بعدهاء ومحمد النتشة » المسائل الطبية 
المستجدة » ج۲» ص۲۷١٠١ء‏ وما بعدهاء 

(۲) انظر: يوسف الدوي » أحكام الاشتباه > ص ٠١١_٠١١‏ 

(۳) انظر: محمد النتشة المسائل الطبية المستجدة » ج٠»‏ ص ٥۷٠٦٤٤١٩‏ »وما بعدهاء ومحمد الأشقرء أبحاث 
اجتهادية في الفقه والطب»ص ۷۷ء وما بعدهاء 
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ولكل من الطريقتين أساليبهما الخاصةءوهناك صور بت فيها من حيث الحل أو الحرمة من قبل 
المجامع الفقهية وأعطيت حكمهاءوبقيت صورتان محل خلاف بين العلماء»سيأتي بحثهما في 
فصل التطبيقات ٠‏ 

وتحصل صورة اجتماع الحلال و الحرام في هذه الطرق»ءمن المحاذير الشرعية التي ترد على 
اختلاط الأنساب»ءكالخطأً في أخذ العينات»ونسبتها لأشخاص آخرين»ءوفي تحديد نسب الطفل للام 
الحقيقية»وما يترتب على ذلك من التزامات» وكتوجه الشكوك حول المولود بطريقة يكتنفها 
الإخلال»ءعن طريق التلاعب بالنطف الزائدة بعد الإخصاب'ء فمن هذه الأبواب»ومن باب حرمة 
الأعراض المبنية على الاحتياط الشرعي»الحق العلماء بعض هذه الصورببالمتشابه الذي يستبرئ 
فيه المسلم لدينه وعرضه»ءلاجتماع الحلال والحرام فيه . 

المسألة الثانية: بنرك راوسب «الم ودوم« المخفاه 

وهي من المستجدات الفقهية التي هرت في بلاد الغرب ولم تظهر قي بلادنا حتى الآن»وبما 
أنها تمثل صورة من طبور اختلاط الاسنبهام في الرضاع الذي يساؤي الأنساب في نشر 
الحرمةءسواء أكان هذ الرضناع ملخضصورا أو. غير محصور و آنتا:قد فبتلى به في يوم من 
الأيام»كان لا بد من بحث هذه المسألة في ضوء قواعد اجتماع الحلال والحرام وبيان حكمهاء 


(۱) انظر: بکر أبو زید › فقه النوازل ۰ج۱ ص ۲٦۹۹۰۲۷٤‏ 
)"( انظر : محمد النتشة » المسائل الطبية المستجدة ءج ص٤۱۹‏ 
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رابعاً: المستجدات الفقهية في مجال المعاملات المالية والترويج التجاري: 

كان للنشاط الاقتصادي الواسع»ءالأثر الكبير في ظهور كثير من المستجدات الفقهية في التعامل 
المالي و العقود التجارية التي اختلط في بعضها الحلال بالحرام٠‏ 

وقد نجم ذلك عن ظهور المصارف المالية والشركات والمؤسسات التجارية الكبرى التي تدير 
رؤوس أموال ضخمة عن طريق التعامل التجاري السريعءوفق نظم إلكترونية حديتةءونقل هذه 
الأموال وتحويلها بين الفينة والأخرى من بلد إلى آخرءمما جعل صور هذا التعامل متشابكة 
ومعقدة إلى حد ما »واختلط فيها التعامل المشروع بغير المشروع٠‏ 

ومن هنا فقد وضعت صور هذا التعامل أمام فقهاء المسلمين مجموعة من المستجدات الفقهية 
التي تحتاج للدراسة والبحث والبت فيهاءحتى لا يبقى العالم الإسلامي بعيداً عن الانتقاع 
بالمشرو ع من هذه ال_ووسموفهوولمما وء وة« فح سطورةالفقدح«الاقته ادي إلى وسيلة نفع فيه ٠‏ 
ولعل من أبرز صور إجتماع الحلال والحرامالمعاصرة في هذا المجال المسألتين التاليتين: 
المسألة الأولى: في حلم استثمار الأسهم في الشزكات التي يدل في إفعاملها الربا: 

وهي التي تكون مشروإةرفي أصل”إنشائها ونظاعها وتعاملهاء إلا أفهًا لجا أحيانا لتسهيل سيولتها 
النقدية بالاقتراض أو الإقراض من البنوك بفوائد ربوية. 

وقد بحث الفقهاء هذه المسألةء تحت اختلاط الحلال بالحرام اختلاط استبهام»وقستّموه إلى تلاتة 
أقسام من حيث اختلاطه بمحصور أو غير محصور'. 

المسألة الثانية: في حكم ترويج المبيعات وتسويق السلع»عن طريق الدعاية التجارية المعاصرة: 
التي تخلط بين أصل مشروعية الإعلان عن السلع ووصفها وصفا حقيقيا بما فيهاءوبين ما 
يصحب ذلك من خداع وتضليل وتغرير»وسفور وتكشف»وسيأتي تفصيل ذلك كله في فصل 


فهذه مجموعة من المستجدات الفقهية التي تعتبر مجالا خصبا لتطبيق قواعد اجتماع الحلال 


)۱( انظر : الغزالي ¢ الإحياء جص »وما بعدها ¢ وابن تيمية مجمو ج الفتارى Aa‏ ص۱۲۷ وما 
بعدهاه 


الفصل الثاني 


القاعدة الأساسية في اجتماع الحلال والحرام 


ویتناول هذا الفصل التعريف بهذه القاعدة»ودراستها من حیث 
التأصيل »و الشروط و الاستثناءات»رما بترتب علیها من مسائل وأحكام 


ويحتوي هذا القضل على مبحنین 


المبحث الأول : فئ بيان أصيغ القاعدة»ومعناهاءوتأصتلهاءوحكمها عند 
الأصوليين ٠‏ 

المبحث الثاني: في أقسام اجتماع الحلال والحرام»وما يترتب عليها من 
أحكام ٠‏ 
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المبحث الأول: بيان صيغ القاعدةءونوعها ومعناهاءوتأصيلها وحكمها وحجيتها»وشروطها 
واستثناءاتها . 

ويحتوي هذا المبحث على أربعة مطالب: 

المطلب الأول :التعريف بالقاعدة من حيث:صياغتهاءونوعهاءومعناها 

سبق التعريف بصيغ قواعد اجتماع الحلال والحرام بشكل عام»وسأعرف في هذا 
الفصلءبقاعدة اجتماع الحلال والحرام الأساسية بشكل خاص»ءبصورة تكشف عن عملها 
الفقهي»وتبين ما يمكن أن يناط بها من أحكام تتعلق باجتماع الحلال والحرام»وذلك من خلال 
الفروع الآتية: 

الفرع الأول :التعريف بالقاعدة الأساسية من حيث الصياغة: 

ذكر الفقهاء هذه القا عد ة فجكنج هناف ةداع رمج ررس مع حيث المضمون إلى 
صيغة عامة بلفظ "إذا اجيّمع الحلال وألحرام غلب الحراه'. 

ولابد هنا من ذكر بعض|تلك الصيغء مما يكتمل بها" معنى القاعدة»ويظهرا|من خلالها عملها 
الفقهي »و هي: 

الصيغة الأولى: "إذا تعارض الحظر والإباحة يقدم الحظر"ء وبهذه الصيغة يظهر عمل 
القاعدة في مجال التعارض والترجيح ٠‏ 

الصيغة الثانية: "إذا امتز ج التحريم والتحليل غلبنا التحريم على التحليل""ء وتظهر هذه 
الصيغة بعض صور اجتماع الحلال والحرام التي سيأتي بحتهاء 

الصيغة الثالثة: "إذا استوى الحلال والحرام يغلب الحرام الحلالء ويظهر من خلال هذه 
الصيغة أحد شروط إعمال القاعدة كما سيأتي ٠‏ 

كما أن هناك صيغ شبيهة بهاءتكررت عند الفقهاءءوقد سبق ذكر بعضها في الفصل الأول من 


هذه الدراسة( . 


السيوطي » الأشباه والنظائر »ج۱» ص۲٣٠۲‏ » وابن نحيم » الأشباه والنظائر »ص١٤١٠‏ 
الز ركشي » المنثور في القواعد »ج »٠‏ ص۷٠٠‏ 
الحويي»عبد الله بن يوسف » الحمع والفرق » الحامعة الأردنية » رقم )٤٦1۳(‏ 
(ورقه ۱۹۱/ لوحه أ) (خطوط). 
السرخحسي » المبسوط »ج۳» ص١۷١٠‏ 
انظر: صفحة » ص٤ »٠٠١‏ من الرسالة. 
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الفرع الثاني :التعريف بالقاعدة الأساسية من حيث نوعها: 

تعتبر هذه القاعدة من حيث السعة والشمول»من القواعد الفقهية الكلية الصغرى»التي يتخرج 
عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية'ء أما من حيث الاتفاق عليها بين الفقهاءءفهي من 
القواعد المتفق عليها عند أغلب المذاهب الفقهية( . 

كما تعد من حيث التبعية والاستقلال»من القواعد الفقهية المستقلة الخاصة باجتماع الحلال 
والحرام»حيث لا تعتبر قيدا أو شرطا في قاعدة أخرى»وهي ليست من القواعد الفقهية المتفرعة 
عن غير ها" . 

وقد تناولت الكتب الفقهية هذه القاعدة بالبحث والدراسةءتحت أبواب اختلاط الحلال بالحرام 
ومتارات الاشتباه اء وكتب القواعد الفقهية تحت عنوان 'قاعدة اجتماع الحلال والحرام" أو 


'تعارض الحظر والإباحة"° ٠‏ 

أما الكتب الأصولية فد زإكدذتف«عنجا«ندف ىفك الع وصح سو انسح (إبعائد إلى مدلول الحكم 
والإخبار"). 

أما كتب الحديث وشروخهاءفقد تتاولتها في المشتبهات»كخديت” النعمان إن بشير "إن الحلال 
بين والحرام بين وبينهما|أشور مشتبهاث٠ ٠‏ الحديت" 


ميت بالصغرى ؛ لأنه يرحع إليها في كثير من المسائل والأبواب الفقهية » لكنها أقل 
من حيث عدد المسائل والأبواب » انظر: محمد شبير » القواعد الكلية » ص٣۷‏ 

فقد ذكرها ابن نحيم » في الفن الأول من النوع الثاني من القواعد الكلية » واخحتارها مع مان 
عشرة قاعدة» من بحموع أربعين قاعدة ذكرها السيوطي . 
انظر: ابن جيم » الأشباه والنظائر > ص٤١٠‏ » والسيوطي » الأشباه والنظائر »ج »٠‏ ص۲١٠٠‏ 

انظر: محمد شبیر » القواعد الکلیة > ص٤ ۷٣١۷٤١۲۹۹۰۳۲‏ 

انظر: الغزالي » إحياء علوم الدين »ج۲» ص١٤١٠‏ وما بعدها » وابن تيمية » ججحموع الفتاوى 
ج۲۹» ص۹۱١۱‏ وما بعدها » ج۳۰» ص٦۱۷‏ » وابن قيم الجوزية » بدائع الفوائد »ج۳» ص٩۱۹‏ » وما بعدها 
وابن عبد السلام » قواعد الأحکام »ج۰۱ ص٤ ۰٥۰۰۸۳۰۸‏ وج۲» ص ٤۹)٥۲‏ 

انظر: الحصي » كتاب القواعد »ج٠»‏ ص٠۹‏ » والب ر كي » قواعد الفقه »ج٠»‏ ص١٠‏ » والز ركشي 
المنثور قي القواعد »ج٠»‏ ص ٠٠٠١٠۲١‏ » وابن السبكي » الأشباه والنظائر »ءج٠»‏ ص۷٠١‏ » والبكري 
الاعتناء »ج۲» ص ١١۳١٠١‏ 

انظر: والآمدي » الإحكام قي أصول الأحكام» ج٠»‏ ص۲۷۳ وما بعدها » والأنصاري » فواتح الرموت 
بشرح مسلم الثبوت »ج۲» ص٠٠۲‏ » والأسنوي » فاية السول »ج ۳» ص۱١٤۲‏ 


سبق تخريج الحديث ص ۲» من الرسالة» وانظر: ابن رحب » جامع العلوم والحكم » ص۳٦‏ وما بعدها 
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الفرع الثالث: التعريف بالقاعدة الأساسية من حيث معناها ومدلولها: 

يدل المعنى الكلي لهذه القاعدة بصيغها المختلفةءعلى أنه إذا اجتمع في الشيء الواحد - سواء 
كان اجتماعا حقيقيا أو ظاهريا _ دليلان»أو وصفان»أو سببان»ءيدل أحدهما على الحلءوالآخر 
على الحرمةءوتعذر الفصل بينهماءأو ترجيح أحدهما على الآخر بدليل أقوى»وجب العمل 
بتغليب جانب الحرمة على الحلءوترجيحه هنا يكون عملا بالاحتياط الشرعي عندما تتوافر 
شروطه۰ 

وذلك لأن العمل بهما معا فيه تكليف بما لا يطاقءإذ أن الحلال والحرام إذا اجتمعا 
تعارضاءوإذا فرضنا قصد الشارع لهما مع تعارضهماءوقلنا بأن المكلف مطالب بمقتضاهما 
على وجه واحدءكان ذلك تكليفا بما لا يطاقءوإن قلنا بعدم طلب الشارع لهماءيكون ذلك باطل 
أيضا؛لأنه خلاف مقصود الشارع من الفرضءوان قلنا بطلب الشارع لأحدهما دون الآخر 
يكون ذلك تحكماً بلا دلیلو 2ا 

وقد علم هذا الترجيح مإ الذي يستبرئ:فيه المستلملدينه وعرضه»ءويحتاط لنفسه من الوقوع في 
الحرام - من استقراء التصوص الشر عية»و عمل الصحابة والتابعين »ومن مقاصد التشريع 
الإسلامي »و الاجتهادات الفقهية قئ الفزؤع» ومعذلك لم يكن ككم هه القأعدة محل اتفاق بين 
الفقهاء(۲). 

ولا يدخل في معنى القاعدة هناءما يفهمه عوام الناس على إطلاقه»من أن الحلال إذا خالط 
الحرام صار حراماءلأنه فهم باطل لا أساس له٣).‏ 


انظر: الشاطي » الموافقات »ج٤»‏ ص٤ ٦‏ بتصرف » وعبد اجيد السوسوه » منهج التوفيق 
والترحيح في مختلف الحديث وأثره في الفقه » ص ٤٠١٠٥‏ ١ه‏ 

سيأ تفصيل هذا الخلاف » عند حكم هذه القاعدة. 

سيأ تفصيل ذلك » عند بحث قاعدة "الحرام لا يحرم الحلال" » وانظر: ابن تيمية » بحمو ع الفتاوى 


ج۹ ۲ ص۱۷۷ 
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المطلب الثاني :تأصيل القاعدة من حيث الصياغة»وحجية الاستدلال بها 

بعد أن عرفت بصيغ القاعدة عند الفقهاء»وعزوت تلك الصيغ إلى مصادرها الفقهيةءوبينت 
نوعهاءمن حيث السعة والشمول» والاتفاق على معناهاءومدلولها الشرعي»ءعند الغالب من 
المذاهب الفقهيةءبقي الحديث عن تأصيلهاءوبيان مصدرها من حيث الصياغة 
والاستدلال»والتعرف على حكمهاءمن خلال الفروع الأآتية: 

الفرع الأول :تأصيل القاعدة من حيث الصياغة: 

يرجع الأصل في صياغة هذه القاعدة إلى حديث رواه جابر الجعفي»ءعن الشعبي»عن ابن 
مسعود ‏ رضي الله عنهءبلفظ "ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال"٠‏ 

وقد أخرجه من هذا الطريق»ءعبد الرزاق في مصنفه ٠‏ وذكر الزيلعيءأن هذا الحديث موقوف 
على ابن مسعود" ر أُنکرانغر اذا 

وضعف الحديث وانقطاغه لا يطعن في صحة القاعدة من حيث المعنل ٠‏ 

قال الإمام السبكي ‏ عن ذكره لهذا الخذيث د "غير أن القاعدة في نفس ها صحيحة" . 

وقال الإمام الجويني: الم يخر ج غنها إلا ماإندرءو العبرة بالغالت ٠)"‏ 


الصنعاني » مصنف عبد الرزاق» كتاب: النكاح › باب: الرجل يزني بأم امرأته وابنتها وأختها »ج۷» 
ص۱۹۹ » رقم (۱۲۷۷۲) 

الزيلعي » نصب الراية » كتاب: الصيد » فصل: في الجوارح ٬ج٤»‏ ص٤٠٠‏ 

قال الشيخ الألباني: وقد استدل بهذا الحديث على تحريم نكاح الرجل ابنته من الزنا »> وهو قول الحنفيةء 
وهو وإن كان الراجح من حيث النظرء لكن لا يجوز الاستدلال عليه بمثل هذا الحديث الباطل» الألباني › 
سلسل الأحاديث الضعيفة والموضوعة »ج۱» ص٤۳۸‏ رقم (۳۸۷) 

قال البيهقي: 'رواه جابر الجعفي » عن الشعبي » عن ابن مسعود » وجابر ضعيف » والشعبي عن ابن 
مسعود منقطع» وإنما رواه غيره بمعناه عن الشعبي من قوله» غير مرفوع إلى عبد الله بن مسعود › 
البيهقي » السنن الکبری »ج۷ ص۹۹١۱‏ › رقم )٠١۷٤١(‏ 

() ابن السبكي » الأشباه والنظائر »جا» ص۷١٠‏ 

السيوطي » الأشباه والنظائر »ج٠»‏ ص٠٠٠‏ 


ov 


الفرع الثاني: تأصيل القاعدة من حيث حجيتها وجواز الاستدلال بها: 

بعد أن تبين لنا ضعف الحديث السابق والذي يعتبر أصل القاعدة من حيث الصياغةءإلا أنه 
لا يصلح الاستدلال به على حجيتهاءوإنما يصلح الاستئناس به على معناها المتقدم»كان لا بد 
من البحث عن مصدر آخر تستند إليه»ويمكن التماس ذلك من خلال أثرها الفقهي في مجال 
الترجيح والتخريج عليها لكثير من المسائل الفرعيةءفي جملة من الأبواب الفقهيةءوكذلك من 
دورها في الاحتياط الشرعي ءوبما يستدل على معناها من سنن تفصيليةءومقاصد تشريعية ٠‏ 
وسنتعرف على ما تقدم من خلال القسمين التاليين: 

القسم الأول :استمداد القاعدة لحجيتها من النصوص التشريعية والاجتهادات الفقهية: 

علم بالاستقراء المطردأثناء تخريج الفقهاء لكثير من المسائل الفرعيةءفي جملة من الأبواب 
الفقهية»على حكم هذه القاعدة»أن لها أثراً كبيرآ في مجال التععارض والترجيح والاحتياط 
الشرعي لدر ء الأشتباه الؤا موتا فاح الاح سو العو اسو السحوالتوجيح واجب عند الفقهاء 
حين التعارض ومن هذا الحكم الكلي الذي توصل إليه عن طريق الترجيجح - والذي مناطه 
الاحتياط الشرعي - يقين لنا أتها من جهة النقعَيّد الفقهن تعد ضربا من القياس »التي يقاس 
على مناطهاءويخضع لحگفهاءكل: جز ئة يتعارض فيا الجل والخر تة فهي حجة من هذا 
الجانب وستظهر حجيتها في التخريج والاستنباط وتفريع الجزئياتءفي المطلب الثاني من هذا 
الفصل عند الحديث عن أقسام اجتماع الحلال والحرام» أما في هذا القسم فسأبين حجية هذه 


القاعدة من جانبين: 


ونتيجة هذا الضعف » ذهب الباحثان: علي الندوي » وعبد الجيد الحزائري » إلى حعل أساس القاعدة حديث 
النعمان بن بشير " إن الحلال بين وإن الحرام بين "٠ ٠‏ سبق تخريجه » انظر: ص۲ » من مقدمة 
الرسالة. وقدرد الدكتور يعقوب البا حسين ذلك بقوله: " ولسنا نحد حاجة لمثل ذلك» فضعف الحديث لا يعي 
أنه لم يكن الأساس في القاعدة»ولا سيما وأنه مطابق ها قي الصيغة ٠‏ انظر: علي الندوي » القواعد الفقهية › 
ص۹ ٠٠‏ » وعبد الحيد الحزائري » القواعد المستخحرحة من كتاب إعلام الموقعين» لأبن القيم » ص٤ »٤١‏ 
والباحسين » القواعد الفقهية» ص۲۷۹ 

محمد الر وكي » نظرية التقعيد الفقهي » ص ۱۹١١١۹٥‏ » والبا حسين » القواعد الفقهية ص۲۷۹ 


o۸ 


الجانب الأول : الاستدلال بالاجتهادات الفقهية لبيان أثر القاعدة في مجال الترجيح 
الاحتياطي(': 

من الآثار الناجمة عن اجتماع الحلال والحرام»المشار إليها في القاعدة الفقهية»هو وجود 
التعارض واشتباه الأحكام»وقد بين العلماءءأن إزالة مثل هذه الإشكالات واجب شرعي ءويعد 
من فروض الكفايات ٠‏ 

قال الإمام النووي - رحمه الله -: اومن فروض الكفاية القيام بإقامة الحجج وحل المشكلات 
في الدين(. 

ويقول الإمام الغزالي ‏ رحمه الله 'إذ لابد في كل بلد من عالم ملئ يكشف معضلات الدين 
وما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب متعين إن لم يكن طريق سواه" . 

ومن هنا فقد كان لهذا الترجيح أثر كبير فيما يأتي: 

١‏ في إزالة التعار ض (أحاصاح وا فاح« اله ادح سو السو انانف اقح«الأع و ليين على وجوب 
الترجيح بين الأدلة المتعأإزضة إذا أصبح الجمع بينها غير ممكن ءحيث إن في إعمالهمامعا 
تكليف بما لا يطاق» والمطالبة بأخذها دون الآخرتخلاف لمقصتوذ الشارجءوتحكم بلا دليل). 
في إزالة الاشتباه اللجاصل ”من *:اجتمًاعالختلال_والكرام»واختلاطهما وبذلك يتم 
الواجب»ويستبرئ المسلم لدينه وعرضه٠‏ 

قال ابن حزم - رحمه الله : 'ووجدناه صلى الله عليه وسلم»قد أخبر بأن المتشابهات التي 
بين الحرام البين»والحلال البينءلا يعلمها كثير من الناسءفكان ذلك فضلا لمن علمها فلما 
علمنا ذلك»وجب علينا طلب المتشابهءالذي أمرنا بطلبه لنتفقه فيه"( . 

ويقول الشيخ الشعراوي - رحمه الله : 'ولكي تبتعد عن المتشابهءالذي ربما يؤدي إلى 
الحرام 


قدم هذا الجانب من الاستدلال » على الجانب الثاني المفروض تقدمه عليه هنا » وهو لاستدلال بالنصوص 
الشرعية » ليكون الأول تمهيدآ يظهر عمل القاعدةءويبين أثرها الفقهي في مجال الترجيح الاحتياطي» 
ودورها في درء الاشتباه» فهو مستند للتاني من هذا الباب ٠‏ 

النووي » منهاج الطالبين ءج١١١١٠‏ 

الغزالي » المستصفى »ج٠»‏ ص۹١٠»‏ طبعة دار الكتب العلميةء طاء ۳١١٤١ه.‏ 

0 انظر: الشاطبي » الموافقات ءج٤»‏ ص٥‏ ٦ء٤٦‏ 

انظر: ابن حزم » الإحكام في أصول الأحكام »ج٤»‏ ص٠۲٥ ٠‏ 


۹ 


فانك تحتاط بالنقص في مجال الحلال»أو الزيادة في مجال الحرام»لكي تكون سال" . 

وقد بين الفقهاء أن لهذا الأثر أصل معتبر على الراجح عندهم»يجب العمل به إذا كان فيه 
احتياط عن الحرام»أو مع قوة الشبهةءويكون مندوبا إذا كان فيه احتراز عن مكروه". 

ومن آقوالهم الفقهية في صحة الاحتياط الشرعي ووجوب الأخذ به: 

قول الإمام السبكي ‏ رحمه الله -: "إن عموم الاحتياط والاستبراء للدين مطلوب شرع" . 
وقول الإمام السرخسي ‏ رحمه الله : 'والأخذ بالاحتياط أصل في الشر ع"). 

وقول الإمام الزركشي _ رحمه الله : 'ولو تعارض ظاهران أو نصانءوأحدهما أقرب إلى 
الاحتياط ٠ ٠‏ فإن الشافعي يري تقديم الأحوط؛لأنه أقرب إلى مقصود الشارع. ٠".‏ 

وقول الت بن س ر خآ ےا جا الاخقلات آخذا فته لے ۳ 

وقد ذكر الإمام اا شاط رمس هاسعو وة ورت ماسو الاحتياط والأخذ 
بالحزمءوالتحرز مم عسئ أن يكون ظريفا إلى مفسدةءفإذا كان هذا معلوما على الجملة 
والتفصيلءفليس العمل عليه ببد ع في الشريعة بل هو أضل من أضولها""). 


الشعراوي » الحلال والحرام » ص۲۸ 

انظر: منيب شاكر » العمل بالاحتياط في الفقه الإسلامي » ص۲۲۹١١ ۸٠٠٠١٤١١٦‏ 

السبكي » الأشباه والنظائر > جا» ص١١١‏ 

السرحسي » أصول الفقه » ج۲» ص٠۲‏ 

هو محمد بن بمادر بن عبد الله الز ركشي » ابو عبد الله » ( ۷۹٤-۷٤٥‏ هم » فقيه وأصولي شافعي من أصل 
تر کي » من مصنفاته: البحر الحيط » والمنثور قي القواعد الفقهية ٠‏ 
انظر: الز ركلي » الأعلام » ج٦‏ »> صا٦٠٠٠‏ 

الز ركشي » البحر الحيط » ج٦»‏ ص۷۷٠‏ 

هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن» فقيه تابعي كبير» عاصر الإمام مالك وأحذ عنه» قال فيه الشافعي:"الليث 
أفقه من مالك إلا أن أأصحابه لم يقوم به" فلذا اندثر مذهبه٠‏ انظر: الز ركلي » الأعلام» جه » ص۸٤‏ ۲ 

»@ ابن عبد البر » جحامع بيان العلم » ج۲» ص١۸‏ 

الشاطي » الموافقات » ج۲ » ص۳٣٠۲‏ 


ومنه القاعدة الفقهية 'الاحتياط في باب الحرمة واجب"'. 

ومن هنا فقد احتاط الشارع في الخروج من الحرمة إلى الإباحةءأكثر من احتياطه في الخروج 
من الإباحة إلى الحرمة؛وذلك لأن التحريم يعتمد المفاسدفيتعين الاحتياط لهءغفلا يقدم على محل 
فيه مفسدة إلا بسبب قوي يدل على زوال تلك المفسدة أو تعارضهاءويمنع الإباحة ما فيه مفسدة 
بايش الأنات كفا المفةة تحت الإمكات : 

الجانب الثاني :من حيث الاستدلال بالنصوص الشرعية المبينة لأثر القاعدة في مجال درء 
الاشتباه: 

بعد أن تعرفنا في الجانب الأول على الاجتهادات الفقهيةءالتي تبين من خلالها دور القاعدة 
وأثرها في الاحتياط الشرعيءنتعرف في هذا الجانب على النصوص الشرعية التي استدل بها 
الفقهاء على أثر القاعدة في مجال درء الاشتباه الناجم عن اجتماع الحلال والحرام»وذلك على 
النحو التالي: 

أولا: النصوص التشريعية من السنن العامة: 

لقد استدل الفقهاء لإثبات إأحجية هذه القاعدة من الستن العامة بالأحاديث التالية: 

أ حديث النعمان بن بغي زضئ الله غنه ”قال ٠‏ سمعت "اننال الله صلى الله عليه 
وسلم يقول _ وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه -: "إن الحلال بين وإن الحرام بين»وبينهما 
أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناسءفمن اتقى الشبهات فقد استبراً لدينه وعرضه»ءومن 
وقع في الشبهات وقع في الحرام»كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيهءألا إن لكل 
فا ما ولق ك ا مارو 0 

وجه الاستدلال من الحديث: 

١ا‏ قوله صلى الله عليه وسلم:(من وقع في الشبهات وقع في الحرام): 

ففيه دلالة على وجوب الاحتياط من مواقعة الشبهات المحرمة التي توقع في الحرام»فيجب 
اجتناب ما يستلزم ارتكاب الحرام» وذلك لا يكون إلا بتغليب حكم الحرام في المشتبه 
واجتتابه وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ۰ 


)0 السرحسى « المبسوط ۰ج٩ »٠»۲۹‏ وج٤»‏ ص۲۰۷ 
0M‏ السيوطى « الأشباه والنظائر ءج“ ص۳٣۲‏ » وانظر: القرافي « الفروق al‏ ص۲۱۸ 
(۳) سبق تخريجه» انظر: ص ۲ من الرسالة. 


5 انظر: ابن حجر » فتح الباري »ج۱» ص١٣١١‏ 


1١ 


قوله صلى الله عليه وسلم:(فمن اتقى الشبهاتءفقد استبرأ لدينه وعرضه)'ء يدل على أن 
من لم يستبرئ لدينه وعرضه بالاحتياط واتقاء الشبهاتءفقد وقع في الحرام ٠‏ 

قال البغوي: قوله "استبرأ لعرضه" أي احتاط لنفسه"'. 

ب - حديث أبي الحوراء السعديءقال: قلت للحسن بن علي - رضي الله عنهما :ما 
حفظت من رسول الله صلی الله عليه وسلم؟ قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم(دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ٠)0)...‏ 

وجه الاستدلال من الحديث: 

أمره صلى الله عليه وسلم الوارد في الحديثءفإنه يأمر بترك الريبة والاحتياط لها 

يقول العز بن عبد السلام: 'والورع ترك ما يريب المكلف إلى ما لا يريبه وهو المعبر عنه 
بالاحتیاط , 

ج س حديث عطية المد وسرو سحن سق اعدف وزی الله عليه وسلم: ' 
لا يبلغ العبد أن يكون مر المتقين»حتى يدع ما لابأس به حذرآ مما به بأل "). 

وجه الاستدلال من الحدبلت: 

أن بلوغ العبد درجة التقؤئ»المأمور بها في. آيات كثيرة من كتاب-الله"تعالى كقوله سبحانه: (يا 
آيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قول سديدا)ء متوقف على ترك ما يشتبه أمره عليه»ويشك 


في 


معن فقد استبراً لدينه وعرضه: أي برأ دينه من النقص » وعرضه من الطعن فيه؛ لأن من لم يعرف 


باجتناب الشبهات لم يسلم » لقوله: من أن يطعن فيه ٠‏ انظر: ابن حجر » فتح الباري »ج٠»‏ ص١١١‏ 

البغوي » شرح السنة »ج۸» ص۱۳۰ وهو الحسین بن مسعود بن محمد الفرای (٩۳٤-۹٠٠ه)»‏ فقيه 
ومحدث ومفسر » من مصنفاته: لباب التأويل في معام التزيل في التفسير ٠‏ انظر ترجته: عند الأسنوي 
طبقات الشافعية » ج١‏ » ص٠١٠‏ » والز ركلي » الأعلام» ج۲ › ص۹١٠‏ 

الريبة: عع القلق والاضطراب ٠‏ انظر: ابن رحب » جامع العلوم والحکم » ص۱٤۲‏ 

أحرجه الترمذي في سننه» كتاب: صفة القيامة» باب: باب: اعقل وت وکل »ج٤»‏ ص11۸ رقم »)۲١۱۸(‏ 
وقال: حديث حسن صحيح » والنسائي قي سننه ج۸» ص۳۲۷» رقم )٥۷۱۱(‏ ۰ 

العز بن عبد السلام » قواعد الأحكام »ج۲» ص۲٥‏ 

أحرجه الترمذي في سننه» كتاب: صفة القيامة» باب: تم لا يبلغ العبد » ج٤»‏ ص٤‏ 1۳» رقم(٠٠٠٤۲)»‏ وقال: 
حديث حسن غريب » لا نعرفه إلا من هذا الوحه» وابن ماجة في سننه » ج۲ ص ١٤٠١۹‏ برقم ه ١١۲٤ء‏ والبيهقي 
فی السنن الکیری» ج٥»‏ ص٣۳۲»‏ رقم .)٠١۹۰۲(‏ 


(۷) سورة الأحزاب » آية ٠ )۷١(‏ 


E 


حله»و لا خلاص من ذلك إلا بالاحتياط»وعد ما لا بأس به من الحرام»خشية وقوعه فيما فيه 
بأس»وهو الحرام الحقيقي('. 

ثانياً: النصوص التشريعية من السنن التفصيلية: 

استدل الفقهاء لإثبات حجية هذه القاعدة»وبيان أثرها الفقهي من السنن التفصيلية بالأحادييث 
التالية: 

أ س حديث عقبة بن الحارث " أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب قال: فجاءت أمة سوداء 
فقالت: قد أرضعتكماءفذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني» قال: 
فتنحيت ءفذكرت ذلك له» قال: كيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما؟ فنهاه عنها""» وفي رواية 
" كيف وقد قیل ". 

وجه الاستدلال من الحديث: 

قال ابن حجر : وو جه ادل( نفو ا»+اکونت سوقم ةودف فنعو جار مر ه بفر اق امر أته»إنما 
كان لأجل قول المرأة أنها أرضعتهماءفاحتمل أن يكون صنحيحاً فيرتك الحرام»فأمره بفراقها 
احتياطا على قول الأكثر ا . 

ب - حديث عائشة ‏ إإضبي اله عنها قالت: "”كان_عتبة عهد" إل إإخيه سعدءأن ابن وليدة 
زمعة مني فاقبضه إليكءفلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال: إن أخي قد عهد إلي فيهءفقام عبد 
بن زمعةءفقال:أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه»فتساوقا إلى النبي صلى الله عليه 
وسلمءفقال سعد: يا رسول الله ابن أخيءقد كان عهد إلي فيهء فقال عبد الله بن زمعة: أخي 
وابن وليدة أبيءولد على فراشهءفقال صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعةء ثم قال 
صلى الله عليه وسلم: الولد للفراشءوللعاهر الحجرءثم قال لسوده بنت زمعة: احتجبي منهءلما 
رأى شبهه بعتبةءفما رآها حتى لقي اه" . 


وجه الاستدلال من الحديث: 


منیب شاکر » العمل بالاحتیاط » ص۸۸ 

أحرجه البخاري في صحيحه » كتاب: الشهادات» باب: شهادة الإعاء والعبيد» ج۲» ص١٤4‏ رقم 
)۰ 

ابن حجر » فتح الباري مع الصحيح »ج٤»‏ ص۲٤٠‏ 

المرجع السابق »ج٤»‏ ص۳٣٤۲‏ 

رة البخاري في صحيحه» کتاب: الفرائض» باب: الولد للفراش» ج٦»‏ ص۸۱٤۲»‏ رقم ٠ )٦۳١۸(‏ 
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قال ابن حجر: قوله صلى الله عليه وسلم:"احتجبي منه يا سودة  '‏ مع حكمه بأنه أخوها 
لأبيها لما رأى الشبه البين فيه من غير زمعةءأمر سودة بالاحتجاب منه احتياطا في قول 
الأكثر .)١(‏ 

وقال الشوكاني: "الظاهر أن الأمر بالمفارقة في الحديث الأولءوالاحتجاب في الثاني٬لأجل‏ 
الاحتياطءوتوقي الشبهات ٠)"‏ 

ج س حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه ‏ قال صلى الله عليه وسلم: 'إذا أرسلت كلبك 
وسميت فأمسك وقتل فكلءوإن أكل فلا تأكلءفإنما أمسك على نفسه»ءوإذا خالط كلابا لم يذكر 
اسم الله عليهاءفأمسكن وقتلن فلا تأكلءفأنك لا تدري أيهما قتلءوإن رميت الصيد فوجدته بعد 
يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكلءوإن وقع في الماء فلا تأكل"٣).‏ 

وفي رواية لمسلم " فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك "ء). 

وجه الاستدلال من الحدبوة* 

أن نهيه صلى الله عليه وسلم عن أكلهءلاحتمال أن يكون الذي قتله غير كلاه المسمى 
عليهاءفأمره بالاحتياط وإهدم الأكل منهاءوكذلك إذأ' سقط في المَاءءلاحتمال أن يكون مات خنقا 
ومع أن الأصل في الصلدالإباحةءإلا أن الإباحة ق اجتمعت هتا- تع كر مة الميتةءفترجح 
جانب الحرمة احتياطا لدرء مفسدة الحراماه). 

قال الصنعاني: " وقد صرح صلى الله عليه وسلم»ءبأنه إنما أمسك على نفسهءفيترك ترجيحا 
لجنبة الحظر ٠٠‏ ٠وترك‏ الأكل للاحتياط ٠)"‏ 

ويقول السرخسي: " والصيد صار مأخوذا بالكلبين »والأصل أنه متى اجتمع موجب الحل 
وموجب الحرمةءيغلب الموجب للحرمة ٠.۷"‏ 

وهذه هي أهم الأدلة التفصيلية التي تستند إليها قاعدة اجتماع الحلال والحرام»ءوتبين أثرها 
الفقهي في الترجيح الاحتياطي»ودرء الشبهات ٠‏ 


0 ابن حجر » فتح الباري ج“ ص٣٤‏ ۲ 


الشوکان » نیل الأوطار »جه» ص٠٠۲‏ 

أحرجه البخاري قي صحيحه» كتاب: الذبائح والصید» باب: الصید ج٥»‏ ص۲۰۸۹ » رقم ٠ )١١١۷(‏ 
رجه مسلم في صحیحه» کتاب: الصید» باب: الصید بالکلاب » ج۳» ص۳۱٥۱‏ رقم (۱۹۲۹). 
انظر: منيب شاكر » العمل بالاحتياط » ص4۸» وما بعدها بتصرف . 


»( الصنعان > سبل السلام ءج٤»‏ ص۸۳ 


السرخحسي » المبسوط » ج۱» ص٤۲۲‏ 
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والأدلة المتقدمة محل نقاش طويل بين الفقهاء: المانعين من الأخذ بالاحتياط والمجيزين له»› 
وسأشير هنا إلى رأي ابن حزم في هذه المسألةءإذ أنكر العمل بقواعد الاحتياط بشكل 
عام »وخص الباب الرابع والثلاثين من كتابه"'الإحكام في أصول الأحكام' لإبطال 
الاحتياط»وحمل على القائلين به فقال: ' ولا يحل لأحد أن يحتاط في الدين»فيحرم ما لم يحرم 
الله تعالى»لاأنه يكون حينئذ مفتريا في الدينءوالله تعالى أحوط علينا من بعضنا على 
بعض فالفرض علينا ألا نحرم إلا ما حرم الله تعالى»ونص على اسمه وصفته بتحريمه»وفرض 
علينا أن نبيح ما وراء ذلك بنصه تعالى على إباحة ما في الأرض لناءإلا مانص على 
تحريمه»ولا نزيد في الدين شيئا لم يأذن به الله تعالىءفمن فعل غير ذلك فقد عصى الله عز 
وجل ورسوله صلی الله عليه وسلم»ءوأتی بأعظم الكبائر ٠)١"‏ 

ويقول في موضع آخر: " وكل احتياط أدى إلى الزيادة في الدين ما لم يأذن به الله تعالى»أو 
إلى النقص منهءأو إلى تبواع ٣ج‏ *«ن”"فأبرح "سواد امورو عه هلكة وضلال وشرع 
لم يأذن به الله تعالى»و الاإحتياط كله زوم القران والسنة " تم ذكر أن الذي يحرم الحلال من 
أجل الاحتياطءكالذي يحلل الحرام ولا" فرق فقأل" ومخلرم الخلال لمحلل الحرام ولا 
فرق" . 

مناقشة رأي ابن حزم في الأخذ بالاحتياط: 

يرجع السبب في إنكار ابن حزم لقاعدة العمل بالاحتياطءإلى نزعته الظاهرية»ءوإبطاله للرأي 
والقياس والاستحسان»ونحوها من الأدلة0). 

والسبب التاني»أن مفهوم العمل بالاحتياط عندهءتحريم الحلالءويظهر ذلك من قوله المتقدم: 
'ومحرم الحلال كمحلل الحرام ولا فرق" 

ويرد عليه هنا بما ذكره الإمام السبكي: 'بأن ترجيح الحرام في هذه القاعدة»لا يعني تحريم 
الحلالءوإنما يكون ذلك إذا أعطينا الحلال حكم الحرام»ءوإنما المقصود هناءهو ترجيح الحرام 
تغليبا واحتياطاء لا صيرورته في نفسه حراما")» ومنه القاعدة الفقهية " الحرام لا يحرم 
الحلال 


ابن حزم » الإحكام في أصول الأحکام » ج٦»‏ ص١۸٠‏ 
المرجع السابق » جه» ص۸ 

انظر: المرجع السابق » ج٦»‏ ص١۸٠‏ 

انظر: منيب شاكر » العمل بالاحتياط »ص ٠١٠١‏ 
انظر: ابن السبكي » الأشباه والنظائر »ج »٠‏ ص۸١١‏ 


فإنها لا تعارض قاعدة العمل بالاحتياط " إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام " تأسيسا 
على ما تقدم من كلام السبكي(١).‏ 

كما أن المقصود من قاعدة الاحتياط هناءهو درء المشتبه خشية الوقوع في الحرام»وهو غرض 
صحيح معتبر »أقيمت عليه البراهين والأدلةء ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: " فمن اتقى 
الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه»ومن وقع في الشبهات»وقع في الحرامء ٠.٠‏ 

ولذا فإن العمل بالاحتياط هنا »فعل وقائي لا تحريمي(' . 

ويرد بهذا كذلك على الدكتور البدوي »الذي استبعد جواز الاحتجاج بهذه القاعدة على تخريح 
الشبهات»مؤيدا وجهة نظره بأنها مناقضة للقاعدة المتقدمة "الحرام لا يحرم الحلال" »وبأنها 
محصورة في اختلاط الحلال بالحرام»أو في تعارضهما). 

أما من قوله بالمعارضةءفقد تقدم الرد عليه»وأما قوله بأنها محصورة في اختلاط الحلال 
بالحرام»أو في تعار ض همه فجةا#فورسه »مام أمما«قمسر مو فعاف القاعدة وهو أوسع 
من مفهوم الاشتباه»الذي إاقتصر فيه الباحث على ذكر صورتين من صور اجتماع الحلال 
القسم الثاني: استمداد القاعدة لحجيتها من مقاصدالتشريع الإمنلاهى: 

ندرك من خلال هذا الاتجاه الاستدلالي أقاعدة اجتماع الحلال والحرام»مدى موافقة هذه القاعدة 
لمقتضى التشريع الإسلامي في مقاصده العامةءالقائمة على تقديم درء المفاسد على جلب 
المصالح؛وذلك لأن اعتناء الشارع باجتناب المنهيات»وسد باب الفساد»أشد وأعظم من عنايته 
بفعل المأمورات ٠‏ 

ويرجع الأصل في قاعدة درء المفاسد المتقدمةءإلى ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه»ءعن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ١٠٠ذروني‏ ما تركتكم»فإنما هلك من كان قبلكم بكثترة 
سؤالهم »و اختلافهم على أنبيائهم»فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم»وإذا نهيتكم عن شيء 


يأن بحث هذه القاعدة في الفصل الثالث» قي القواعد الفرعية. 
سبق تخريجه» انظر: ص ۲» من الرسالة. 

انظر: منيب شاكر » العمل بالاحتياط » ص١١١‏ 

انظر: يوسف البدوي » أحكام الاشتباه » ص۸۷ 


انظر: مفهوم احتماع الحلال والحرام »ص ۳٠١١٤‏ » من الرسالة. 


ا 


فدعو "> حيث سد رسول الله صلى الله عليه وسلمءبهذا الحديث كل أبواب المفاسد المتحصلة 
بترك المنهي عنه»ءلأن ترك المنهي عنه»مما يدخل في مقدور المكلف»أما فعل المأمور بهءغقد 
علقه بالاستطاعة؛لأنه تكليف بفعل »وذلك مما تتفاوت فيه قدرات المكلفين ٠‏ 

وفي ترجيح جانب الحرمة في القاعدةءتقديم لدرء المفاسد واحتياط لهاءوكل من استقرأً أحكام 
الشريعة الإسلاميةءوجد أن الاحتياط لدرء مفسدة المحرم»مقدمة إذا كانت المفسدة مساوية أو 
راجحة»ءوكان ذلك في غير ضرورة؛لأن اعتناء الشارع في المنهياتءأشد من اعتنائه 
بالمأمورات". 

وإذا نظرنا إلى هذه القاعدة من خلال حديث النعمان بن بشير السابقءنجدها تأمر بحفظ 
مقصدين من مقاصد التشريع الإسلامي وهما: حفظ الدين والعرض”'. 


أحرجه مسلم فی صحیح » کتاب: الحج» باب: فرض الحج ج۲» ص٩۰4۷‏ رقم )١۳۳۷(‏ » وانظر: ابن نيم 
» الأشباه والنظائر» ص١١١‏ 

انظر: فتحي الدريي » نظرية التعسف في استعمال الحق » ص ۲۲۲۰۲۲۳ 

انظر: عباس الباز » قاعدة " إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام الحلال " » جلة دراسات الجامعة 


الأردنية » الستة ٤۲ ٤(‏ ١ه)‏ » العدد (۲) » ص ٠۷۲‏ 
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المطلب الثالث: بيان حكم القاعدة عند الأصوليين من حيث المدلول 

بما أن ترجيح جانب الحرام وتغليبه ‏ كما تقضي به هذه القاعدة ‏ متردد بين الإلزام 
والوجوب وبين الورع والتقوى»وأن حكمها هذا لم يكن محل اتفاق بين الفقهاءءوأن الحلال 
يتناول في مدلوله الأحكام التكليفية الأربعةءالتي تقابل حكم الحرام وهي: المباح» والمندوب› 
والمكروه والواجب"'ء كان لا بد من بيان حكمها عند الأصوليين من خلال فروع أربعءتظهر 
الأقوال الفقهية وأدلتها الشرعيةءفي مسائل تعارض الحرام مع هذه الأحكام ٠‏ 

الفرع الأول: بيان حكم القاعدة في تعارض الحظر والإباحة: 

ذكر العلماء أن الجواز يشمل بمدلوله الإباحة؛لأنه فوقهاءحيث أن كل مباح جائز لا 
العكس»وأن الإباحة تتعارض مع الحرمة إذا اجتمعتا؛لأن الجواز ضد الحرامء ولذا اخثلف 
الأصوليون والفقهاء في هذه المسألة»وتفصيلها على النحو التالي: 

أول: الأقوال الفقهية: 

القول الأول: أنه يترجحإما دل على التحريم > واليه ذهب جمهور العلمااءء ومنهم : الإمام 
أحمد والرازي»ءوابن الحالهب»ءوابن النتټځي( : 

القول الثاني: أنه يترجح ادل على الإباحة. 

القول الثالث: أنهما يتساويان» ولا يرجح أحدهما على الآخرء بل يتساقطان كأنهما لم يردا 
ويرجع في حكم الحادثة إلى غيرهما. 


انظر: ص »۲١‏ وما بعدها من الرسالةء وعباس الباز » قاعدة "إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام 
الحلال "جحلة دراسات » الجامعة الأردنية > ص ٠۷۲‏ 

انظر: الكفوي » الکلیات »ج۲» ص٣١٠۲‏ 

انظر: عبد العزيز البخاري » كشف الأسرار »ءج٠»‏ ص٤ ۸١‏ » والأنصاري » فواتح الرحموت » ج۲ 
ص٠ ۲١‏ » والآمدي » الإحكام في أصول الأحكام » ج» ص۲۷۳ » والفتوحي » شرح الك وكب النير 
ص٠ ٠١‏ » والز ركشي » المنثور في القواعد »ج ۱» ص۳۳۷ » والش وکا » إرشاد الفحول » ص۲۷۹ 

انظر: الأنصاري » فواتح الرحموت »ج۲» ص٠١۲‏ » والآمدي » الإحكام في أصول الأحكام» ج٠‏ 
ص۲۷۳ والفتوحي » شرح الك و كب النير »> ص ٠٠٠٠٦٥١‏ » القراتي » شرح تنقيح الفصول 
ص ٤۱۷۰٤۱۸‏ » محمد بن عمر » التقرير والتحبیر »ج۳» ص٠۲‏ 

وهذا مذهب من يرى أن في التعارض تناقضا منطقياءتسقط به الحجتين»لعدم إمكان الحمع بينهماءجخلاف 
من يرى الحمع بينهما بالترجيح ونحوه٠‏ انظر:عبد العزيز البخاري » كشف الأسرار »ج٠‏ ص ۸٠٤‏ والأمير 
تيسير التحرير » ج٠»‏ ص »١۳٠»١٠۳۷‏ وعبد اجيد السوسوه » منهج التوفيق والترجيح »ص٤٠‏ 
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وإليه ذهب: إمام الحرمين الجوينيءوالغزالي والشيرازي' من الشافعية. 

ثانيا:الأدلة الشرعية: 

أ أدلة القائلين بترجيح ما يفيد التحريم: 

. أن في ترجيح ما يفيد التحريم أخذا بالاحتياط(‎ -١ 

ووجه الاحتياط هنا: أن في ترجيح التحريم ترك الفعلءوالفعل إن كان حراما في الواقع»فقد 
تركه المكلف بترجيحه جانب التحريم»ولا ضرر عليه في تركه»ءوإن لم يكن حراما في الواقع 
بأن كان مباحاءفلا شيء عليه في تركه؛لأنه لا عقاب عليه في ترك المباح»أما إذا عمل بالمبيح 


فقد يترتب عليه العقاب إذا كان الفعل حراما في الواقع ونفس الأمر١).‏ 


1 إن في ترجيح جهة التحريم على الإباحةءتقليلاً للنسخ وتغير الأحكام» وبيان ذلك: أن 
المكلف إذا انتفع بشيء قبل ورود الشرع بما يحرمه أو يبيحه»ءفإنه لا يعاقب بالانتفاع به» لقوله 
تعالى: 'وما كنا معذبين إسفوحأجوف سو سمودردساكا» سو قو ةعوسومو إإذي خلق لكم ما في 
الأرض جميعا "). 

فإذا ورد ما يفيد التحريمفقد غير الأمز' بعدم العقاب» ثم إذا وزد ما يفي الإباحةءفقد نسخ ذلك 
المحرم»فيلزم هنا تغييران ؛ 


هو إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» (۳۹۳-٦۷٤ه»‏ شافعي علامة مناظر» اشتهر بقوة الحجة 


ومن مصنفاته المهذب في الفقه» والتبصرة ف أصول الشافعية ٠‏ انظر: الأسنوي» طبقات الشافعية 
ج۲» ص۸-۷ » والز ركلي » الأعلام» ج۱» ص۹٥‏ 

انظر: الأنصاري » فواتح الرحموت »ج۲» ص٠٦١۲‏ » والفتوحي » شرح الك وكب المنير » ص١١٠‏ 
والرازي » الحصول »ج٠»‏ ص۸۷٥‏ » والغزالي » المستصفى »ج۲٠‏ ص۳۹۸ » والأسنوي » فاية السول 
ج۳» ص٠١۲‏ » وابن قدامة » روضة الناظر » ص ۲٠٠٠۲١٠‏ » والعز بن عبد السلام » قواعد الأحكام 
ج١»‏ ص٤‏ ۸» وعبد العزيز البخاري » كشف الأسرار» ج۳» ص٤ ۸١‏ 

انظر: ص۸ه» وما بعدها من الرسالة. 

وقد ذكر ابن القيم ثلاثة أوجه لترجيح التحربم هنا » فقال: "ولو قدر تعارض الحظر والإباحة» لكان العمل 
بدليل الحظر أولى لثلاثة أوجه: أحدها:تأيده بالأصل الحاظر الثاني:أنه الأحوط ٠‏ الثالث:أن الدليلين إذا 
تعارضا تساقطاءورجحع إلى أصل التحرمم ١ابن‏ قيم الجوزية » أحكام أهل الذمة »ج۱» ص ۲٠٠۰۲٠٦‏ وانظر: 
الآمدي » الإحكام في أصول الأحکام»ج۳» ص۲۷۳ » والحفناوي » التعارض والترجحیح » ص٤ ٠٠۳۰۳٣‏ 

سورة الإسراء » آية ٠ )٠١(‏ 


٠ )۲۹( سورة البقرة » آية‎ )٦( 


1۹ 


وأما إذا جعلنا المبيح هو المتقدم»ءفيكون مؤكدا للإباحة الأصلية لا مغيرآ لهاءفإذا جاء المحرم 
کان ناسخا ومغیرا لهاءفیلزم منه تغییر واحدهوفیه تقلیل للتغییر ۰ 

۳ إن في ترجيح التحريم تأسيسا لحكم شرعي جديد»مخالف لما عليه الأصل وهو الإباحة 
والقاعدة تقول 'التأسيس مقدم على التأكيد"ء بينما لو ترجحت الإباحةءلكان ذلك تأكيدا لحكم 
الأصلءلا تأسيسا لهذا الحكم الجديدءوالتأسيس مقدم كما تقد" . 

. ويصلح الاستدلال لأصحاب هذا القول»بالاستدلالات المتقدمة على حجية القاعدة“)‎ ٤ 

ب أدلة القائلين بترجيح ما يفيد الإباحة: 

١‏ إن ترجيح الإباحة قد تقوى بحكم الأصل٬المستلزم‏ لنفي الحرجءولما في ترجيح الإباحة 
من مصلحة التخفيف على المكلفءفيقدم لتحقيق مصلحته( . 

١‏ لأنا لو عملنا بما مقتضاه التحريم»لزم منه فوات مقصود الإباحة من الترك مطلقاءبينما لو 
عملنا بما مقتضاه | لإباحة>فة هسلو افو امف تسوه اطسو لدع لوالب أنه إذا كان 
حر اماءفلا 

بد وأن تكون المفسدة ظاهرةءو عنذ ذلك يكون المكلف عالماً بهاءوقادرآً على دفعهاءلعلمه بعدم 


لزوم المحظور من ترك الشباے). 


وقد اعترض على هذا الوجه من الاستدلال » بأن تقليل النسخ يكون في تقد البيح » لا قي تقدم الحرم»إذ 
في تقدم التحرم تكرار نسخ» كما أن الإباحة الأصلية ليست حكما شرعيا » فلا يكون رفعها نسخا » إذ النسخ 
عبارة عن انتهاء حكم شرعي » إلا إذا أريد بالدسخ تغيير الأمر الأصلي فيتغير ٠‏ انظر: الحموي » غمز 
عيون البصائر »ج۱» ص٣۳٠‏ 
ويب توجيه الاستدلال المتقدم في النص » على الخلاف الفقهي بين الحنفية والشافعية في حكم أصل الأشياء 
وسيأت تفصيل ذلك ف الفصل الثالث ٠‏ وانظر في توجيه الاستدلال المتقدم: عبد العزيز البخاري » كشف 
الأسرار »ج٠»‏ ص١٠۸‏ ووزارة الأوقاف الكويتية » الموسوعة الفقهية »ج۱۸ ص٠٦٠۷‏ 
عبد العزيز البخحاري » كشف الأسرار » ج٠»‏ ص۸۱۷ وانظر: ابن جيم » الأشباه والنظائر» ص١۷١‏ وخمد 
بن سليمان » التقرير والتحبير »ج۳» ص٥ ١١‏ 
انظر: عبد الحيد السوسوه » منهج التوفيق والترحيح »> ص٠ ١١‏ » والبرزنجي » التعارض والتر حيح 
ج۲» صض ۲۲٣۰۳۲۹‏ 
انظر: ص۸١٠۷٠»‏ وما بعدها من الرسالة. 


(٥)انظر:‏ عبد ايد السوسوه » منهج التوفيق والترحيح »ص٤ ١١‏ » والبرزججي » التعارض والترحیح» ج۲» ص٣۲٠‏ 


CM‏ الآمدي « الإحكام ي أصول الأحكام ءج ص۲۷۳ 


۳ إن المباح مستفاد من التخيير مطلقاءوالحرمة مستفادة من النهي مطلقاءوالنهي متردد بين 
الحرمة والكراهةءفكان المباح أولى لعدم التردد فيه( . 

ج - أدلة القائلين بالتساوي»وعدم ترجيح أحدهما على الآخر: 

استدل هؤلاء بأن الإباحة تقوت بحكم الأصل»ءوالحرمة تقوت بالاحتياط فهما متساويان»وعند 
التساوي يتساقط الدليلان»والعمل بأحدهما دون الآخر تحكم بلا دليل»وفي إعمالهما معاءجمع 
بين النقيضين'. 

ثالثًاً: بيان الراجح: 

الراجح مما تقدم»ما ذهب إليه الجمهور »من ترجيح المحرم على المبيح لما يلي: 

١‏ قوة أدلتهم الشرعيةءالتي لا يقوى على معارضتها الأدلة الاجتهادية لدى المذهبين 
الآخرين ٠‏ 

۲ موافقة تر جيح الم رهاوج المو سوح اأنف رالد موسو قا صد ه العامةءمن تقديم 
درء المفاسد الكامنة في احرام»على جلب المصالح الكامنة في المباح ٠‏ 

۳ عملا بالاحتياط الشرعي »الذي يعد مناط الترجيّح في هذه القاعدة. 

٤‏ ما يفيده ترجيح المط ممن تأسيسن”حكم جديد “لا تأكيد حكم ابق كها لو رجحنا الإباحة. 
وحكم الاحتياط في ترجيح المحرم على المبيح الوجوب؛لأن فيه ترك محرم كما لو اشتبهت 
عليه أخته من الرضاعة بأجنبيةءفإنه يجب عليه ترك نكاحهما احتياطا حتى لا يقع في نكاح 
أخته المحرمء ولهذا النوع من الترجيح أمثلة منها: 

-١‏ ما أثر عن عثمان وابن عباس رضي الله عنهما ‏ عندما سئلا عن الجمع بين الأختين 
بملك اليمينءفقالا: أحلتهما آية) . 


الآمدي » الإحكام في أصول الأحکام »ج۳» ص٤‏ ۲۷۳۰۲۷ » وانظر: القراني » شرح تنقيح 
الفصول » ص ٤١۷١٤۱۸‏ 
انظر: عبد ابجيد السوسوه » منهج التوفيق والترجيح » ص ٠٠١١٥١‏ ١ه‏ 
انظر تطبيقات هذا النوع من التعارض: قي المبحث الثاني من هذا الفصل » في قسم اخحتلاط 
الحلال بالحرام » احتلاط استبهام ٠‏ 
وهي قوله تعالى: "فإن حفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أعانكم ذلك أدن ألا تعولوا"» سورة النساء » آية ٠ )٣(‏ 


۷١ 


وحرمتهما آي والتحريم أحب إلينا"ء وبلغ ابن مسعود _ رضي الله عنه _ ذلك فقال: "لا 
تجمعهما"» وإنما كان التحريم أحب؛لأن فيه ترك مباح لاجتناب محرم»وذلك أولى من 
عکس4(). 

1 تعارض حديثي عمر بن الخطاب»ءوأنس بن مالك رضي الله عنهما والأول أن النبي ‏ 
صلى الله عليه وسلم - قال في الحائض: 'له ما فوق الإزار"ء والثاني أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح"ء فالأول يقتضي تحريم ما بين السرة 
والركبةءوالثاني يقتضي حل ما بينهما عدا الجماعءفيرجح التحريم احتياط(. 

۳ ما ذكره البخاريءفي باب ما يذكر في الفخذ٠ ٠٠‏ عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: 'الفخذ عورة" وقال أنس: 'حسر النبي عن فخذه"» قال البخاري: وحديث أنس 


أسند »و حديث جر هد أحوط»حتى يخرج من اختلافهں) . 


وهي قوله تعالی: "وان بجمعوا بين الا حن إلا ما فد سلف سوره لاء اه ۲ 
قال الد كتورالندوي: فالأولى تدل على حل كل أمة مل وكة» سواء كانت جتمعة مع أحتها في الوطء أم لا 
لعموم كلمة "ما" » والثانية تدل على حرمة الحمع بطريق النكاح» أو بطريق الوطء بعلك اليمين ٠‏ انظر :على 
الندوي » القواعد الفقهية > ص١١"‏ الحاشية ٠‏ 
وهذه من المسائل الي احتلف فيها عثمان وعلي ‏ رضي الله عنهما فكان عثمان يقول:أحلتهما آية 
يعن قوله تعال "أو ما ملكت أعانكم" » وحرمتهما آية يعن قوله تعالى:"وأن تحمعوا بين الأحتين" فكان 
يتوقف فيه و کان علي رضي الله عنه ‏ يرجح آية التحرى؛ لأنه إن كان المراد الحمع بينهما وطأً فهو 
نص خحاص» وإن كان المراد الحمع بينهما نكاحاء فالنكاح سبب مشر ع للوطي» فحرمة الحمع بينهما نكاحاً 
دليل على حرمة الحمع بينهما وطأاً. 
وقد أحذ الحنفية بقول علي م رضي الله عنه ‏ احتياطاًءلتغليب الحرمة على الحل والإباحة٠‏ انظر: 
السرحسي » المبسوط »ج۰۱۳ ص۹١٠‏ و الدارقطي » سنن الدارقطيْ » ج٠»‏ ص٠۲۸‏ والبيهقي السنن 


الکبری » ج۷» ص٤‏ ٦۱١د۷١٠١‏ 


0 انظر: النووي » شرح صحيح مسلم »ج٠»‏ ص۳٠٠۲‏ » والبيهقي » السنن الكبرى» ج۷» ص۳١١‏ 

انظر: السيوطي » الأشباه والنظائر »ج٠»‏ ص ۲٠٠٠٠٠١٠‏ » والز ركشي » المتثور في القواعد» ج۱» ص١١٠١‏ 
2 أحرجه الإمام أحمد في ١‏ لمستد »ج ۱» ص ۰۱۹۰۰۱۹۱ وا ميثمي» جحمع الزوائد» ج٠‏ »ص٠۲۷»‏ ورحجاله ثقات 
(%D‏ 


أخرحه مسلم تي صحيحه» کتاب: الحیض» باب: حواز غسل الحائض راس زوحهاء ج۱» ص٦٤‏ ۲ رقم 
(TY)‏ 


4 انظر: ابن جيم » الأشباه والنظائر »> ص ٠٠١٥١‏ » وابن حجر » فتح الباري » ج۱» ص۸۲٤‏ 


@ ابن حجر » فتح الباري »ج ۱» ص۷۰٥۰‏ 


V۲ 


٤‏ حديث بسرة بنت صفوان ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: 'من مس ذكره فلا يصلي حتی يتوضا"ء وحديث طلق بن علي - رضي الله عنه _ 
قال: قدمنا على نبي الله صلی الله عليه وسلم»فجاء رجل کأنه بدوي»فقال: يا نبي الله»ما تری 
في مس الرجل ذكره بعد ما توضأء فقال: "هل هو إلا مضغة منه»أو بضعة منه"). 

فرجح الفقهاء هنا حديث بسرة المفيد لتحريم الصلاة على من مس ذكره على حديث طلق 
المفيد لإباحة ذلك » وصورة الاجتماع فيهماء ناجمة عن جواز الصلاة بعد مس الذكر أو 
الفرع الثاني: بيان حكم القاعدة في تعارض الحرام والمندوب: 

وفي هذه الصورة من صور تعارض الحلال والحرام»يترجح الدليل المفيد لحرمة شيءءعلى 
الدليل المفيد لندبه ٠‏ 

وسبب تر جيح الدليل الم فوه السو ممة«عنه«اأففجا اند وكوو تسول المصلحة ءو الحظر 
لدفع المفسدة»ودفع المفسأة أهم من تحصيل المصلحةءكماً في مقاصد الثشريع الإسلامي»ونظر 
العقلاء). 

ويسمى نوع الاحتياط هناالاحتياط الفندوب »و هوالعب عنة ”ع الفقها 'بالور ع“ . 

يقول الشاطبي - رحمه الله :"الأحرى بمن يريد براءة ذمته وخلاص نفسهءالرجوع إلى 
أصل العزيمة ‏ أي الاحتياط ‏ إلا أن هذه الأحروية تارة تكون من باب الندب»ءوتارة تكون 


من باب الوجوب(). 


أحرجه الترمذي في سننه» كتاب: الطهارة» باب: الوضوء من مس الذکر» ج۱» ص٣۱۲‏ رقم (۸۲) وقال 
عنه: حديث حسن صحيح ٠‏ وابن ماحة » سنن ابن ماحة » ج۱» ص۱۹۱ رقم .)٤۷۹(‏ 

أحرجه الترمذي في سننه »ج۷» ص١١٠‏ رقم »)۸١(‏ وقال: الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب ٠‏ 

النووي » اجموع » ج۲» ص۷٤‏ » وابن قدامة » ا مغن » ج٠‏ » ص ۱۷۸١٠۷۹‏ » والزرقاني » شرح 
الزرقان على موطأً مالك » ج٠»‏ ص۳۲١٠‏ » والطحاوي » مختصر الطحاوي » ص۹٠‏ 

الآمدي » الإحكام تي أصول الأحكام »ج٠»‏ ص٤۲۷‏ » والفتوحي » شرح الك وكب المنير 
ص۱٩٦‏ » والأمیر » تیسیر التحریر » ج۳» ص۹١٠‏ » والبرزنجي » التعارض والترحیح» ج۰۲ ص۲۹٠‏ 

قال الإمام العز بن عبد السلام » الورع: حزم واحتياط لفعل ما يتوهم من المصال» وترك ما يتوهم من 
المفاسد» وأن بجعل موهوماتما كمعلوماتما عند الإمكان ٠‏ وهو عند الجرحاني: "احتناب الشبهات» خوفاً من 
الوقوع في الحرمات" انظر: العز بن عبد السلام »> شجرة المعارف » ص١٠۷٤‏ » وال جرحان » التعريفات » 
ص۲۰۷ 

الشاطي » الموافقات »ج۱» ص٤٠۲‏ 


V۳ 


ومثال هذا النوع من الترجیح٬تعارض‏ حدیث جابر ‏ رضي الله عنه قال:'دخل رجل يوم 
الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطبءفقال:أصليت قال:لا قال: فصل ركعتين"'» وهو 
مفيد للندب ٠‏ 

قال ابن حجر: اتفق الأئمة على أن الأمر في ذلك للندبء وهو معارض لحديث ابن عمر - 
رضي الله عنه : " إذا دخل أحدكم المسجد والإمام على المنبر فلا صلاة ولا كلام حتى يخلو 
الاما" 

والحديث هناءمفيد للحرمة للنهي الوارد فيهءوقد رجح بعض الفقهاء هذا الحديث»ءعلى حديث 
الندب المتقدء/) . 

الفرع الثالث: بيان حكم القاعدة في تعارض الحرام والمكروه: 

ولصورة هذا التعارض نوعان: 

النوع الأول: أن يكرن ال اص٠‏ اواو »أسد هسانو« ااط وو التخ يفي د الكراهةءغنقدم 
الخبر المفيد للحظر . 

النوع الثاني: أن يكون إلتعارض بين أحتمالين في الدليل الو اخدءكاحتمالى أن يكون الدليل 
للحظر »أو يكون للكراهة إفكذلك ”نقدم 'اختمال الحظر( . 

وكذلك يسمى الاحتياط في هذا النوع من الترجيح»بالاحتياط المندوب ٠‏ 

وقد استدل الفقهاء لهذا النوع من الترجيح بما يلي: 

١‏ أن العمل بما يفيد الحرمة»أحوط من العمل بما يفيد الكراهة؛لأن الحظر هنا مساو للكراهة 
في طلب التركءوزيادة عليه بما يدل على اللوم عند الفعل(. 


أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب: الحمعة» باب: من جاء والإمام يخطب. واللفظ له »»ج۱» ص٣٠٠‏ »› 
رقم )۸۸٩۹(‏ وانظر: صحیح مسلم »ج ۱» ص٥۹٤‏ رقم ۰)۷۱٤(‏ 

ابن حجر » فتح الباري » ج۱» ص٠٤ ٦‏ 

والحديث ضعيف لأن فيه أيوب بن نيك وهو متروك » وذكره ابن حبان في الثقات ٠‏ الميثمي » بحمع 
الزوائد » ج۲ » ص٤۱۸‏ » كتاب: الصلاة » باب: فيمن يدخل المسجد والإمام يخطب ٠‏ 

انظر: منیب شاکر » العمل بالاحتیاط » ص۳۸۱ 

المرجحع السابق » ص۷٠٠‏ 

انظر: المرحع السابق » ص۲۲۹ 

الآمدي » الإحكام في أصول الأحكام »ج٠٠‏ ص٤۲۷‏ » والفتوحي » شرح الك و كب المنير » ص١١٠‏ 


e 


إن المقصود من الحرمة والكراهة إنما هو التركءلما يلزم من دفع المفسدة الملازمة 
للفعل »و الحرمة أوفى لتحصيل ذلك المقصودءفكانت أولى بالمحافظة('. 

٣‏ أن العمل بالمحرم لا يلزم منه إبطال دلالة المقتضي للكراهة»وهو طلب التركءوالعمل 
بالمقتضي للكراهة مما يجوز معه الفعلءوفيه إبطال دلالة المحرم»ولا يخفى أن العمل بما لا 
يفضي إلى الإبطال يكون أولى. 

الفرع الرابع: بيان حكم القاعدة في تعارض الحرام والواجب: 

اختلف الفقهاء في الترجيح بين الدليلين: المفيد للحرمةءوالمفيد للإيجاب إذا تعارضاءوتفصيل 
المسألة على النحو التالي: 

أولا: الأقوال الفقهية في تعارض الحظر مع الإيجاب: 

القول الأول: آنه إذا تعارض الخبران: المفيد للحظر والمفيد للوجوبءفإنه يقدم الخبر المفيد 
للحظر» وإليه ذهب جم هوو اأكففية»وكفروسمن*الأسواوونح :سالات واب الحاجب"ء والغزالي 
والقرافي(). 


¢ الآمدي » الإحكام في أصول الأحكام ج« ص٤‏ ۲۷ » والفتوحي » شرح الک و كب المنير »> ص١١٥٠“‏ 

٤ ۲ 

المراجحع السابق الأول. 

هو عثمان بن عمر بن أي بكر» ( ٤٦-٥۷۰‏ ٦ه)»‏ فقيه مالكي كردي الأصل» ونسبته إلى صنعة أبيه» فقد 
كان حاحباً للأمير عز الدين الصلاحي» ومن مصنفاته الكافية والشافية» ومتتهى السول في علم الأصول 
انظر: ابن فرحون» الديباج المذهب» ج۲“ ص1٦ ۸۹٩۹-۸‏ 

قال القراقي:إذا تعارض الحرام والواحبفالعقاب متوقع على كل تقديرءفلا ورع إلا أن نقول أن الحرم إذا 
عارضه الواحب»قدم على الواحب؛لأن رعاية درء المفاسدءأولي من رعاية حصول المصالح»فيقدم الحرم 
هاهناءفيكون الورع الترك٠‏ القراقي » الفروق »ج٤‏ »ص »۲٠٠١١١٠‏ وانظر:الفتوحي» شرح الك و كب المنير 
ص١١٠‏ » والأمير » تيسير التحرير ءج“ ص۹٣۰۱‏ والسبکي» الإبهاج» ج۲» ص۷٤»‏ وبدران أبو العينين 
» أدلة التشريع المتعارضة »ص٩ ۰١۰‏ وابن جيم » الأشباه واص٤ »١ ٤‏ وابن الحاحب » المنتهی » ص٣٠۲۲‏ » 


والأسنوي › الت لتمهيد » ج١‏ ن 


Vo 


القول الثاني: أنهما متی تعارضاءتساویا وتساقطاءو لا يرجح أحدهما على الآخر 

وإليه ذهب:الأمام الرازي'ءو البيضاوي»وبعض الحنابلة(". 

والشافعيةءوالحتابلة" . 

ثانيا: الأدلة الشرعية. 

أ أدلة القائلين بتقديم الدليل المفيد للتحريم: 

-١‏ أن الغالب من الحرمة»ءإنما هو دفع مفسدة ملازمة للفعل أو تقليلهاءوفي الوجوب تحصيل 
بتحصیيل المصالح»ءولذا فان من اراد فعلاً لتحصيل مصلاحةءينفر عنه إذا عارضه لزوم مفسدة 
مساوية للمصلحة»كمن رام تحصیل در هم على وجه یلزم منه فوات مثله»ءوإذا کان الأمر 
المقصود من التحريم أشد وآکد منه فن اوه +كانكف*العس ا خضل ت سحن ولي » ولهذا فإن ما 
شرعت العقوبات فيه من فعل المحرمات»أكثر من ترك الواجبات وأشدبكالرجم المشرو ع 
ولذا کان در ء المفاسد مقلم بعل جلت المصالخ ٠.‏ 

١‏ إن إفضاء الحرمة إل مقضودهاءآتعم من إفضاء الوجوب إلى مقضوده فكانت المحافظة 
عليه أولى»ءوذلك لأن مقصود الحرمة يتأتى بالترك›وذلك كاف مع القصد له»ءأو مع الغفلة 


عنه»أما فعل الواجب فلا يتأتى مقصوده بالترك» ولا بد فيه من قصد الفعل(“ . 


هو محمد بن عمر بن الحسن» ٠ ٠٦-٠ ٤٤(‏ ه)» الأصولي والمفسر» صاحب كتاب مفاتيح الغيب 
واحصول ٠‏ انظر: الز ركلي» الأعلام» »٦‏ ص۳٠"»‏ وستأت ترجمة البيضاوي» ص۹٠١‏ 

انظر: الأسنوي » شرح الأسنوي » ج٠»‏ ص٠١۲‏ » والسبكي » الإبهاج »ج۳» ص٤۲۳‏ » وبدران أبو 

العينين» أدلة التشريع المتعارضة »> ص٠١٠‏ » والرازي » امحصول» جه» ص۷٠٨>٦ >٠٠‏ وما بعدها. 

انظر: الخرشي » حاشية الخرشي على ختصر خليل» ج ۲» ص۳۷۳» وابن قدامة » المغيٰ »ج۲» ص٦٠۳٥‏ › 

والز ركشي » المتثور في القواعد »ج »١٠‏ ص۳۷"» والسيوطي » الأشباه والنظائر »ج۰۱ ص۷۰۲۹۸٠۲‏ » 

ووزارة الأوقاف الكويتية » الموسوعة الفقهية» ج۱۸» ص٠۷‏ والبورنو » موسوعة القواعد الفقهية »ج٤›‏ 

۲٦ ٤ص‎ 

* انظر: الآمدي » الإحكام تي أصول الأحكام »ج٠»‏ ص٤۲۷‏ » والفتوحي » شرح الكوكب النير» ص٠٣٤٤‏ 
والسبكي ٬الإبهاج‏ »ج۲٠‏ ص١٤‏ » وبدران أبو العينين » أدلة التشريع المتعارضة» ص٦٠١١‏ 

انظر:الآمدي »الإحكام تي أصول الأحكام» ج» ص١٤۲۷»‏ والفتوحي » شرح الك وكب المنير» ص١١٦‏ 
والأنصاري » فواتح الرحموت » ص ۲٠٠٠۲٠٦‏ » وبدران أبو العينين » أدلة التشريع المتعارضة» ص٦٠١٠‏ 
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۷٦ 


۳ إن فعل المحرم وفعل الواجب»إذا تساويا في داعية الطبع إليهماءفالترك يكون أيسر وأسهل 
من الفعل٬لتضمن‏ الفعل مشقة الحركةءو عدم المشقة في الترك»ءوما يكون حصول مقصوده 
أوقع»يكون أولى بالمحافظة عليه( . 

ب - أدلة القائلين بأنهما يتساويان ولا يرجح أحدهما على الآخر: 

قالوا: بأن كل منهما حكم شرعي»لا مزية له على الآخرءولأن في ترك أحدهما والعمل بالآخر 
وقوع في الإثم»لأن المكلف قد عمل بخلاف ما عليه الدليل الآخرء ولأن المحرم هنا معادل 
للموجب»لاستدعائه الذم على الفعل»كاستدعاء الموجب الذم على الترك"'. 

ج أدلة القائلين بتقديم الدليل المفيد للإيجاب: 

قالوا: بأن المصلحة المترتبة على فعل الواجب»أعظم وأكبر من المفسدة المترتبة على 
تركه»ءكاختلاط موتى المسلمين بموتى الكفار »فيغسل الجميع ويصلى عليهم". 

ثالثا: سبب اختلاف الفقهماء«فوح“هذا=التودع نانو اح“نعاوضح>الحلالح و الإحر ام : 

يرجع السبب في اختلاف الفقهاء في هذا النو ع من تعارض الحلال والإرام»إلى اختلافهم في 
مدلول الحلال الوارد في|إقاعدة اجتماع الحلال والخرام ٬فقذخضتة‏ الشافعة بالحلال المباح دون 
الحلال الواجبءولذا فإن إفقهاءهم: قدمو ا مصلحة الراب _إذا اختلط تتتم [الحرام؛لأن مدلول 
الحلال في القاعدة لا يشمل الواجب عندهمءبل هو خاص بالمباح الذي يقدم عليه الحرام حين 
التعارض ٠‏ 

أُما مدلول الحلال عند فقهاء المذهب الحنفي»ءفإنه يشمل المباح والواجب»ومن هنا فهم يقدمون 
مصلحة المحرم احتياطاءلدرء مفسدته حين تعارضه مع الواجب»إلا أنهم لا يخرجون مسائلهما 
على هذه القاعدة» وإنما يخرجونها على قاعدة تعارض المانع والمقتضي »كما سيأتي في الفصل 
ا من سدور 


الآمدي » الإحكام قي أصول الأحکام »ج۳» ص٤۲۷‏ 


انظر: الأسنوي » شرح الأسنوي »ج۱» ص۱١۲‏ » والسبكي » الإبماج »ج۳» ص٤٠۲‏ 

وتعتبر هذه المسألة مستشناة من قاعدة " إذا تعارض المانع والمقتضي قدم المانع" ٠‏ 
الز ركشي » المنثور في القواعد الفقهية »ج٠»‏ ص۳۳۷ » والسيوطي » الأشباه والنظائر» ج٠›‏ 
ص ۲٠۷۰۲3۸‏ » وانظر: وزارة الأوقاف الكويتية » الموسوعة الفقهية» ج۸١»‏ ص٦۷‏ والبورنو 
موسوعة القواعد الفقهية» ج٤‏ » ص٤٠٠‏ 

^ انظر:الز ركشي النثور في القواعد الفقهية »ج٠»‏ ص ١۳۲١١۳۷‏ » والحموي»غمز عيون البصائر ج١‏ 


ص٦ »۲۳٣۰۳۲۰‏ وابن جيم الأشباه والنظائر» ص٤ ٤‏ ١»والسيوطي»‏ الأشباه والنظائر» ج٠»‏ ص۲۹۸ 


VV 


رابعا: بيان الراجح من الأقوال: 

مما تقدم يتبين لنا أن جمهور الفقهاء يقدمون مصلحة الواجب ويحتاطون لها إذا كانت هذه 
المصلحة أعظم» أما ما ذهب إليه جمهور الأصوليين من ترجيح المحرم»فإنه يحمل على 
اجتماع الحلال المباح واختلاطه بالحرامءلا على اختلاط الواجب بالمحرم ٠‏ 

قال الزركشي: " قول الأصوليين: إذا اختلط الحلال والحرام وجب اجتناب الحلال»موضعه في 
الحلال المباح ‏ أي الذي لا يتناول بمدلوله الواجب - أما إذا اختلط الواجب بالمحرم روعي 
مصلحة الواجبءولذا فإن المرأة يحرم عليها ستر وجهها في الإحرام»ولا يمكن ذلك إلا بكشف 
شيء من الرأس»وستر الرأس واجب في الصلاةءولا يتم إلا بستر بعض الوجه»ءفهنا تعارض 
محظوران ءيتوقف كل منهما على واجب٬فعليها‏ مراعاة مصلحة الواجب بستر الرأسءولو ستر 
معه بعض الوجه؛لأن الرأس أصل في الستر»وكشف الوجه عارض('. 

والترجيح مقيد هنا ءبأن نجو وم اة« الوا جه« أحطلء »انوج المسهائح العش ار إليهاءأما إذا كانت 
مفسدة المحرم مساوية أوإ أعظمءفيحتاط لها ويجب درؤهاً. 

يقول أستاذنا الدريني: 'وإكل من استفرا أحكام الشرَيعة الإشلامية»وجد أن الاحتياط لدرء مفسدة 
المحرم مقدمة»إذا كانت إإمفسدة مساوية” أو ر اجحة#ركان_ذلك ”قن غير“ ظط رورةءلأن اعتتاء 
الشارع بالمنهيات»أشد من اعتنائه بالمأمورات"'. 

ويقول الآمدي: 'ومما يلاحظ على صور تعارض أدلة الحلال والحرام السابقةءترجيح ما كان 
قرب منها إلى الاحتياط الفقهي»وبراءة الذمةءويقدم لكونه أقرب إلى تحصيل المصلحة ودفع 
المضرة"). 

ويقول العز بن عبد السلام: 'والضابط فيما يخفى من المصالح والمفاسد من غير تعبدءأنه مهما 
ظهرت المصلحة الخلية عن المفسدة»يسعى في تحصيلها ومهما ظهرت المفاسد الخلية عن 
المصالح يسعى في درئهاءوإن التبس الحال»احتطنا للمصالح بتقدير وجودها وفعلناهاءوللمفاسد 


بتقدیر وجودها وترکناها") ۰ 


انظر: الز ركشي » المتور قي القواعد الفقهية » ج۱» ص‌۳۳۰۳۳۸٠١۲١٠‏ » والعز بن عبد السلام» قواعد 
الأحكام» ج۲» ص٥‏ ١ء‏ وما بعدهاء والسيوطي » الأشباه والنظائر »> ج۱» ص۲۹۸ 

الدريي » نظرية التعسف في استعمال الحق » صض ۲۲۲۰۲۲۳۲ 

” الآمدي٬علي‏ بن محمد بن عبد الرمنء فقيه حنبلي ( ت1۷ ٤ه‏ الإحکام تي أصول الأحکام»ج۲۳» ص۲۷۹ 

0 العز بن عبد السلام » قواعد الأحكام »ج ۱» ص٠‏ ٥ه‏ 


۷۸ 


المطلب الرابع: شروط القاعدة واستئناءاتها 

تبين لنا من خلال تعريف القواعد الفقهية في الفصل الأول»أن حكمها أكشري أغلبيءينطبق 
على أكثر جزئياتهاء لا كلي('. 

قال الأمير في تهذيب الفروق: "من المعلوم أن أكثر القواعد الفقهية أغلبية. .". 

ويو کد ذلك أستاذنا الزرقاء ‏ رحمه الله بقوله: 'وهذه القواعد الفقهية»أغلبية غير 
مطردة؛لأنها تصور الفكرة الفقهية المبدئيةءالتي تعبر عن المنهاج القياسي العام في حلول 
القضاياءوترتيب أحكامها". 

ويرجع السبب في ذلك»إلى كثرة مستثنيات هذه القواعد في فروعها التطبيقيةءإلا أن هذه 
المستثنيات لا تخرج قواعدها عن المقتضى الكليءكما أنها لا تغض من قيمتها العلميةءو عظيم 
موقعها من الفقه الإسلامي(). 

ومن هنا فإن قاعدة ا جت اھ "السو ا۱آ »اوهد 2ة اواج اشر وط تقيد عملهاءكما 
أن لها استثناءات تخر جإعنهاءعلى الررغم من توافر شروطهاءوليس شرططا في وجود مٿل هذه 
المسائل الفرعية المستنناةءفقدان القاغدة لشرط من شرو طها٬ففد‏ يو جد الإستنناء مع استيفاء 
القاعدة لشروطها وقد يكون”فقدآن شرظط من شرو ظالقاعدةءستبا فى هذا الاستئاء»وهذا ما 
سنذراه أثناء عرض المسائل المستثناة من حكم القاعدة. 


وسیکون بحث هذه الشروط والاستتناءات»من خلال الفرعين الآتيين: 


انظر: ص ۲٠٠۲١‏ » من الرسالة. 

المكي» محمد بن علي » تمذيب الفروق »ج٠»‏ ص٦٠‏ 

مصطفي الزرقاء » المدحل الفقهي »ج۲» ص۸٤ ٩‏ 

۹٤۹ › والزرقاء » المدحل الفقهي » ج۲‎ » ٠١ انظر: الشاطي » الموافقات » ج۲ » ص‎ )٤( 


۹ 


الفرع الأول: شروط تطبيق قاعدة اجتماع الحلال والحرام: 

الشرط الأول: إذا غلب الحرام الحلالءأو استويا عند الاجتماع: 

أول: عند غلبة الحرام الحلال: 

وذلك أن الأصل عند الفقهاء في اجتماع الحلال والحرام»ءأن الحكم للغالب؛لأن المغلوب يصير 
مستهلكا في مقابلة الغالب»والمستهلك في حكم المعدوء(. 

وقد ظهر هذا الشرط عند الفقهاءءأثناء بحثهم لأقسام اجتماع الحلال والحرام» ومن ذلك 
ترجيحهم لحرمة التعامل مع من أكثر ماله الحرام"ء وكذلك ترجيحهم لاجتناب الحرام عند 
اختلاطه بالحلال في صورتین هما: 

الصورة الأولى: اختلاط العين المحرمة المحصورةءبحلال محصور ءكما إذا اختلطت أخته من 
الرضاعة بامرأة»أو عشرة نساء أجنبيات من نساء القرية»وكذلك لو اختلطت الميتة بمذكاة»أو 
بعشر مذكيات» ومن با ساو اوه إة ١ا‏ فاسل اسو وروج اللي المحصور ءكما إذا 
اختلطت زوجته بنساء الفرية. 

الصورة الثانية: أن يختل الحرام بالحلال اختلاظ امتزاج؛ويظهر أثره فلي الحلال). 
والصورة الأولى من الاجتلاط المعنوئ »و الثانية”من”الاختلاط الخ 

أما إذا كان الحلال هو الغالب فهو المرجح عند الفقهاءءكما إذا اختلط الحرام المحصور بحلال 
غير محصور ءكاختلاط الأخت من الرضاعة بنساء بلدة كبيرةءأو الميتة من الحيوان ءبذبائح بلد 
کبیر ونحوھا(). 

وكذلك إذا اختلط الحرام بالحلال اختلاط امتزاج»ولم يظهر أثر الحرام في الحلالءكأن يستهلك 
الحرام»أو تستحيل؛لأنه يبطل عنه الاسم الذي به ورد ذلك الحكم فيه . 


السرخحسي » المبسوط »ج۰۱۰ ص٦۹١‏ 

انظر:الز ركشي » المنثور في القواعد الفقهية »ج »١‏ ص ۳۲٠١ء‏ وهذا الترجيح من باب الورع لا من باب 
الوحوب؛ لأن المرحح عند أغلب الفقهاء أن معاملته تكره ولا تحرم كما سيأنِ. 
أنظر: ص ۸۲١٠٠١۳‏ » من الرسالة. 

انظر هذه المسائل: ص۹۷» وحاشيتها من الرسالة. 

انظر هذه المسائل: ص١٩‏ » من الرسالة. 

انظر هذه المسائل: ص۷١٠‏ » من الرسالة. 


انظر هذه المسائل: ص ٩۲‏ »> من الرسالة. 


ثانياً: عند استواء الحلال والحرام: 

ويستفاد هذا الشرط من القاعدة الفقهية التي تقول: "إذا استوى الحلال والحرام»يغلب الحرام 
الحلال"'ء ويستفاد كذلك من صيغ التعارض في قاعدة اجتماع الحلال والحرام؛ لأن 
التعارض لا يكون بينهما إلا عند الاستواء»وعند المساواةءيغلب الحرام شرعاءلهذه القاعدة؛ 
ولأن التحرز عن تناول الحرام فرض»ءوهو مخير في تناول الحلال بعد ذلكءولا تتحقق 
المعارضة بين الفرض والمباحءفيترجح جانب الفرض وهو اجتناب الحرام»ما لم يعلم الحلال 
بعينه»أو بعلامة يستدل بها عليه . 

ومن أمثلة استواء الحظر والإباحة عند الفقهاءءأن يسمع الصياد حساء لا يعلم هل هو حس 
صيد أو غيره»ءفيرسل كلبه فيصيب صددآءفلا يأكل؛لأنه إذا لم يعلم استوى الحظر 
والإباحةءفكان الحكم للحظر احتياط(). 

ومن أسباب تغليب الحر او#كذه لاسنو "كذ زا »أ سالأمو سرد فع فة اسوم »أقوى من الأمر 
بتحصيل مصلحة الحلالإلأن درء المفاسد مقدم في الشريعة على تحصيل المصال( . 

الشرط الثاني: إذا تعذر التمييز»وتحقق العجز عن إزالة الاشتباه بين الحلال والحرام عند 
الاجتماع( . 

غالبا ما يظهر هذا الشرط في القسم الأول من أقسام اجتماع الحلال والحرام»وهو 
الاختلاط؛لأن بالاختلاط وتعذر الفصل بين الحلال والحرام بالعلامات الدالة أو القرائن »ءيحصل 
الاشتباه الذي يوجب ترجيح الحرام وتغليبه احتياطا٬ليستبرئ‏ به المسلم لدينه وعرضه من 
مفسدة الحرام ٠‏ 

قال الزركشي في شروط الامتزاج وتعذر التمييز ‏ عند ذكره لأقوال الفقهاء في تعارض 
الحظر والإباحة - " والثاني يغلب الحظر »وهو قول الأكثرين»ولكن يكون هذا فيما إذا امتزج 
حظر 


انظر هذه القاعدة: ص ٠٠‏ » من الرسالة. 
انظر هذه الصيغ ص ٠٤١‏ » من الرسالة. 
انظر: السرخحسي » المبسوط »› ج۱۰» ص۹۷٠‏ 
5 الكاساني « بدائع الصنائع › ج٥»‏ ص۷٥‏ 

انظر: ص٠٠‏ » من الرسالة. 

انظر: البغوي » شرح السنة » ج۸» ص١١‏ » والز ركشي » المنتور في القواعد الفقهية »ج٠»‏ ص۳۲١»‏ ومد شبير » القواعد الكلية 


> ص۲۳۲۰ 


۸١ 


وإياحةءفأما ما لا مزج فيه فلا يوجب تغليب الحظرءكالأواني إذا كان بعضها نجساءلم يمتتع 
ااا 

ومنه القاعدة الفقهية " إذا امتز ج التحليل والتحريم»غلبنا التحريم على التحليل"'. 

وقد ظهر هذا الشرط عند الفقهاء»أثناء بحثهم لصور الاختلاط الحسي والمعنوي»وما يمكن 
التمييز فيه بالعلامات الظاهرة والقرائن»وما لا يمكن وكذلك باختلاط الامتزاج الذي يظهر 
أثره»ولا سيما في المائعات المحرمة العين» وخاصة فيما يظهر أثره من المحرم لذاته في 
الحلالءوإن كان قليلاءوذلك لأنهما يصيران حينها كالشيء الواحد. 

ويدخل في هذا المعنى»صور اختلاط الاستبهام»التي بمعنى الامتزاج»كاختلاط الأواني 
والملابس النجسةءو اشتباهها بالطاهرة؛لأن عدم التمييز بينهاءيجعلها بمنزلة الامتزاج ٠‏ 

يقول الدكتور الروكي: 'وهذه القاعدة ليست على إطلاقهاءبل هي مقيدة بما إذا لم يكن الحرام 
قلیلاءویتعذر تمییز .")۰ 

ومن هنا يجب على المسالم أن يبذل وسعه في آلتمَيّيز بين الحلاآل والحزام وإزالة الاشتباه»فإن 
كان عالما اجتهد في ذلكاهوإن كان غاميا سال أهل العلءوزلا يجوز له سللوك سبيل الاستباحة 
من غير تقليد لأحد المجهين كما لا تجوز للمجتهه ”أن يبلك سنتبيلك ال0 تباحة من غير 
اجتهاد() . 

الشرط الثالث: أن يكون الحلال متعلقا بالمباحات وليس بالواجبات': 

وها من اهر رظ الف فا سن الله 2 

الشرط الرابع: أن يكون للمكلف ضرورة في هذه الصور من الترجيح: 

كأن لا يكون للمكلف بدل يصير إليه عن الأمر المشتبهءالذي اجتمع فيه الحلال والحرام»فإن 
كان المكلف في حالة اختيار وغير مضطر للأمر المشتبه»أو له بدل عنه»فإنه يترك ذلك 
المشتبه ويصير إلى بدله»وذلك كمن اشتبه عليه الماء الطاهر بالنجسءفإنه ينتقل إلى بدله وهو 


الز ركشي » المنثور قي القواعد الفقهية »ج۱» ص١١١‏ 

انظر القاعدة: ص ٠٤‏ من الرسالة 

انظر أمثال هذه الصور ص4۱۹۲» من الرسالة » والز ركشي » امنور في القواعد»ج۱» ص۲۸١‏ 
محمد الر و كي » نظرية التقعيد الفقهي » ص١٠٠‏ 

انظر : محمد شبير » القواعد الكلية » ص٠٠٣٠‏ 

انظر: محمد شبير » القواعد الكلية »> ص٠٠٠‏ 

انظر تفاصيل هذا الشرط: في مسألة تعارض الحظر والإباحة والحظر والواحب عند الأصوليين . 


الصفحات: ۷٠۰۷٦‏ وما بعدها من الرسالة. 


A۲ 


التيمم من غير تحر »عند الإمامين أبي حنيفة وأحمد»ويتحرى عند الإمام الشافعي('. 

أما إن كانت الضرورة داعية إليهءفإن استطاع الترجيح ضمن شروط القاعدة السابقة رجحءفإن 
اشتبه الأمر عليه تحرى واجتهد في المباح»ءواتقى الله ما استطاع»إلا في الأنكحة والأبضاع 
فانه لا یتحری اتفاق .۰ 

الفرع التاني: استثناءات قاعدة اجتماع الحلال والحرام: 

بما أن حكم القواعد الفقهية حكم كلي أغلبيءفإنه ما من قاعدة إلا ولها استثناءاتها الفرعية التي 
تخرج عن حكمهاءوتلتحق بحكم غيرها من القواعد الفقهية»وقاعدة اجتماع الحلال والحرام 
خاضعة لهذا الحكمءفقد خرج عن مناطها وحكمها الكليءالمسائل الفقهية التالية: 

المسألة الأولى: لو رمى سهما إلى طائرءفجرحه ووقع على الأرض فمات فإنه يحل أكله إن 
لم يصبه شيء عند سقوطه على الأرضءوإن أمكن إحالة الموت على الوقوع على 
الأرض»لأن ذلك لا بد منه«فنججسىنى اء 

المسألة الثانية: ذبيحة أو نكاح من كان أحد أبويه كتابيا والآخر مجوسياً: 

فإنها تحل ذبيحته ويحل إكاحه»ويّجعل كتابياً عند الحنفية»وكان يقتضي إأن يجعل مجوسياءوبه 
قال الشافعي ‏ رحمه اه ت ولوركانالكتابي 'الأبتغليبا لجانت 'التحي ٠‏ 

فالحنفية نظروا في المسألةءللدونية والصغر٬لأن‏ المجوسي شر من الكتابيءفلا يجعل الولد تبعا 
لے0). 

المسألة الثالثة: الاجتهاد في الأواني التي اشتبه فيها الطاهر بالنجسءوالأقل نجسءفإنه يجوز 
التحري»ويجتنب ما غلب على ظنه أنه نجسءمع أن الاحتياط أن يريق الكلءكما إذا كان الأقل 
طاهرآءعملا بالأغلب فيهما . 


انظر: ص 4۸۹۹ من الرسالة. 

انظر: ص٠١٠‏ وما بعدها من الرسالة. 

انظر: الحصي » القواعد الفقهية» ج۲» ص٠٩‏ » وابن نحيم » الأشباه والنظائر » ص۳۷١‏ » والسيوطي 
الأشباه والنظائر »ج٠٠‏ ص٠١٠۲‏ » وابن السبكي » الأشباه والنظائر »ج٠»‏ ص٠۳۸‏ » وحمد الزحيلي 
القواعد الفقهية »> ص٦‏ ٦ه‏ 

انظر: ابن نحيم » الأشباه والنظائر »ص۳۷٠‏ » والشافعي » الام »> ج۲» ص۲۳۳ » والنووي » الجموع» ج۹ 
ص٦۷‏ » والشربيي » الإقناع » ج۲» ص٠‏ ۸ه 


انظر: ابن نحيم » الأشباه والنظائر > ص۷١٠٠‏ 


AY 


وكذلك الاجتهاد في تياب مختلطة بعضها نجس وبعضها طاهرءفإن ذلك جائز»سواء أكان 
الأكثر نجسا أم لا(١).‏ 

والفرق بين الاجتهاد في الأواني وفي الثياب من حيث البدلية: أن الثياب لا خلف لها في ستر 
العورةءبينما التيمم خلف للوضوء عن الآنية المشتبه بهاء هذا في حالة الاختيارءأما في حالة 
الضرورة كالشرب مثلاءفيتحرى في الآنية اتفاقا ٠‏ 

ويلحق بمسألة الأوانيءالثوب المنسوج لحمته من حرير وغيره»فيحل إن كان الحرير أقل 
وزناءأو استوياءبخلاف ما إذا زاد الوزن(" . 

المسألة الرابعة: لو سقى شاة خمرآءثم ذبحها من ساعتهاءفإنها تحل بلا كراهة. 

ومقتضى القاعدة التحريم»ومقتضى هذا الفرع»أنه علفها علفا حراما لم يحرم لبنها 
ولحمهاءوالورع الترك '¶ 

المسألة الخامسة: لو اخلط لبن المزأة بماء أو دواء أو بلبن شاةءفالمعتير فيه الغالب»وتشت 
الحرمة إذا استويا احتياطا() . 

المسألة السادسة: إذا كان الحرام مستهلكاءفلو أكل-المحرم شبتًا قد "انتملك فيه الطيب فلا فدية 
عليه( . 

المسألة السابعة: في معاملة من أكثر ماله حرام باعتبار عقيدة المعامل: 

فإنها لا تحرم على الأصح إذا لم يعرف عين الحرام»لكن يكره). 

المسألة الثامنة: قبول هدية من غلب على ماله الحلالء فإن كان الغالب عليه الحرام فلا 
يقبله() 


انظر: ابن نحيم » الأشباه والنظائر » ص۷١٠‏ 

انظر: المرحع السابق. 

انظر: ابن نجيم » الأشباه والنظائر > ص۱۳۸ » وابن البزاز » الفتاوى البزازية » ج٦‏ » ص۹١١٠‏ 

انظر: المرجع السابق الأول 

انظر : المرحع السابق. 

سيأ تفصيل هذه المسألة في أقسام احتماع الحلال والحرام»قي المبحث الثاني ٠‏ انظر: الحموي » غمز 
عيون البصائر »> ج١»‏ ص١٠٤٠‏ » والسيوطي » الأشباه والنظائر »ج٠»‏ ص٠٠٠‏ ومد الزحيلي » القواعد 
الفقهية »> ص٦٦٠‏ »ووزارة الأوقاف الكويتية » الموسوعة الفقهية» ج۱۸» ص۷۷٦۷‏ » وانظر: ص ٣١٠١ء‏ 
من الرسالة. 


()0) انظر: ابن جيم » الأشباه والنظائر > ص۲۸ ۱» والغزالي ¢ الإحياء ¢ ج > ص ۱۲٣۹۰۱۷۲۰۱۷٥٩‏ 


A٤ 


المسألة التاسعة: إذا اختلطت حمامة مملوكة بغير المملوك وعسر التمييز ءفالظاهر أنه يكره 
أكلها ولا يحرم»ءوله أن يأكلها بالاجتهاد واحدة واحدةءحتى تبقى واحدةءكما لو اختلطت ثمرة 
الغير بتثمرد(). 

الفرع الثالث: المسائل المختلف في إلحاقها بحكم قاعدة اجتماع الحلال والحرام: 

وهي مجموعة من المسائل الفرعية في اجتماع الحلال والحرامءالمختلف في إلحاقها بحكم هذه 
القاعدة بين المذاهب الفقهية وهي: 

أولا: مسائل 'تفرق الصفقة '. 

* الصفقة في اللغة: عبارة عن الضرب الذي يسمع له صوت/»ء وفي الشرع: هي عقد 
البيع). 

وتفرق الصفقة معناه: أن يبيع ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه صفقة واحدة بثمن واحدءكبيع 
حر وعبد في صفقة و احووكا» 

إذن فتفرق الصفقة عند إلفقهاء»أن يجّمع في عقد واحد بثمن واحد ما يل وما يحرم»ءكأن يبيع 
شاة وخنزيرآءأو خلا وخفراءأو ملكة وملك غيرة مَل غير أ إذنه نحو ذلك ٠‏ 

قال الفقهاء: ويدخل في فذة«القااعدة ل أي قاعذة. اختماع_الحلال' والتخر ام ما إذا جمع بين 
حلال وحرام في عقدء وإن كان هذا النوع من الاجتماع»مما يمكن فصله بيسر وسهولة 
عندما يكون لكل من الحلال المخالط للحرام قيمةء إلا أن الاجتماع بينهما يبقى عندما لا يكون 
لما لا يجوز العقد عليه قيمةء كأن يشتمل على خمر وخل كما سيأتي ٠‏ 


وابن تيمية » ججحموع الفتاوی » ج۲۹ » ص ١١٠١ء‏ وليس هذا من باب الاستشناء» بل لأنخرام شرط فيها ٠‏ 
۳ انظر: ابن جيم » الأشباه والنظائر > ص۳۹ » وابن السبكي » الأشباه والنظائر »ج٠»‏ ص١۸٠‏ 
وعلة الاستثناء ني أغلب المسائل المتقدمة » هو استهلاك العين الحرمة في الحلال المحالط » وسيأي 
تفصيل ذلك ق المبحث الثاني من هذا الفصل » وانظر: ابن السبكي » الأشباه والنظائر»ج٠»‏ ص٠۸٠‏ 
انظر: ابن عابدين » حاشية رد الحتار »ج٤»‏ ص٠۲٥‏ » الدسوقي » حاشية الدسوقي» جه» ص٠٠۲‏ 
وابن جحزيء »القوانين الفقهية »ص ۱۷۲ » والشربيي » مغْيْ احتاج »ج٠٠‏ ص١٦۲»‏ والشيرازي » 
الملهذب »ج۱» ص۹٠۲‏ » وابن قدامة » المغنٰ »ج٤»‏ ص۲٠۲‏ » والبهوت » كشاف القناع» ج۳» ص۷۷٠‏ 
ن کر ا ر چ 
* "لأنه كان من عادتمم» أن يضرب كل واحد من المتعاقدين يده على يد صاحبه عند تام العقد" النووي 
الجحموع »ج۹٠‏ ص۲٠۳‏ » وانظر: الجرحاني » التعريفات »> ص٤١٠‏ 
انظر: النووي » اجموع »ج۹» ص۲٠۳‏ » وابن قدامة » المغي »ج٤٠‏ ص٠٠۲‏ » وابن رحب » القواعد 
الفقهية »> ص۲۱٤‏ » وابن جيم » الأشباه والنظائر» ص۹١٠‏ 
انظر: السيوطي » الأشباه والنظائر »ج۱» ص۹۷٥۲‏ › وابن جيم » الأشباه والنظائر » ص۹١٠‏ 


Ao 


ويعد الفقهاء تفرق الصفقةء»من عيوب الإرادة العقديةءالناشئة عن سبب طارئ»وهو اختلال 
التنفيذ؛ وذلك لأن المشتري لم يصدر منه الرضى بالعقد إلا على أساس شراء جميع المعقود 
عليه لا بعضه فق( , 

* الأقوال الفقهية في المسألة: 

ذهب كثير من الفقهاء إلى أنه إذا اشتملت الصفقة على ما يجوز العقد عليه وما لا يجوز »وكان 
لما لا يجوز العقد فيه قيمة» كمن باع حلالا له قيمة»وقابل للعقد عليه»ءوحراما ليس له 
قيمة»و غير قابل للعقد عليه»كمن باع عبده وعبد غيره»صح في عبده بالقسط المسمى»وبطل في 
عبد غير ه»إعطاء لکل منهما حكمه". 

أما إذا لم يكن لما لا يجوز فيه العقد قيمةءكأن يشتمل على خل وخمر »أو ميتة ومذكاةءفهذا فيه 
خلاف بين الفقهاء: 

-١‏ ذهب الصاحبان: مجمد بن الحسن»وأبو يوست من أصحاب أبي حقيفة»وفي قول عن 
الشافعي»وفي رواية لأحطد: أنه إذا كان المبيعان مغلومين ءومما لا ينقسم|الثمن عليهما بالأجزاء 
- كأن تشتمل الصفقة عإى ”حل وخمز ونحو هما ”ت أن_البيح يضتقي[ الحلالءويبطل في 
الحراء(. 

١‏ وذهب أبو حنيفةءوالمالكية» وفي رواية عن الحنابلةء والظاهرية: إلى أنه إذا اشتملت 
الصفقة على حلال وحرام ‏ كالعقد على خل وخمر _ أن الصفقة كلها باطلة). 


الزرقاء » المدحل الفقهي العام »ج ۱ء ص ٤٠۷١٤٠۹‏ 

انظر: زكريا الأنصاري» أسن المطالب »ج٠»‏ ص١٠١٠‏ » وابن الحمام » فتح القدير ءج٠»‏ ص٦١٠‏ » وابن 
حزيء » القوانين الفقهية »> ص۷۲١‏ › ووزارة الأوقاف الكويتية » الموسوعة الفقهية »ج۲۷» ص٣٤‏ 

انظر: الكاسان» بدائع الصنائع» جه» ص۷٠۲‏ والنووي » الجموع » ج۹» ص۲٠۳‏ » وابن قدامةءا مغن 
ج٤٤‏ ص۱٣۲‏ 

(۲) الكاساني » بدائع الصنائع» جه» ص۷٠۲‏ » وابن حزيء » القوانين الفقهية > ص۷۲٠‏ وابن قدامة» المغني 


ج٤“‏ ص۲٦ ٦٠٠۲‏ ۲» وابن رحب » القواعد الفقهية» ص۲۱٤۰‏ وابن حزم › امحلى ج٩‏ ص ٠١۹۰۱۱۰‏ 


۸٦ 


وسبب مخالفة الصاحبين للإمام أبي حنيفة في هذه المسألةءأن الصفقة المشتملة على الصحيح 
والفاسد»عند أبي حنيفة يتعد الفساد إلى الكل»وعند الصاحبين لا يتعدى إلى الصحيحءوإنما 
يقتصر على الفاسد ٠."‏ 

والمرجح عند الحنابلة من الروايتين السابقتينءرواية البطلان في المبيعين جميع ٠‏ 

أما في الأظهر عند الشافعية»صحة العقد فيما يجوز »وبطلانه فيما لا يجوز؛ لأنه ليس إبطاله 
فيهما لإبطاله في أحدهماءبأولى من تصحيحه فيهما لصحته في أحدهماءفبطل حمل أحدهما 
على الآخرءوبقيا على حكمهما فصح فيما يجوز »وبطل فيما لا يجوز . 

وعلة البطلان عند الشافعية كما رجحها الشربيني: "أن العقد جمع حلالا وحراماءفغمحب 
التحريم»لقاعدة اجتماع الحلال والحرام»ولأن الحصة من الثمن غير معلومة". 

ثانيا: مسائل اجتماع جانوج>الحضروالسفر فج العبادة: 

من المسائل الفقهية المخقلف في إلحاقها بحكم هذه القاعدةالمسائل التي |إيجتمع فيها جانبي 
الحضر والسفر في العباذات» وقد اختلف الفقهاء قي هذه المسائل على قؤلين: 

القول الأول: ذهب فقهاء الشافعية إلىأن هذه المستائك تدجل تحت تكم قاعدة اجتماع الحلال 
والحرام»وغلبوا جانب الحضر المحرم للرخصة على المبيح لها وهو السفر؛ لأنه الأصلء 
ومن أقوالهم في ذلك: 

قال السيوطي: 'ويدخل في هذه القاعدة ‏ أي قاعدة اجتماع الحلال والحرام ‏ قاعدة 'إذا 


الكاسان » بدائع الصنائع » ج٥»‏ ص۷٠۲‏ 


انظر: ابن قدامة » المغيْٰ »ج٤»‏ ص۳٠۲‏ 

انظر: النووي » الحموع »ج۹» ص۲٠۳‏ »والشربيي » مغن الحتاج » ج٠٠‏ ص٠‏ > » والشيرازي 
المهذب» ج۱» ص۹٣۲‏ 

هو محمد بن محمد الشربييْ» (ت۹۷۷ه)» فقيه شافعي اتصف بالعلم والزهد» وشرح المنهاج للنووي 
في كتابه المسمى .غي الحتاج ٠‏ انظر: ابن العمادي » شذرات الذهب» ج۸» ص١٥٤‏ 

الشربييْ » مي الحتاج »ج٠»‏ ص٠٠‏ » وانظر تفاصيل هذه المسألة في: الموسوعة الفقهية الكويتية 
ج۲۷» ص۳٤‏ وما بعدها » والزحيلي » الفقه الإسلامي وأدلته »ج٤۰‏ ص ٥٣٣۳۷۱۰١۳۱۳۹۹‏ 

انظر: الز ركشي » امور قي القاعد الفقهية » ج٠»‏ ص٣١٠١‏ 

هو عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطي» (۹٤۸-١١۹هے»‏ الإمام الشافعي الحافظ, والمؤرخ الأديب» صاحب 
المصنفات العديدة» ومنها: الإتقان في علوم القرآن » وتفسير الجلالين » والأشباه والنظائر وغيرهاء 
انظر: الز ركلي » الأعلام » ج۳ » ص ٠١۰٠١۳۰۲‏ 


AY 


اجتمع في العبادات جانب الحضر وجانب السفر غلب جانب الحضر " ؛لأنه اجتمع المبيح 
والمحرم فغلب المحره"'. 

القول الثاني: ذهب فقهاء الحنفية إلى عدم دخول هذه المسائل تحت قاعدة اجتماع الحلال 
والحرام» وغلبوا جانب السفر على جانب الحضر» ومن أقوالهم الفقهية في ذلك: 

قال ابن نجيم: 'وليس من القاعدة»ما إذا اجتمع في العبادة جانب الحضر وجانب السفر غإنا 
لا نغلب جانب الحضرءومقتضاها تغليبه؛لأنه اجتمع المبيح والمحرء"'. 

ومن هنا فإن مسائل هذه القاعدة»من مستثنيات قاعدة اجتماع الحلال والحرام عند الحنفية ٠‏ 
وقالوا في المسح على الخفين: لو ابتدأ وهو مقيم فسافر قبل إتمام يومه وليلتهءانتقلت مدته إلى 
مدة المسافر »فيمسح تلاتاءولو كان على عكسه انتقلت إلى مدة المقيم ٠‏ 

ومقتضاها: اعتبار مدة | لأقاست=فو» »فخأو اانا nnn‏ 

كما أن فائتة السفر تقض عند الحنفية في الحضر ركعتين»وفائتة الحظر تقضى في السفر 
أربع ركعات؛لأن عندهم|القضاء تحكي الأداء ٠‏ 

* تطبيقات قاعدة " اجتماعالخضر والسفر٠ ٠‏ عند الشافعية :+ 

قال السيوطي في مسألة المسح على الخفين: " ولو مسح حضرا ثم سافر أو عكس»أتم مسح 
مقيم ولو مسح أحد الخفين حضرا والأخرى سفرآءفكذلك ‏ أي يتم مسح مقيم _ على الأصح 
عند النووي طردا للقاعدة( . 

قال: ولو أحرم قاصرا فبلغت سفينته دار إقامته أتم» ولو شرع في الصلاة في دار الإقامة 
فسافرت سفينتهءفليس له القصر» واستشكل تصويره؛لأن القصر شرطه النية في الإحرام»ولا 
يصح بنيته في الإقامةءلامتناع القصر إذا سافر أثناءها لفقد نيتهءلا لتغليب حكم الحضر ٠‏ 


۳ السيوطي » الأشباه والنظائر ءج ۱» ص۹٣٦‏ ۲ 

هو زین الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير بان نبجيم» (ت ۰ ۹۷ه)» فقيه حنفي من علماء مصر 
من مصنفاته: البحر الرائتق شرح كث الدقائق في الفقه » والأشباه والنظائر في أصول الفقه. 
انظر: الز ركلي » ج۳ » ص٤ ٦‏ 

® ابن جيم » الأشباه والنظائر »> ص١٤١‏ 

المرجع السابق . 

السيوطي » الأشباه والنظائر »ج٠»‏ ص١٠٠۲‏ » والز ركشي » المتثور في القواعد »ج »٠‏ ص١٠١‏ 


وسيأ حلاف فقهاء الشافعية في هذه المسألة بعد قليل ٠‏ 


A۸ 


وقد أجاب الزركشي عن ذلكءبأنه يجوز تعليل الحكم بعلتين: وهما علة اجتماع الححضر 
والسفر»وعلة فقد نية القصر'ء وكذلك لو قضى فائتة سفر في الحضر أو عكسه»امتتع 
القصر ٠‏ 

ولو اصبح صائما في الإقامةءفسافر أثناء النهارءأوفي السفرءفأقام أشاءه»حرم الفطظر على 
الصحیے('. 

قال الزركشي: وخرج عن هذا الأصل - أي قاعدة اجتماع الحلال والحرام في السفر 
و الحطر ب ماقا : 

الأولى: لو شرع المسافر في صلاته بالتيممءثم نوى الإقامة من غير وجدان الماء»مضى في 
صلاته»؛لأن نية الإقامة ليست بأكثر من وجدان الماءء وكذا لو اتصلت السفينة بدار الإقامة في 
أثناء الصلاة بالتيممء لا وطح« سلفم ودل نجب«الجع ادفو الأصمح»وقواع: يعيد تغلييا لحكم 
الإقامة. 

الثانية: لو مسح إحدى رإجليه في الحضر ثم سافر٠ومسح‏ على الأخرى في السفر٬فإنه‏ يتم 
مسح مسافر ؛لأنه تم مسكه” في السفرا على اللأصتح عند ال افعي تغلبا+للشفر ٠‏ 

وخالفه النووي وقال: يتم مسح مقيم طردا للقاعدة“). 


انظر: الز ركشي » المنثور في القواعد »ج٠»‏ ص١٤١١‏ » والسيوطي » الأشباه والنظائر 
ج۱» ص۹٣٣۲‏ 

انظر: السيوطي » الأشباه والنظائر »ج٠»‏ ص١٣٠۲‏ 

وهذا عند الشافعية الذين أدخلوا مسائل هذه القاعدة قي قاعدة احتماع الحلال والحرام٠‏ 

الز ركشي » المنثور في القواعد » ج٠‏ » ص١٠٠١‏ 


۸۹ 


المبحث الثاني: أقسام اجتماع الحلال والحرام وما يترتب عليها من أحكام 

بعد أن بينت مفهوم اجتماع الحلال والحرام»والمقصود من هذا الاجتماع عند الفقهاءءبقي أن 
أبحث أقسام هذا الاجتماع»وأبرز بعض صوره التطبيقية عند السلف» لتكون مقياسا يرجع إليه 
في تخريج التطبيقات المعاصرة لهذا الاجتماع» وبحث الفقهاء أقسام اجتماع الحلال والحرام 
تحت مسميات مختلفة منها: 

أولً: بحثها تحت مسمى " مثارات الشبهة " وأسبابها: 

فقد ذكر الإمام الغزالي ‏ رحمه الله من هذه المثارات أربعة وهي: الشك في السبب المحلل 
والمحرم» والشك الذي منشأه الاختلاطء واتصال السبب المحلل بمعصية»ء والاختلاف في 
الأدلة(). 

وحصر الإمام الزركشي| ‏ رحمه الله ب هذه الإسباب في أربعة فقال:|ومناط الاشتباه أنواع: 
أحدها: تعارض ظواهر ألأدلة » وثانيها: تعارض الأصول المختلفة بأيها تلحق » وثالثها: 
اختلاط الحلال بالحرام»وعسر التمييز بينها » ور ابعها:اختلاف الأئمة أ 

ثانياً: بحثها تحت مسمى االاحتياط الواجب_: 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله في المسائل التي يتعلق بها الاحتياط الواجب»وترك ما لا بأس به 
حذراً مما به بأس: 'ومدارها على ثلاث قواعد: قاعدة في اختلاط المباح بالمحظور حسما 
وقاعدة في اشتباه أحدهما بالآخرءوالتباسه به على المكلفءوقاعدة في الشك في العين الواحدة 
هل هي من قسم المباح»أم من قسم المحظور؟» فهذه القواعد التلاث هي معاقد هذا الباب"'. 
ومن الملاحظ على هذه التقسيمات»أنها متحدة في المعنىءوإن اختلفت الألفاظ»وسيظهر ذلك من 
خلال التطبيقات الفقهية لهذه الأقسام ٠‏ 

ولذا سيكون بحث هذه الصورءتحت أقسام رئيسة تلاثةءتجمع بين معانيها المختلفة»منتفعا بما 
عند كل فقيه من تفرد في جديد مفيد»أو زيادة إيضاح وذلك من خلال المطالب التالية: 


)0( انظر: الغزالي ¢ الإحياء ءج“ ص۰۱۳۲ وما بعدهاء 
9 الزر كشي > المنثور في القواعد الفقهية »ج ۲» ص۲۲۹ › وأنظر: الحصى » القواعد الفقهية» ج۰۲ ص‌۱۸۰۰۱۸۱ 


ابن القیم » بدائع الفوائد »ج۳» ص۹٦۹١‏ 


المطلب الأول: الاجتماع الناشئ عن اختلاطا الحلال والحرام 

يعد هذا القسم من أبرز صور اجتماع الحلال والحرام»وذلك لما يراه المكلف من هذا الاجتماع 
بحيث يمتزج فيه الحلال بالحرام»بصورة يعسر التمييز بينهما»ويشتبه أمرهما عليه 

وقبل البدء ببحث فروع هذا القسم»ءوبيان أنواعهءلابد من تمهيد لذلك يبين من خلاله صور هذا 
الاختلاط»ونو ع الحرمة فيهءلاعتماد أحكامه على معرفة نوعهاء 

أولا: صور اختلاط الحلال والحرام عند الفقهاء ٠‏ 

لاختلاط الحلال بالحرام عند الفقهاء صورتان: 

الصورة الأولى: الاختلاط الحسي»ءحيث يمتز ج الحلال فيه بالحرام»ويعسر تمييز أحدهماءأو 
الإشارة إليه»و لا سيما في المائعات»كاختلاط الماء والدواء»والخمر والماء ونحوهاء 

وقد يظهر أثر الحر ام فى اأ ل(<(ح«السخالطلداسو«ة "فلات فون كما سيأتي بحث ذلك 
في فروع هذا المطلب 

الصورة الثانية: الاختلاظط المعنوي »وها يكون اختلاط الحرام بالحلال إأختلاط استبهام»وفي 
هذه الصورة يمكن تمييز| الأعيان. عنءبعضهاءولكن نح عدم استطاقة تيد تلك الأعيان 
المحرمة من غيرهاءكاختلاط العبيد والدور والخيولا". 

ثانيا: أنواع الحرام الذي يخالط الحلال: 

يقسم الفقهاء الحرام من حيث نوعه إلى قسمين: 

القسم الأول: الحرام لعينه: وهذا من الحرام المحض »لما فيه من صفة محرمة لا يشك 
فيهاءكالشدة المطربة المفسدة للعقل في الخمر ءوالنجاسةءوالميتةءوالدم ونحوهاء فصفة الحرمة 


هناءقائمة بالمحل الذي يتعلق به فعل المكلف(). 


الخلط تي اللغة: الامتزاج ٠‏ ابن منظور » لسان العرب »ج۷» ص ۹۱٩۲ء‏ واصطلاحاً: احمع بين أجزاء الشيئين فصاعداء سواء أكانا 
مائعين» أو جامدينء» أو أحدهما مائعاً والآحر حامدأء وهو أعم من المزج ٠‏ الراغب الأصفهان » المغردات » ص١١٠‏ والفيومي » 
المصباح انير »ج٠»‏ ص۱۷۷ » والكفوي »› الکلیات » ج۰۲ ص۹٠٠‏ 

انظر: الغزالي » الإحياء »ج۲» ص٤١٠‏ 

المرجع السابق. 

انظر: الغزالي » الإحياءء ج۲» ص ١٠١١١١١١٠۲۲‏ » وابن رحب» حامع العلوم والحكم » ص٤٠‏ » وابن القيم » بدائع الفوائدء 


› ص۹۷ ۱۹1۰۱ »> والعز بن عبد السلام قواعد الأحكام ءج ص۲٩ »۰ والحصيٰ‎ E 


۹۱ 


القسم الثاني: الحرام لغيره: وهو ما كانت الحرمة فيه خارجة عن المحل» ويسمى المحرم 
لكسبه وسببه؛لأنه ينال بالأسباب المحرمة الباطلة: كالمغصوب »و المأخوذ بعقد فاسد 
ونحوهاءفهذا حرام بسببه(. 

ثالثا: تقسيم صور الاختلاط على نوعي الحرمة: 

يغلب النوع الأول من الاختلاطءوهو اختلاط الامتزاجءفي النوع الأول من الحرام»وهو الحرام 
لذاته» كما يدخل فيه كذلك صور اختلاط الاستبهام»الذي يكون في حكم الامتزاج»والذي يعبر 
عنه الفقهاء بالمشتبه الذي يدخله التحري ٠‏ 

ومن هنا فإنه يدخل في هذا النوع من الحرام ثلاث صور من الاختلاط: اختلاط امتزاج يتعذر 
فصله»ويظهر فيه أثر الحرام في الحلال»واختلاط امتزاج يتعذر فصله»ولا يظهر أثر الحرام 
في الحلال المختلطءو اختلاط الاستبهام الذي يكون بمعنى الامتزاج»كاشتباه الأوانيءوالتتِّاب 
الطاهر ة بالنجسةءر سيأتي ورف سذ م«الصو »فو الفوسح ١الذو‏ لحم اخفا۵ط الاستبهام» وقد أشير 
إليها في هذا المكانءلأنهاً تأخذ من اختلاط الامثزاج بنصيببلعذم تميزإ النجس فيهمامن 
غير ه»ومن اختلاط الاستإهام بنصيّب كذلك٬لاشتاة‏ مرها على المكلف ٠‏ 

أما النوع الثاني من الاخقلاط وهو اختلاط الاستبهام»فإنه يدخل في "نواغلي الحرام ٬الحرام‏ لذاته 
ولغیره»وله صور ثلاث: 

الصورة الأولى: أن تختلط العين المحرمة المحصورة»بحلال محصور ٠‏ 

الصورة الثانية: أن تختلط العين المحرمة المحصورةءبحلال غير محصور ٠‏ 

الصورة الثالثة: أن تختلط العين المحرمة غير المحصورةءبحلال غير محصورءويدخل في 
هذه الصورة المحرم لكسبه وسببه» وسيكون بحث هذه الأنواع وصورهاء في الفرعين التاليين' 


الفرع الأول: صور اختلاط الحلال والحرام اختلاط امتزاج 

لهذا النوع من الاختلاط صورتان هي: 

الصورة الأولى: أن يختلط حرام بحلال اختلاط امتزاج ويظهر أثر الحرام في الحلال: 

وغالبا ما يكون هذا النوع من الاختلاط في المائعاتءكالدم والخمر والبولءوحكم هذا النوع من 
الاختلاطءيحرم تناول الحلال فيهءإذا كان المخالط له حراماً لعينه»سواء أكان الحلال من 


القواعد الفقهية ءج ص۱۷۹ » وابن تيمية» جحموع الفتاوى ج“ ص٦۱۷‏ 


انظر: المراحع السابقة ٠‏ 


۹۲ 


الأطعمة أو الأشربة»إذا غير الحرام طعم الحلال أو لونه أو ريحهءوذلك لغلبة الحرام على 
الحلال(). 

وقد ذكر ابن القيم: أن الإمام أحمد سئل بأي شيء يحرم الماء إذا ظهرت فيه النجاسة؟ 

فأجاب: بأن الله تعالى قد حرم الميتة والدم ولحم الخنزير ءفإذا خالطت هذه الماءءفمتناوله كأنه 
ازل ذد لاا :0 

قال ابن المنذر: " أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير»إذا وقعت فيه نجاسة»فغيرت له 
طعما أو لونا أو ريحا أنه نجس ما دام كذلك"ء أما القليل فيكون نجسا ولو لم تظهر أثر 
النجاسة فيه ولا يقال هنا أن الحرام قد صير الحلال حراما؛لأن الحلال لا ينقلب حراما 
البتة»ما دام وصفه باقياًءوإنما حرم تناوله لتعذر الوصول إليه إلا بتتاول الحرامءفلم يجز 
تناوله »و لا يتصور أن رواسا مرج فونه بالفجاسحة+ لاقن الأعيان لا يدخل 
تحت وسع الخلق"» وإنطا الحكم هنا لعدم إمكاتية الكف ٠‏ 

يقول الزركشي:' إذا لم بمكن الكت عن المحظور ”إلا بالكف عمَاً ليس بحظور ءكما إذااخ تلط 
بالطاهر النجسءكالدم و الوك يقع.في العا ءالقليل-. أو الحلال بالخ امءقاإما أن يختلط و يمتزج 
بحيث يتعذر التمييز ءفيجب الكف عن استعماله»ويحكم بتحريم الكل" . 


انظر: ابن قيم الجوزية » بدائع الفوائد »ج۳» ص۱۹۷ » ومنيب شاكر › العمل بالاحتياط » ص ٠١٤١١١٥‏ 

انظر: ابن قيم الجوزية › بدائع الفوائد »ج۳» ص۹۷١‏ 

هو محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» (۲٤۹-۲١٠۳ه)»‏ فقيه مجتهد وحافظ › وتولى مشيخة الحرم 
بمكة» قال فيه الذهبي: ابن المنذر صاحب الكتب التي لم يصنف متلهاء من مصنفاته: المبسوط في الفقهء› 


والإجماع والاختلاف» والإشراف على مذاهب أهل العلم» واختلاف العلماء٠‏ انظر: الأسنوي › طبقات 
الشافعية ¢ a‏ > ص۱۹۷ » والزرکلي ¢ الأعلام ¢ a‏ ۰ ص ٤۰۲٩۹٩۹‏ ۲۹ 
ابن المنذر » الإجماع » ج١‏ › ص ٠۳‏ 


من تعليقات أستاذنا الدكتور عبد الملك السعدي على الرسالة. 
ابن القيم » بدائع الفوائد »ج٠‏ ص۹۷٠‏ » وانظر: الفتوحي » شرح الكوكب المنير > ص١١٠‏ 

وابن تيمية » مجمو ع الفتاوی »ج۲۹ ص۷۷١‏ 
ومن هنا فقد أجاز الحنفية بيع السمن الذائب»الذي ماتت فيه فأرةء لإمكان إيراد البيع على السمن دون 
صفة النجاسة»ومنعوا أكله» لاستحالة التميز بينهماء انظر: الكاساني » بدائع الصنائع »ج٠»‏ ص1٦‏ »› 
والزركشي » البحر المحيط »ج۱» ص۸١٠٠‏ 
الز ركشي » البحر الحیط »ج۱» ص۹١٠‏ 


۹۲ 


وقال ابن حزم:'وأما إذا تغير لون الحلال الطاهر ءبما مازجه من نجس أو حرام»أو تغير طعمه 
بذلك»أو تغير ريحه بذلك»فإننا حينئذ لا نقدر على إستعمال الحلالءإلا باستعمال الحرام 
واستعمال الحرام في الأكل والشرب وفي الصلاة حرام كما قلناءولذلك وجب الإمتناع عنهءلا 
لأنه حرم ولا تنجست عينه»ءولو قدرنا على تخليص الحلال الطاهر من الحرام والنجس لكان 
حلالا بحسبه"') .۰ 

الصورة الثانية: أن يختلط حرام بحلال اختلاط امتزاج»ولا يظهر أثر الحرام في الحلال": 
قال ابن القيم: " فلو استهلك _ أي الحرام في الحلال ‏ ولم يظهر أثره»فهنا معترك النزال 
وتلاطم أمواج الأقوال»وهي مسألة الماء والمائع»إذا خالطته النجاسات فاستهلكت ولم يظهر أثر 
فيه البتة" . 

ومن ذلك اختيار كثير مره ”اة لذبب ةسلس الفة "افعو ولم و افقة لمذهب مالك 
أن الماء لا ينجس مطلفا)الا بالتغيز و الجاري كالراكد ٠.)‏ 

لم يظهر طعمها ولا لونها"ولا اريحهاأنها لإ تنجش"؛_وذلتك "لأن-الين المنغمرة في 
غيرهاءإذا لم يظهر أثرهاءتكون كالمعدومة حكما» وستأتي الأمثلة التطبيقية للاستحالة في 
الفصل الرابع ٠‏ 

ويقول القرافي':"إن الله لم يقض على الأعيان بأنها نجسةءولا متنجسة بمجرد كونها 
جواهر »و لا أجساما إجماعاءبل لأجل أعراض خاصة قامت بتلك الأجسام»من لوخاص»وكيفية 
خاصة معلومة في العادةءفإذا انتفت تلك الكيفيةءوتلك الأعراض»انتفى الحكم لانتفاء 


موجبه"() ه 


ابن حزم » المحلى »ج٠»‏ ص۷١٠‏ 

ابن رجب » القواعد الفقهية > ص۲۹ » وانظر: ابن قيم الجوزية » بدائع الفوائد »ج۳» ص۹۷١١‏ 

7 ابن القيم » بدائع الفوائد »ج۳ ص۹۷٠‏ 

المليباري » فتح المعين »ج٠»‏ ص٠‏ وانظر: النووي »› المجموع » ج۱ » ص ٠١٤١٠٠١‏ » وابن عبد 
البرء التمهيد » ج٠‏ » ص۳٣۲٠‏ 

ابن تيمية » مجموع الفتاوى »ج٠۲‏ ص١٠۲۸‏ » وانظر: ابن القيم » إعلام الموقعين »ج٠»‏ ص١٠‏ 
انظر: الجرهزي » المواهب السنية »ج٠»‏ ص۳٣٠‏ 

هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن القرافي (ت٤۸٠ه)ء‏ من علماء المالكية في الفقه وأصوله» ومن 


مصنفاته: الذخيرة»ء وأنوار البروق وغيرها٠‏ انظر: ابن فرحونء» الديباج المذهب» جا» ص٦٠٣۲‏ 


۹4 


ومن المسائل التي تعتبر محل اختلف في هذا النوع من الاختلاطء وتندرج تحت ما تعارض 
فيها أصلان»ءما إذا وقعت قطرة لبن من امرأة في ماء أو دواء وشربه الرضيع»فهل تنتشر 
الحرمة أو لا؟ء ذهب جمهور الفقهاء: من الحنفيةءو المالكيةءو الشافعيةء والحنابلة: إلى عدم 
انتشار الحرمةءوذلك لاستهلاك اللبن في الماء أو الدواء. 

وقال ابن الماجشون' من المالكية: بالتحريم؛لأن ذلك بمنزلة ما لو انفرد اللبنءأو كان مختلطا 
ولم تذهب عینه(". 

والراجح من القولين»ما ذهب إليه الجمهور »وهو عدم التحريم؛لاستهلاك اللبن في الماء أو 
الدواءءبحيث لا يظهر له أثر في التغذيةءوإنبات اللحم أو إنشاز العظم. 

يقول ابن القيم: 'وهذا لأن الحقيقة لما استهلكت»امتتع ثبوت الاسم الخاص بهاءفنفي الاسم 
والحقيقة للغالبءفيتعين ثبوت أحكامه؛لأن الأحكام تتبع الحقائق والأسماء'). 

ولمعرفة متى يظهر الحا اأممخا لط اهلزع ٠ذ‏ كو الحالاض »اناع 


أول: الحالات التي لا يظهر فيها أثر الخرام المخآلط للحلال: 

-١‏ عندما تستهلك عين الشرام ”في الخلال كما في“ المستألة السابقةء 

ومن الفروع الفقهية في هذه المسألة بالإضافة لما تقدم»ما لو اختلطت امرأة محرمة على 
رجل بنسوة قرية كبيرةءجاز له الإقدام على النكاح عملا بالأصل» وإن كانت هذه المسألة من 
اختلاط الاستبهام» إلا أن الحرام المختلط فيها بحكم المستهلك» وستأتي هذه المسألة ونظائرها 
في الصورة الثانيةءمن النوع الثاني من اختلاط الاستبهاء(“. 


القراقي » الفروق »ج ۲» ص۳٥٥‏ 

انظر: الزركشي » المنثور في القواعد »ج٠‏ ص۱۲۷ » وابن القيم › بدائع الفوائد »ج۹۷٠٠‏ 
والسيوطي » الأشباه والنظائر »ج٠»‏ ص٠١۲‏ » وابن نجيم » الأشباه والنظائر > ص۸١٠‏ 
وابن رشد » بداية المجتهد »ج٠٠‏ ص۳۸٠‏ والنووي » روضة الطالبين »> ج٩‏ »> ص٤٠‏ وابن مفلح › المبدع 
ج۸ » ص۹١»‏ طبعة المكتب الإسلامي بيروت» ١٠٤٠١ه.‏ 

هو عبد العزيز بن عبد الله التميمي» (ت١٠۲ه)»‏ فقيه من تلاميذ الإمام مالك دارت عليه الفتيا في زمانه 
والماجشون بالفارسية المورد» ونسب لذلك لحمرة كانت في وجهه٠‏ 
انظر: الذهبي › سير أعلام النبلاءء» ج١٠‏ » ص۹١٠ ٠‏ والزركلي » الأعلام > ج٤‏ »> ص١٠١٠‏ 

انظر: ابن رشد » بداية المجتهد »ج۲» ص۲۸ 

0 ابن القيم » بدائع الفوائد »ج۳ ص۹۷٠‏ 


انظر: ص ۷١٠١ء‏ وما بعدها من الرسالة. 


ومن أمثلة هذه الحالة من الاختلاط عند الإمام السرخسي: ما لو سقى شاة خمرآءثم ذبحت 
ساعتثذءفلا بأس بلحمهاءوكذلك لو حلب منها اللبنءفلا بأس بشربه؛لأن الخمرة صارت 
مستهلكة بالوصول إلى جوفهاءولم تؤثر في لحمها ولا في لبنهاءوهي على صفة الخمريةءفلهذا 
لابأس بأكل لحمها وشرب لبنها"'ء ولا دليل هنا على التفريق بين القليل والكثيرءولا بين الماء 
وغيره»ولا بين المائع والجامد»وإن اختلط النجس بالطاهرءولم ينضبط النجس»ءحرم الاستعمال 
تغليبا لجانب الحظر . 
۲ استحالة المحظور لعينه؛لأنه يبطل عنه الاسم الذي به ورد ذلك الحكم فيه»كالعصير يصير 
خمرآء»والخمر يصير خلاء ونحو ذلك ٠‏ 
قال ابن حزم: 'فالحرام إذا بطلت صفاته التي بها سمي بذلك الاسم الذي به نص ءفقد بطل ذلك 
الاسم عنه»وإذا بطل ذلك الاسم سقط التحريم»لأنه إنما حرم ما يسمى بذلك الاسمءكالخمر والدم 
والميتةءفإذا استحال الدم إل أوال سخ أوسا نةس افغذوح”أجن افج ي الحيوان الآأكل 
لهاءكالدجاج وغيرهءفقد قط التحريح ومن خالت هذا لزمة أن يحرم اللإى؛لأنه دم استحال 
لبناءوأن يحرم الثمر والزإرع المسقي بالعذرة الول" ٠‏ 
وقد ذكر الفقهاء أن ترك أكل الشناة النتعلوفة بعلفتغضوب ممن بات اللورع ولا يحرم »ولا 
يكره الأكل من التمار التي سقيت بالمياه النجسةءولا حب زرع نبت في نجاسة كزبل »إلا إذا 
ظهر اثر ها فنک ر 
أقول: قد يدخل تحريم هذه الأشياءءإذا شت ضررهاءوأصبحت آثارها تهدد حياة 
الإنسان»وسيأتي تفصيل ذلك في التطبيقات المعاصرة من الفصل الأخير ٠‏ 
۳ إزالة النجاسة عن مكانها بغسلها بالماء» سواء أكانت في الوب أو المكان أو البدن(). 
وفي هذه الحالةءلا يكون الحرام مستهلكا في الحلال»وغير ممتزج به»وإنما تنجّس الحلال 
الطاهر »بمجاورته للحرام النجس.٠‏ 
والأولى إلحاق حالة الاختلاط هذه في النقطة الثانية التي يستحيل فيها المحظور السرخسي » المبسوط 
»ج٤‏ ۲»> ص۲۸ » وانظر: السيوطي » الأشباه والنظائر »ج٠‏ ص٠١٠ءوالزركشي ٠‏ المنثور في القواعد »ج٠‏ 
ص۱۳۰ 
انظر: ابن قاسم » حاشية الروض المربع »ج٠»‏ ص١٠٠‏ 
ابن حزم » المحلى »ج۷» ص۲١٤‏ 
انظر: الزركشي » المنثور في القواعد » ج١‏ » ص٠١٠‏ » والشربيني » مغني المحتاج »ج٤»‏ ص١٠٠٠‏ 
انظر :ابن عابدين › حاشية رد المحتار »ج٠ء»‏ ص٠٤٠۳‏ › والقرافي » الذخيرة »ج٠»‏ ص١۸٠‏ 

والشيرازي » المهذب »ج۲ ص ٠۲٦۰٥٠٠۰‏ 


۹٦ 


وقد يلزم مع إزالة النجاسة هناءإزالة ما حولهاءكما إذا وقعت في مائع أو جامد»كالسمن 
متلاءلما روي عن ميمونة - رضي الله عنها ‏ أن رسول الله صلى الله عليه»سئل عن فأرة 
سقطت في سمن فقال: " القوها وما حولها فاطرحوه وکلوا سمنکہ ")۰ 

ثانيا: الحالة التي يظهر فيها يسير المحظورءولا يظهر حكمه للعفو عنه: 

ويسير المحظور هنا: كدم البراغيث يكون في الثوب»ءودم الحيض اليسير»ويسير النجاسات 
على وجه العموم» وحد کثير الحرام ويسيره يعرف بالعرف('. 

* الأقوال الفقهية في العفو عن يسير النجاسة: 

١‏ قال مالك رحمه الله في الرجل يصلي»٬وفي‏ ثوبه دم يسیر »دم حيیض أو غیره»فی راه 
وهو في الصلاةءقال: يمضي على صلاته»و لا يبالي ألا ينزعه»ولو نزعه لم أر به بأساءوإن 
کان دما کٽیرآًءدم حيیضص أو غیره»نز عه و استأنف الصلاة. OP‏ 

١‏ قال النووي: "النجاوتسانفر رفوك اسا و ل ي سير لا تبصر 
لقلتهاءوكذبابة تقع علی نلجاسةءثم تطير. عنهاءهل ینجس ألماء والثوب»كالنجاسة المدركةءأم 
یعفی عنها؟» اختار الغزالي»› العفو غنها وقال: المختار غند جماعة طن المحققين ما اختاره 
الغزالي»› وهو الأصح" )ب 

۳ قال ابن قدامة: "أكثر أهل العلم يرون العفو عن يسير الدم والقیہ'). 

٤‏ قال أبو محمد الجويني: 'أجمع الفقهاء على جواز الصلاة في ثوب عليه نجاسة سيره 
يتعذر الاحتراز عنهاءنحو دم البراغيث لمعنىی القلةء ومنهم من قال: إنما جوزناه أتعذر 
الاحتراز والتوقي عنها". 

د اكل و انها غ الي خن و ا ا کن اکا کن 
إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم ". 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحهءكتاب: الوضوء»ء باب: ما يقع من النجاسة في الماء»ج٠»‏ ص4۳» رقم 
(۳). 

ويرجع في تقدير يسير المحظور إلى العرف٠‏ انظر: ابن الوكيل » الأشباه والنظائر»ج۱ء ص١٤١‏ 

مالك » المدونة الكبرى »ج٠»‏ ص٠۲‏ 

النووي » روضة الطالبين »ج٠»‏ ص٠۲‏ 

( ابن قدامة » المغني »ج۲ ص۷۸ 

الجويني » التبصرة » ص۹١٠‏ 

سورة البقرة » آية(١٠٠) ٠‏ 


۹۷ 


قال أبو عبيد: مخالطة اليتامى»أن يكون لأحدهم المالءويشق على كافله أن يفرد طعامه 
عنه»و لا یجد بداً من خلطه بعیاله»فیأخذ من مال اليتيم ما يرى أنه كافيه بالتحري٬فيجعله‏ مع 
نفقة أهله»وهذا قد يقع فيه الزيادة والنقصان»فجاءت هذه الآية الناسخة بالرخصة فيه( . 

ذف امتحت بعك الغلماة زاك من اة من باب الختا كتهو الفارة اذا شر يت 


من إناء»فيستحب تركه/ء وعند المالكية: لا بأس بسؤرها“ . 


الفرع الثاني: صور اختلاط الحلال والحرام اختلاط استبهام ٠‏ 
ذكر الفقهاء لهذا النوع من الاختلاط صورا تلاث» فيما يلي بيانها: 


)١(‏ هو القاسم بن سلام الهروي الأزدي الخزاعي» (١١٠-٠۲۲ه)‏ › من كبار العلماء بالحديث والأدب 
والفقه ولد في هرات وتعلم بها » ثم رحل إلى بغداد » من مصنفاته: الأموال » وفضائل القرآن ٠‏ قال 
الجاحظ: لم 
يكتب الناس أصح من كتبه ولا أكثر فائدة٠‏ انظر: الزركلي › الأعلام »> ج٥‏ »> ص١۷٠‏ 

القرطبي » تفسير القرطبي »ج» ص٥٠‏ › وانظر باقي الأدلة: عند منيب شاكر » العمل 
بالاحتیاط » ص۱۷۰۹ 

السؤر: بالهمزة من الفارة وغيرها » كالريق من الإنسان٠‏ الفيومي › المصباح المنیر »ج۱ » ص٥۹٠‏ 

انظر: الصنعاني » مصنف عبد الرزاق ›» ج۱» ص۸۳ › رقم (۲۷۷) ٠‏ 

انظر: مالك » المدونة الكبرى » ج١‏ » ص ٦‏ 


۹۸ 


الصورة الأولى: أن تختلط العين المحرمة المحصورة''اختلاط استبهام بحلال محصور': 
كما لو اختلطت أخت من الرضاعة بعشر نسوةءأو ميتة حتف أنفها بمذكاة مذبوحة شرعاءأو 
بعشر مذكيات فقد ذكر الفقهاء أن هذا من الشبهات التي يجب اجتنابها والاحتياط لهاء ولا 
يجوز التحري أو الاجتهاد فيها؛ لأن الاجتهاد خلاف الاحتياط( 

ووجه ذلك: أنه لا مجال للاجتهاد أو التحري في هذابلعدم وجود علامات دالة عليه»و لأنه متى 
اختلطا بهذه الصورةء»صارت الجملة كالشيء الواحدءويتقابل فيه يقين التحريم 
والتحليل »ويضعف جانب الاستصحاب»وبما أن جانب الحظر أغلب في نظر الشر عءفيرجح(). 
ويلتحق بهذا الفرع من الاختلاطءاختلاط الأواني والثياب الطاهرة بالنجسة وتعطى حكم 
اختلاط الامتزاج؛وذلك لأنه عندما يتعذر التمييز بينها يشتبه أمرها على المكلفين»وعندها لا 
يمكن استصحاب أصل الطهارة كما عند الجمهور ؛لتقابل يقينان »فيضعفان جانب الاستصحاب 
ويغلب جانب التحري ٠‏ 

وقد اختلف الفقهاء في حكم التحري في هذا النوع من الاختلاطبريحكم اختلافهم حالتان من 
حالات الأمر المشتبه: 

الحالة الأولى: أن يكون أللآمر المشتبه فيه بدل: 

كما لو اشتبه على المكلف إناآن»أحدهما طاهر والآخر نجس »فما الحكم؟ 


وميز الغزالي بين الحصور وغير الحصور بقوله: " كل عدد لو اجتمع على صعيد واحد لعسر على 
الناظر عدهم من النظر كالألف و الألفين»فهو غير محصور » وما سهل كالعشرة والعشرين فهو محصور › 
وبين الطرفين أو ساط متشابحات » تلحق بأحد الطرفين بالظن وما وقع الشك استفي فيه القلب ٠‏ الغزالي 
»إحياء علوم الدين » ج۲» ص١٠٠١‏ 

ويكون الاجتناب من باب أولى » إذا احتلط حلال محصورء برام غير حصور ٠‏ 
انظر: الغزالي » الإحياء »ج۲» ص٤١١‏ 

انظر: الغزالي » الإحياء » ج۲ » ص١١٠‏ والنووي » اجحموع » ج٠‏ » ص۷١١٠‏ وابن تيمية 
> ججموع الفتاوی ۰ ج٠۲»‏ ص٤٤‏ 

انظر: ابن تيمية » بحمو ع الفتاوی ٠‏ ج٠۲»‏ ص٤٤‏ 

انظر: المراحع السابقة » وابن عبد السلام » قواعد الأحكام » ج۲» ص۹٤‏ » وابن قدامة » ا مغن 


ج١»‏ ص١٦٠٠ ٠»‏ والغزالي » الإحياء » ج۲» ص١۳١٠‏ 


۹۹ 


بعد أن ذكر الفقهاء عدم جواز التحري في الأبضاع سواء أكانت هناك ضرورة أم لا؟ انقسموا 
في هذه المسألة من حيث الانتقال إلى البدل»أو جواز التحري بين الإناعين » على قولين: 
القول الأول: ذهب الإمام أحمد»وسحنون من المالكية: إلى أن المكلف ينتقل إلى البدل وهو 
التيمم»من غير تحر" حيث لا ضرورة هنا للأمر المشتبه فيه . 
قال ابن تيمية: "إذا اشتبه الحلال بالحرام اجتنبهما؛لأنه إذا استعملهما لزم استعمال الحرام قطعا 
وذلك لا يجوز ؛لأنه بمنزلة اختلاط الحلال بالحرام على وجه لا يمكن تمييزه»ءكالنجاسة إذا 
ظهرت بالماء»وإن استعمل أحدهما من غير دليل شرعي »كان ترجيحا بلا مرجح»وهما 
مستويان في الحكمءفليس استعمال هذا بأولى من هذاءفيجتنبان جميعا"ء» وهذا لأن اختلاط 
الاستبهام المشتبه فيه بمنزلة اختلاط الامتزاج الذي لا يمكن فصله 
القول الثاني: ذهب الحنفية»وبعض المالكيةء والشافعية: إلى أن المكلف يتحرى فيهماءولا 
يلزمه التيمم »سو اء أكان هدد السااسواضسأكذسأ اقلم اء 
أما في مسألة اشتباه المي بالمذكاة: فلم يجز المالكية والشافعية أن يتنهاول المكلمف منها 
شيئاءولو كان بالتحري إل عند الضرور ٠“‏ 
ويرجح في مسألة الأواني اعدم اجواز التحري ؛لوجؤب العدول' إلستئ“القيمم ٬لتعارض‏ يقين 
الطهارة مع يقين النجاسة بحيث لم يبق له حكم»حيث أن أحدهما نجس يقيناءوالآخر طاهر 
يقيناًءفيصار 
هو عبد السلام بن سعيد التنوحي» ٤۲٠-١٦۰(‏ ۲ه)» وسحنون لقبه» سمي به على اسم طائر حديد النظر 

لحدته في المسائلء انتهت إليه رياسة العلم ني المغرب» أصله من حمص ومولده في القيروان . 

انظر: ابن فرحون الديباج المذهب» ج۲ » ص ٠٠-۳٠‏ » والز ركلي » الأعلام »> ج٤‏ » صه 
انظر: ابن القيم» بدائع الفوائد »ج٠‏ ص۹۷ ١ء‏ وابن قدامة » المغيّ »ج »٠‏ ص١٦٠٠‏ » والقراقي الفروق 

ج۱ ص۳۸۰ 
ابن تيمية » ښحمو ع الفتاوی »ج٠۲»‏ ص٦۷‏ 
وقد اشترط الحنفية ي هذا التحري» أن يكون عدد الطاهرات أكثر من عدد النجس ٠‏ 

انظر: ابن نحيم » الأشباه والنظائر > ص۱۳۷ » والسيوطي » الأشباه والنظائر »ج٠»‏ ص۸۷٠‏ 

والنووي » الجموع »ج۱» ص۲۳۹١٠۲۳‏ » والدسوقي » حاشية الدسوقي » ج١‏ » ص٣۸‏ 
انظر: القراني » الفروق »ج۱» ص ۳۷۸٠۳۷۹‏ » النووي » الجموع »ج۰۱ ص۷١۲‏ » والز ركشي 


المنشور في القواعد ءج“ ص۲۷۷ 


إلى البدل لعجز المكلف عن استعماله(. 

قال الرزكشي الحنبلي: 'وبالجملة إذا اشتبه طاهر بنجس٠٠‏ فإنه لا خلاف في المذهب»أنه 
يعدل إلى التيمم ولا يتحرىبلقوله صلى الله عليه وسلم: ادع ما يريبك إلى ما لا يريب ك"؛ 
ولأنه اشتبه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه الضرورةءفأشبه اشتباه أخته بأجنبية أو ميتة 
بمذكاة) ٠‏ أما بالنسبة لجواز التحري وعدمه في مسألة اشتباه الثياب الطاهرة بالنجسةء فقد 
ذكر الفقهاء أنه متى تعذر التمييز بينهماءولم يجد توبا طاهرا بيقين»وليس معه ما يطهرهما 
به»واحتاج إلى الصلاة الأقوال الآتية: 

القول الأول: أنه يتحرى بينهما»ويصلي بما غلب على ظنه طهارته»سواء كان عدد الثياب 
الطاهرة أكثر من النجسة أو أقل» وإليه ذهب الحنفيةءوالمالكية في المشهور» والشافعية(“. 
القول الثاني: عدم جواز التحري بينهماءبل يصلي في ثياب منها بعدد النجس»ويزيد صلاة في 
توب آخر و إليه ذهب الكفابفةموابنالساجفو«م«السالكو اسو الفوقجويين مسألتي الاشتباه 
في الثياب والأواني»من ميث جواز التحري في الأولى دون التأنية: 

-١‏ أن استعمال المكلفإللماء التجس قي الآنية يتنجس بهءو هذا يمنع طحة الصلاةءبخلاف 
الثياب ٠‏ 

١‏ إن الضرورة غير متحققة لجواز الوضوء بالتحري في الأواني النجسة»حيث يصار إلى 
بدله»وهو التيمم» أما في مسألة الثياب فالضرورة ماسة؛ لأنه ليس للستر بدل يتوصل به إلى 
إقامة الفرض'. 


انظر: ابن قدامة » المغني» ج١»‏ ص ٦٠١٦١‏ › والنووي › المجموع »ج۱» ص۲۳۷۰۲۳۹» وما بعدها 
ووزارة الأوقاف الكويتية › الموسوعة الفقهية ءج٤»‏ ص٤۲۹‏ 

هو محمد بن عبد الله بن محمد الزركشي المصري الحنبلي» (١۷۷۲-۷۲ه)ء‏ مصري المولد والنشأة 
ونسبته إلى صنعة أبيه» وهي زركشة الكتب القديمة٠‏ انظر: ابن العمادي › شذرات الذهب › ج٦‏ »> ص٤١٤‏ 

سبق تخريجه» انظر: ص ٠٠ء‏ من الرسالة. 

انظر: الزركشي الحنبلي » شرح الزركشي على مختصر الخرقي »ج۱› ص ٠٤١۹۰۱٥٥۰٩‏ 

7 انظر: ابن نجيم » الأشباه والنظائر > ص۳۷٠‏ » والد سوقي » حاشية الدسوقي »ج٠»‏ ص١١٠‏ 
النووي » المجموع »ج٠‏ »> ص۳۹» وما بعدها » والسيوطي » الأشباه والنظائر »ج٠»‏ ص۳۸۷ 

انظر: الدسوقي»حاشية الدسوقي »ج٠»‏ ص۳۳٠»‏ وابن قدامة » المغني » ج١‏ » ص ٦٤‏ 

انظر: السرخسي » المبسوط »ج٠٠»‏ ص٠۲‏ » وانظر: ابن قدامة › المغني »ج٠»‏ ص٤٦‏ › والدسوقي 
حاشية الدسوقي »ج٠»‏ ص۳۳٠‏ » ونظام وجماعة من علماء الهند › الفتاوى الهندية »ج٥»‏ ص۳۸۳ »› 


والشربيني ¢ نهاية المحتاج ج“ ص٦۱‏ 


الحالة الثانية: أن لا يكون للأمر المشتبه فيه بدل: 

'وهذا الأمر المشتبه فيهءقد تدعو إليه الضرورة»وعندها يجوز لمكلف الاجتهاد فيهءويتقي الله 
في ذلك ما استطاع» كما في مسألة اشتباه الملابس الطاهر منها بالنجس»وعدم تميز ها" . 

وقد لا تدعو إليه الضرورة»كما في مسألة اشتباه الأخت بالأجنبيةءأو الآنية النجسة بالطاهرة 
عند الحنابلة»لوجود بديل كما تقدم ٠‏ 

قال محمد بن الحسن: " التحري يجوز في كل ما جازت فيه الضرورة. 

وقد يكون اشتباه الطاهر بالنجس في العين الواحدةءكما إذا أصابت النجاسة ثوباءوجفت ولا 
يعلم مكانهاءفقد أوجب الفقهاء عندها غسل جميع الثوب من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو 
وات 

الصورة الثانية: أن تختلط العين المحرمة المحصورة اختلاط استبهامءبحلال غير محصور: 
کما لو اختلطت أخته من ۹اا و ضها عانعن وواد ووو فا۵ یاز م بهذا اجتناب نكاح 
نساء أهل البلدةءبل له أن ينكح من شاء منهن(). 

وكذا إذا حصل في السوقي أحمال طعُام مغضوب واشتزاه أمهل السوقءفلا يجب 
السؤال ٠‏ ١٠؛لأن‏ الصحابلة ”عى رضي الل عتهم ع الح -يمتنعو ا من 'الشزاء من الأسواق»وكانوا لا 
يسألون في كل عقدءوإنما السؤال عن بعضهم في بعض الأحوالءلريبة كانت(“ 

قال السرخسي في هذه المسائل: 'والأصل أن الحكم للغالب؛لأن المغلوب يصير مستهلكا في 
مقابلة الغالب»ءوالمستهلك في حكم المعدوم»ألا ترى أن الاسم للغالبءفإن الحنطة لا تخلو ممن 
حبات الشعير »ثم يطلق على الكل اسم الحنطة. 

وعلى هذا قالوا: في قرية عامة أهلها المجوس:لا يحل لأحد أن يشتري لحما مالم يعلم أنه 
ذبيحة مسلمءوفي القرية عامة أهلها مسلمون:يحل ذلك بناء للحكم على الغالب". 


ابن القيم » بدائع الفوائد »ج۳ ص۹۷٠‏ 

محمد بن الحسن » الأصل »ج۳» ص٤٠‏ 

انظر: الكاساني » بدائع الصنائع »ج٠»‏ ص١۸‏ » ومالك › المدونة الكبرى »ج٠»‏ ص۲۲ › والشافعي 
الأم »ج٠»‏ ص١٥‏ » وابن قدامة » المغني »ج٠»‏ ص٥۸‏ 

انظر: الغزالي › الإحياء »ج٠‏ ص١٠٠‏ » والزركشي › المنثور في القواعد »ج٠»‏ ص٠۳۲‏ والنووي 
المجموع »ج۹» ص۳۲۷ » وابن تيمية » مجموع الفتاوى »ج٠٠»‏ ص۴٠٠‏ » والعز بن عبد السلام 
رة المعاز فة 6 ضن ٤‏ 

7 انظر: المراجع السابقة. 

السرخسي » المبسوط »ج۱۰» ص٦۹٠‏ 


وقد ذكر الغزالي علة عدم الاجتناب في هذا النوع من الاختلاط فقال: 'وهذا لا يجوز أن يعلل 
٤‏ د ة الحلال _ فقط _ إذ يلزم عليه أن يجوز النكاح إذا اختلطت واحدة حرام بتسع حلال »و لا 
قائل به»بل العلة الغلبة والحاجة جمیعاءإذ كل من ضاع له رضيع»أو قريب أو محرم 
بمصاهرةءأو سبب من الأسبابءفلا يمكن أن يسد عليه باب النكاح»وكذلك من علم أن مال 
الدنيا خالطه حرام قطعاءلا يلزمه ترك الشراءءفإن في ذلك حرجءوما في الدين من حرج" . 
الصورة الثالثة: أن تختلط العين المحرمة غير المحصورة اختلاط استبهام بحلال غير 
محصور : 

ومثال ذلك اختلاط الأموال المحرمة بالأموال المباحةءفي زماننا الحاضر وكمعاملة من في 
ماله حلال وحرام من الرباءأو بیوع المحرمات ونحو ذلك› "فلا يحرم بهذا الاختلاط أن 
يتناول شيئًا بعينه احتمل أنه حرام وأنه حلالء!إلا أن يقترن بتلك العين علامة تدل على أنه من 
الحرامءفإن لم يكن في الجن سةد اوا اروا نوک سوح ر أخذه حلال لا يفسق 
به آکله"). 

و" قد علم في زمن الرسؤل ‏ صلى الله عليه وسلحَ _ والخلفاء الراشدين من بعده - رضي 
الله عنهم ان أثمان الإخغور “ودر اهح الرتاءر غلول الغنيمة٣اخناطت‏ الآأموال»وقد أدركکت 
الصحابة 


نهب المدينة»ورتصرف الظلمةءولم يمنعوا من الشراء بالسوق »ولو صح ذلك لانسد باب جميع 


التصرفات"ء ويدخل في هذا النوع من الاختلاطءاختلاط المحرم لكسبه وسببه). 


ومتاله اختلاط الدراهم المغصوبةءو المقبوضة بعقود محرمة کالربا والميسر ٠‏ ونحوها»مع 
غيرها من الحلال في يد مالك واحد. 


الغزالي » الإحياء »ءج۲» ص١٠٠١‏ 

الغزالي » الإحياء ءج۲» ص١١١‏ 

M‏ انظر: الش و كاني» السيل الجرار»ج٣»‏ ص‌۱۸۰۱۹ 
الحصي » القواعد الفقهية »ج۲» ص٤۱۸‏ » والغزالي » الإحياءِ »ج ۲» ص۲۹١‏ 

5 انظر: الغزالي » الإحياء » ج٠»‏ ص ١١١١١۲۷‏ » والز ركشي » المنشور في القواعد »ج ۱» ص۸١٠١‏ 
وابن رحب » جامع العلوم والحكم » ص٤٦‏ » والسيوطي » الأشباه والنظائر »ج ۱» ص٤ ۲٣‏ 


وابن تيمية › ښجحمو ع الفتاوی ۰ ج۲۹› ص ١٤١١١٤٤١۱۷٦‏ 


وقد ذكر الفقهاء أن الحرام المختلط بالحلالءإذا كان مما يمكن تميزه»وغير مستهلك فيه _ كما 
لو اختلط درهم حرام بدرهم حلال - فإنه يحرم التصرف فيهماءحتى يميز الحرام وتخرج 
عينه أو قيمته عندما يكون له نظير أو متثل؛ لأن النقود لا تقصد أعيانها بل ماليتهاءولذا فهي 
مميزآ بذلك ءفيخر ج قدر الحرام من نظيرها إلى مستحقيه»ويحل الباقي بلا كراهة»سواء كان ما 
أخرجه عين الحرام أو نظيره؛ لأن التحريم لم يتعلق بالذوات والأعيان»وإنما يتعلق بجهة 
الكت و اانن: 

قال ابن تيمية: أن من اختلط بماله الحلال والحرام»أخرج قدر الحرام والباقي حلال له» كما لو 
كان المال لشريكينءفاختلط مال أحدهما بمال الآخر ءفإنه يقسم بين الشريكين ٠‏ 

وقد أجاب عن الإبل المغصوبةءإذا نمت عند الغاصب »أن أعدل الأقوال فيهاءأن يجعل نماء 
المال بين المالك والعامل»كما لو دفعه إلى من يقوم عنه بجزء من نمائه»أو كمالو كان 
مشتركا بينهما مضاربة( ت 

ولا يدخل في هذه القاعدة ما يفهمه عوام الناسءمن أن الحلال إذا خالفله الحرام صار 
حراماءو إنما ذكر العلماء|التورع غنهءإذا كان الحلال قليلاءأما إذا كان كرآءفلا خلاف في 
حلد(. 

وأبرز ما تظهر صورة اختلاط الحلال بالحرام لكسبهءفي معاملة من أكثر ماله الحرام» إذ من 
المعلوم أن من الناس من غالب أموالهم من الحرام»متل أكلة الربا والمقامرين 
والمراهنين»ومثل أصحاب الحرف المحرمة:كبائعي الخمور والمنجمين وأعوان الولاة الظلمة 
ونحوهمءفقد اختلف الفقهاء في حل طعام هؤلاء بالمعاملة»وفي قبول هداياهم)» على قولين: 


انظر: الز رکشي» المنثور في القواعد »ج ۱» صض‌۱۲۸۰۱۲۹ » وابن القيم » بدائع الفوائد »ج۰۳ ص۹۷١‏ 
وابن مفلح » الفروع ءج ص0۷٤1 ٤۰‏ > والسيوطي » الأشباه والنظائر ٭ج ۱ص ۲١٤‏ 

انظر: ابن تيمية » جحمو ع الفتاوی »ج۰۲۹ ص۱٩ ›۱٤٤١۱‏ وج۳۰» ص٤ ٠۷۱۰۱۷٤۰۲۰‏ » وابن القيم 
بدائع الفوائد »ج۰۳ ص۹۷١‏ 

انظر: ابن تيمية » بحمو ع الفتاوی »ج۲۹» ص۷۷١‏ 


انظر: ابن تيمية » بحمو ع الفتاوی »ج۲۹» ص١١١‏ 


القول الأول: أن معاملتهم حرام» وإليه ذهب: الحنفيةءوبعض المالكية" وبعض 
الشافعيةءوالحنابلة في وجه0). 

القول الثاني: أن معاملتهم مكروهة يتورع عنهاءما لم يقترن بالعين المحرمة أنها من الحرام ٠‏ 
وإليه ذهب: جمهور المالكيةءوالشافعيةءوالحنابلة في الوجه الثاني . 

وقد استدل أصحاب القول الأول بالحديثين التاليين: 

٠... "إن الحلال بين وإن الحرام بينءوبينهما أمور مشتبهات.‎ -١ 

ووجه الاستدلال من الحديث أن معاملة من أكثر ماله الحرام من الشبهات التي يجب اجتنابها 
ليستبرئ المسلم من ذلك لدينه وعرضه٠‏ 

1 ادع ما يريبك إلى ما لا يريبك"). 


۳ أن العبرة في التعامل بالغالب والظاهرءوالغالتب هنا الحرام(١٠)‏ 
وقد استدل أصحاب القول الثاني جما يلي: 


)0 انظر: ابن نحيم « الأشباه والنظائر »> ص۱۳۸١‏ 
انظر: القراتي » الذحيرة » ج۱۰ » ص۹٤٤‏ 


انظر: والغزالي » الإحياء »ج٠»‏ ص ٠١٠١٠۷١‏ » والز ركشي » المنثور في القواعد » ج٠»‏ ص۲١٠‏ 
e RD‏ الفتا ۳۳ اند جامع | الحكم 31۷ 

نظر: ابن تيمية» جموع الفتاوی ۰ج۲۹» ص ٠۳۳١٠١۱‏ » وابن رحب » جامع العلوم والحكم » ص 
انظر: القراني » الذحيرة »ج۰ ۱» ص۹٤٤‏ 


انظ: النووي » روضة الطالبين » ج۳ » ص ٤١۹‏ 
ابن قدامة » المغن » ج٤‏ » ص ۲۹۰ 
سبق تخريجه » انظر: ص۲ » من الرسالة. 


سفق کر انط خن من الرسالة: 


٠٤١ ابن رحب » القواعد الفقهية »> ص‎ )٠٠( 


١‏ حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ تم توفي رسول الله ودرعه مرهونة عند 
يهودي»بثلاڻين صاعا من شعير ‏ 
قال البغوي: "مع أن اليهود يربون في معاملاتهم له»ويستحلون أثمان الخمور ٠"‏ 

1 واستدلوا بالحديثين السابقين على الورع والكراهة» لا على التحريم وبطلان التعامل»› 
لوجود الحلال ولو كان الحرام أكثر منه" . 

۳ إن الأصل في الأعيان والأموال الحلءولا ينتقل عن ذلك إلا بيقين(). 

. لأنه ايحكم في الظاهر أنه ملکه؛لوجوده تحت يده"‎ ٤ 

٠‏ لأقوال الصحابةءوالتابعين ‏ رضي الله عنهم ‏ في إباحة ذلك»ءومنها: 

قول ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ جاء رجل فقال: "إن لي جار! يأكل الرباءوإنه لا يزال 
يدعوني»فقال: مهنأه لك»وإثمه عليه"٠‏ وقال عطاء: "إذا دخلت السوق فاشترءولا تقل: من 
أين ذا؟ر من أين ذا؟ فان عأ«ف كوا «غاجن ا 

وسئل الحسن البصري: إأيؤكل طعام الصيأرفة؟ فقال قد أخبزكم الله عن اليهود 
والنصارىءأنهم يأكلون الرباءوأخل لكم طعامه ٠"‏ 

* الراجح: أن التعامل بالبتع والشراءونحوهماءمع من غلب الحزام»غلل أموالهم »تكره ولا 
تحرم؛ وذلك لقوة أدلتهم»و عموم أدلة القائلين بالتحريم»وحملها على الكراهة. 

أما دليل الحكم بغالب الحرامءفإنه معارض بأصل الإباحة في الأعيان وهو الذي يستصحب 


حكمه في هذه المسألة»و لا قرينة تصرفه عن ظاهر ٠)‏ 


أخرجه البخاري في صحيحهءكتاب: الجهادء باب: ما قيل في درع النبي صلى الله عليه وسل ج٣‏ 
ص۱۰۹۸ رقم )۲۷٥۹(‏ 

البغوي » شرح السنة »ءج۸» ص١٤١‏ 

7 انظر: ابن قدامة »› المغني ٬ج٤»‏ ص٥۲۹‏ 

انظر: ابن رجب » القواعد الفقهية > ص٠٠٤‏ » والزركشي » المنثور في القواعد »ج٠»‏ ص١٠٠٠‏ 
والبهوتي » كشاف القناع »ج٥»‏ ص۸١٠‏ 

النووي » المجموع »ج٦»‏ ص٤٠٠‏ 

أخرجه عبد الرزاق في مصنفه »ج۸» ص۰٥۱‏ رقم .)۱٤٦۷٥(‏ 

البغوي » شرح السنة »ج۸ ص٤١‏ 

أخرجه عبد الرزاق في مصنفه» ج۸» ص۱٩١۱‏ رقم )۱٤٦۸۱(‏ ۰ 


انظر: ابن رجب » القواعد الفقهية »> ص٦٤٠‏ 


وقد وضع الإمام العز بن عبد السلامءقاعدة في معاملة من اعترف بأن أكثر ماله حرام فقال: " 
قلنا أن غلب الحرام عليهءبحيث يندر الخلاص منه لم تجز معاملته: مثل أن يقر إنسان أن في 
يده ألف دينار كلها حرامءإلا دينارآ واحداءغهذا لا تجوز معاملته بدينار؛لندرة الوقوع في 
الحلالءكما لا يجوز الاصطيادءإذا اختلطت حمامة برية بألف حمامة بلديةءوإن عومل بأكثر 
من الدينار »فلا شك في تحريم ذلك ٠‏ 

وإن غلب الحلالءبأن اختلط درهم حرام بألف درهم حلالءجازت المعاملة كما لو اختلطضت 
أخته من الرضاعةءبألف امرأة أجنبية٠ ٠‏ فإن المعاملة صحيحة جائزة لندرة الوقوع في 
الحرام٠ ٠‏ 

وهكذا بين هاتين الرتبتينءقلة الحرام وكثرته»مراتب محرمة ومكروهة ومباحة»وضابطها أن 
الكراهة تشتد بكثرة الحرام»وتخف بكثرة الحلال ٠٠٠‏ فكلما كثر الحرامءتأكدت الشبهة»وكلما قل 
خفت الشبهةءإلى أن يسارووح* الال افسو اهف سةوسيح«الفجج الا 

* المنهج الفقهي في التخلص من الحرام المخالط للحلال: 

نستخلص من كلام الفقهاك الذين بحتوا هذه المسألةءالمنهجين التاليين: 

أولا: منهج الإمام الغزالي = رحمه الله قال: 

" اعلم أن كل من تاب وفي يده ما هو حرام معلوم العين من غصب »أو وديعة»أو غيره»فأمره 
سهل»فعليه تمييز الحرامءفإن كان مختلطاءفلا يخلو أن يكون: من ذوات الأمثال كالنقود»أو من 
ذوات الأعيان كالدور والدواب»تم هو بعد ذلك»إما أن يكون معلوم القدر »أو مجهولاءفإن كان 
معلوم القدر كمن نصف ماله حرامءفعليه تمييزهءفإن أشكلءفطريقه الأخذ باليقين أو بغالب 
الظن»ءوكلاهما قال به العلماء»ويجوز له الأخذ بغالب الظن اجتهادا»ءولك الورع والأخذ 
باليقين »ءوذلك بأن يتحرى ولا يستبقي في يده إلا القدر الذي يتيقن أنه حلال» وطريقة غلبة 
الظن:كأن يتيقن بأن النصف حلال والتلث حرام»والسدس المتبقي مشكوك فيه»فيحكم بغالب 
ا 

أما صرفه: فإما أن يكون مالكه معيناءفيجب صرفه إليهءأو إلى وارته»وإن كان غائباءينتظر 
حضوره»أو الإيصال إليهءوإن كانت له زيادة منفعةءفلتجمع فوائده إلى وقت حضوره» وإما أن 
يكون المالك غير معينءووقع اليأس من الوقوف عليهءفهذا لا يمكن الرد فيه إلى المالكءوقد 


العز بن عبد السلام » قواعد الأحکام »ج >»٠‏ ص ۷۲١۷٣۳‏ 


يكون عدم إمكان الرد لكثرة الملاك»كغلول الغنيمة بعد تفرق الغزاةءفهذا ينبغفي أن يتصدق 
به" » أما مال الفيء والأموال المرصدة لمصالح المسلمين كافة»فيصرف ذلك إلى القناطر 
والمساجد وأمثال ذلك من مصالح المسلمين ٠‏ .". 

ثانيآً: منهج الإمام ابن تيمية - رحمه الله : - 

وهو قريب من منهج الإمام الغزالي ‏ رحمه الله والقاعدة عنده في ذلك: " أن من اختلط 
بماله الحلال والحرام»أخرج قدر الحرامءوالباقي حلال له" ءكما لو كان المال لشريكينءفاختلط 
وقد أجاب عن الإبل المغصوبة إذا نمت عند الغاصب: أن اعدل الأقوال فيهاءأن يجعل نماء 
المال بين المالك والعاملءكما لو دفعه إلى من يقوم عليه بجزء من نمائه»أو كمالو كان 
مشتركا بينهما شر كة مضجاصية ا 

الحلال والحرام»فإنه يخرإج نصف ماله»وما بقي فهو حلال ل4٠‏ 

يستبرئ فيه المسلم لدينه وعرضه عن الحرامءبعيدآ عن تشدد المغالين»ءالذين ذهبوا إلى أن 
المال الحلال إذا خالط الحرام حتى لم يتميزءتم أخرج منه قدر الحرام المختلط به لم يحلءولم 
يطب لأنه يمكن الذي أخرجه هو الحلال»والذي بقي هو الحرام»وهو غلو في الدينء وبعيدا 


ويستدل لذلك: بفعل ابن مسعود - رضي الله عنه ‏ أنه اشترى جاريةءفالتمس صاحبها سنة ليتقده ثمنهاء 
فلم يجده وفقده»فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين»ءوقال: اللهم عن فلان» فإن أتى فلان فلي وعلي انظر: ابن 
حجر» فتح الباري» باب حكم المفقود في أهله وماله» ج٥»‏ ص۲۰۲۹ ءدار ابن كثير» ط١‏ 

انظر: الغزالي › الإحياء »ج۲» ص۳٦۹۰۱١٠ء‏ بتصرف 

ابن تيمية » مجمو ع الفتاوی »ج۲۹» ص ٠٤١٤١١١١‏ › وانظر: ابن قيم الجوزية › بدائع الفوائد »ج٠›‏ 
ص۱۹۷ 

انظر: ابن تيمية » مجموع الفتاوی »ج۳۰» ص ٠۷١٠١١۱۷٤١٩۰٤‏ 

وذلك لأن ابن تيمية يعتبر المال الحرام بيد غاصبه»كمال المضاربة التي لم يسم الربح فيهاءفإنه يصرف 
إلى النصف بينهم» كما استند ابن تيمية ‏ رحمه الله في فتواه هذه إلى فعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه»ء أنه كان يشاطر عماله على الأموالءفقد أخذ نصف أموال عماله على الشام ومصرءوالعراق ٠‏ 
انظر: ابن تيمية › مجمو ع الفتاوى »ج٠‏ ص١۷٠‏ 


انظر: ابن العربي » أحكام القرآن »ج۱» ص۲۹۲ 


عن المتساهلين الذين لا يتورعون عن أكل الحرام٠‏ 

المطلب الثاني: الاجتماع الناشئ عن الشك في السبب المحلل والمحرم 

تتناول الكتب الفقهية بحث هذا القسم من الاجتماعءتحت قاعدة 'اليقين لا يزول بال شك" 
والأصول المستصحبةء وأما كتب القواعد الفقهية فتناولته تحت المسائل التي يتجاذبهما 
أصلان ءو اختلف بأيهما تلحق"ء أما الكتب الأصوليةءفتعبر عنه بتعارض الأصل والظاهر ءفإذا 
كان الظاهر حجةءيجب قبولها شرعاءكالشهادة والرواية والأخبار»ويقدم على الأصل بغير 
خلاف»ءوإن لم يكن كذلك بل كان مستنده العرف أو العادة الغالبةءأو القرائن»أو غلبة الظن 
ونحو ذلكءفتارة يعمل بالأصل ولا يلتفت إلى الظاهر وتارة يعمل بالظاهر ولا يلتفت إلى 
الأصلءوتارة يخرج في المسألة خلاف0) ٠‏ 

ويتكون هذا المطلب من إلفرسوسع-الغل<فةالفاأ»ة+ 

الفرع الأول: التعريف بإلشك والسبب.وبيان أحكامهما المتعلقة بقواعد اجتماع الحلال 
والحرام: 

ونتعرف من خلال هذا القز ع "على منعنى_الشك»وتعيزه_عن غير "من إلظن والوهم»وأسبابه 
وأقسامه باعتبار حكم الأصل» و أنواعه بحسب اعتباره وإلغائه من حيث مناطه»ءثم التعرف على 
معنى السبب وأثره في الشكءوذلك لتوقف معرفة هذا القسم من الاختلاطءعلى معرفة 
مصطلحات هذا الفرع ٠‏ 

أولا: تعريف الشك : 

أ - الشك في اللغة: "التردد بين شيئين »سواء استوى الطرفان»أو رجح أحدهما على الآخر 7 . 
ب الشك اصطلاحا له تعريفان:أحدهما عند علماء الأصول»والآخر عند الفقهاء: 


انظر: القاعدة: صه٠»‏ من الرسالة. 

ولذا كان الأحرى بهذا القسم » أن يبحث تحت قواعد الأصل» من القواعد الفرعية في الفصل الثالث»ولكن 
لمراعاة الترابط العلمي لفقرات البحث » وإتماماً للفائدة » قدمت بحث القسم المتعلق منه بهذا الفصل هناء 
وسيأتي تفصيله بشكل موسع في الفصل الثالث ٠‏ 

انظر: ص ١١۷‏ من الرسالة. 

ابن رحب » القواعد الفقهیة » ص۹٠٠‏ 


3 الفيومي المصباح المنير ءج ۱» ص۳۲۲۰ 


١‏ الشك عند الأصوليين: هو 'التردد بين النقيضين »بلا ترجيح لأحدهما على الآخر عند 
الشاك" . 

الشك عند الفقهاء: يطلقونه علی التردد في الشيءءسو اء استوی الاحتمالان »أو ترجح 
أحدهم . 

ثانياً: تمييز الشك عن غيره من الوهم والظن: 

قد يشكل عند البعض مصطلح الشك»بغيره من المصطلحات القريية منه»ءكالظن والوهم»غما 
مفهوم الظن والوهم؟ ليخلص بعد ذلك مفهوم الشك ٠‏ 

أ تعريف الظن: 

الظن في اللغة: خلاف اليقين »وقد يستعمل بمعناه» ومنه قوله تعالى: " الذين يظنون أنهم 
ملاقوا ربھ"). 

واصطلاحا: هر الا عنقامتال واج احفعالح ادتول 

وقد يكون الظن سببا من|أسباب الاشتباه»كمن وطئ جارية زوجتهءظنا مه أنها تحل له . 
ب - تعريف الوهم: 

الوهم في اللغة: ما سبق ألقلب إليه مخ إر اد غير“ 
واصطلاحا: إدراك الطرف المرجوے). 


النووي » امحموع »ج٤»‏ ص۸١١‏ » والز ركشي » المنثور في القواعد »ج۲» ص٠٠۲‏ » والجرحاني 
التعریفات » ص۱۹۸ » والب ر کي » قواعد الفقه »ج۱ ص۱٤۲‏ 

افر افزري افرع چ می ١‏ اظ زر کی > ار اط چن ۲ رارش 
الأشباه والنظائر »ج۰۱ ص۱۹۱ 

0 الفيومي » المصباح المنير »ج ۲» ص٦۸٠‏ 

سورة البقرة › آيه(٦٤)‏ . 

الحرحان » التعريفات » ص۱۸۸ » وابن نحيم » الأشباه والنظائر > ص٥٩‏ » وانظر: ابن نحيم 
البحر الرائق » ج۲» ص۹١١١‏ 

انظر: ابن جيم » الأشباه والنظائر » ص٥٩‏ » وابن الحمام » فتح القدير» جه» ص ۲٠١٠٠١‏ 
والسيوطي » الأشباه والنظائر »ج٠»‏ ص۳١۲١‏ 


٠۷٤ص» الفيومي » المصباح المنير »ج‎ M 


ندرك من خلال ما تقدم»أن الظن مبني على طرف راجحءوالوهم مبني على طرف مرجوح 
والشك متردد بين الطرفين('. 

وهناك نوع من الشك يشمل الظن والوهم: 

وصورته لو شك الصائم في غروب الشمس»فلا ينبغي له أن يفطر مع الشك؛لجواز أن الشمس 
لم تغرب»ولأن الأصل بقاء النهار»ولو أفطر وهو شاكءولم يتبين الحال بعد ذلك »فعليه القضاء 
اتفاقا؛لأنه أفسد صومه('. 

أما لو شك الصائم في طلوع الفجر في رمضانءفالمستحب له ألا يأكلءلاحتمال أن يكون 
الفجر قد طلعءفيكون الأكل إفسادا للصومءفيتحرز عنه»ء ولو أكل وهو شاكءفإنه لا يحكم 
بوجوب القضاء عليه؛لأن فساد الصوم مشكوك فيهءإذ الأصل بقاء الليل فلا يشت النهار 
بالشك»وهذا مذهب: فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة(" . 

وقال المالكية: من أكل شجاكا«فيماأفر»فعاجاأفصحاء مه اأسو عة موان ان الأصل بقاء 
الليل»وهذا بالنسبة لصوم الفرض »أما في النفل فقيل كذلك»وقيل مع الكرإهة لا الحرمة» ومن 
أكل معتقدا بقاء الليل أو إهصول الغروت ثم طر أ ألشك فعلية القضاء بلااحرمة() . 

ثالثا: تعريف السبب: 

السبب في اللغة: "اسم لما يتوصل به إلى المقصود". 

واصطلاحا: 'عبارة عما يكون طريقا للوصول إلى الحكم»غير مؤثر فيه" . 

فالسبب هنا هو ما يستند إليه الحكمءفكما أن الدليل يدل على شرعية الحكم ويظهره»فكذلك 
السبب يدل على وقوعه ویثبته(". 


@ انظر: الز ركشي » البحر الحيط »ج »١‏ ص ۸۰ » والشربيي » مغن امحتاج »ج ۱» ص۱۸ 


انظر: أبو الفتح البعلي » المطلع على أبواب المقنع »ج٠»‏ ص٠۲‏ 


انظر: الكاسان » بدائع الصنائع »ج۲» ص٠١٠‏ » والدسوقي » حاشية الدسوقي »ج٠»‏ ص٦۲٠‏ 
والرملي » فماية الحتاج »ج۳» ص ٠۷٤١١۷٥‏ » وابن قدامة » الكافي في فقه ابن حنبل »ج٠»‏ ص١١٠٠‏ 
الكاساني » بدائع الصنائع »ج۲» ص١٠١٠‏ » والرملي » نماية الحتاج »ج۳» ص ٠۷٤١١۷١‏ 
وابن مفلح » الفروع »ج۳» ص٥‏ ٥ه‏ 
* الدسوقي » حاشية الدسوقي »ج٠»‏ ص٦۲٥‏ 
انظر: الفيومي » المصباح المنیر »ج ۱» ص۲٣۲‏ 


الحرحان » التعریفات » ص١١١‏ 
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رابعا: أثر السبب في الشك الموجب للشبهة: 
يعتبر السبب شرطا لوجود الشك؛لأن ما لا سبب له لا يكون شكا يوجب الشبهة التي يشرع لها 
الاحتياط ٠‏ 

ومن هنا فإن الاحتياط في مسائل الشك»ءيكون عند حصول الشك الموجب للشبهة»ءولا يكون 
الشك موجبا للشبهةءإلا إذا كان له سبب؛لأن ما لا سبب له لا يثبت عقدا في النفس»حتى 
يساوي العقد المقابل له فيصير شكاء ومثال الشك الموجب للشبهة والاحتياط: من شك أنه 
صلى تلاا أو أربعاءأخذ بالثلاثءإذ الأصل عدم الزيادة» ومثال الشك الذي لا يوجب الشبهة: 
لو سئل إنسان عن صلاة أداها قبل سنين»أكانت تلاثا أو أربعا؟ فجواز كونها ثلاثاًءلا ييسمى 
شکا؛لعدم وجود سبب یوجب اعتقاد ذلك( . 

ولذا لا يشرع الاحتياط هنا في مثل هذا الشك؛لعدم وجود أصل» يرجع إليه في المشكوك فيه 
ومثاله: من تيقن الطهار ففف «فوم* أدبف »كوف ناسو انط ر ةءر لا يستحب له 
تجديدها؛لعدم مشروعية إلاحتياط هناءأو استحبابه(" . 

كما أن العلاقة بين الشك والشبهةءعلاقة العموم والخصوص المطلق»فكل شبهة تورث 
شكاءوليس كل شك سببه| الشبهة7) . 

خامسا: أقسام الشك بحسب اعتباره أو إلغائه: 

الأول: شك مجمع على اعتباره: كالشك في المذكاة والميتةءفالحكم تحريمهما معا؛لأن الأصل 
فيهما التحريم فيرجع إليه»ولا شك مع وجود الأصل ٠‏ 

الثاني: شك مجمع على إلغائه: كمن شك هل طلق أو لاءفلا شيء عليه وشكه لغو؛لأن هذا من 
الشك الطارئ على أصل الشيءءفلا يزيل حكم الأصل0). 


انظر: يوسف البدوي » أٌحکام الاشتباه » ص۹٤١‏ 


قال الزركشي: إن مجرد التردد في الأمرين من غير قيام ما يقتضي ذلك٬لا‏ يسمى شكا. 
وكذلك من غفل عن شيء بالكليةءفيسأل عنهءلا يسمى شكا٠‏ الزركشي › البحر المحيط »ج٠»‏ ص۷۸ 
انظر: منيب شاكر » العمل بالاحتياط » ص ۲٠٤١١٠١‏ » والغزالي » الإحياء» ج٠»‏ ص۳١٠»‏ وابن تيمية 
مجموع الفتاوى »ج٠۲»‏ ص٦٥‏ › والمرجع السابق ٠‏ 
( ابن حميد » رفع الحرج » ص٥٠٤٠‏ 
)٤(‏ انظر: العبدري » التاج والإكليل » ج٠‏ » ص ٠١٠‏ » والدسوقي » الحاشية »> ج١‏ » ص٣٠۲‏ 
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الثالث: شك اختلف العلماء في جعله سببا: كمن شك هل أحدث أو لا: فقد اعتبره مالك شكا 
دون الشافعي('. 

سادسا: آنواع الشك: 

أ أنواع الشك عند وجوده: 

النوع الأول: التردد في وجود الشيء ونفيه على السواءءوقد يكون هذا النوع٬لعدم‏ الدليل على 
الاحتمالينءفيشك في وجوده وعدمه»أو يكون لوجود دليلين متساويين ٠‏ 

النوع الثاني: "أن لا يترددءبل يحكم لأحدهما مع وجود نقيضه تجويز استواء»وهذا لا يكون إلا 
بدليلين متساويين»وإلا لكان الحكم على أحدهما غير معتبر ؛لأنه حكم بالتشهي"'. 

ب - أنواع الشك من حيث مناطه: 

قال الزركشي: "إن الشك الطارئ قد يكون في أصل الشيء»ءكمن شك هل طلق أم لا؟ 
لا؟ فشكه هاهنا معتبر يجب الانكفات والحظرءفالشك في الوصف يقابله احتمال واحدءوالشك 
في الأصل يقابله احتمالان '. 

سابعاً: أسباب الشك: 

قال ابن القيم: "الشك في المسائل نوعان: 

أحدها: شك سببه تعارض الإمارات»كالشك في تعارض دليلي الطهارة والنجاسة. 

ثانيهما: الشك العارض للمكلف بسبب اشتباه الأمر عليه وخفائه»لنسيانه وذهوله»أو لعدم 
معرفته بالسبب القاطع للشك ٠."‏ 

ويقسم النوع الثاني من أسباب الشك إلى قسمين: 

القسم الأول: أن يكون للمشكوك فيه حال قبل الشك: 

وهذا القسم من الشك هو الذي يدخل عند الفقهاء تحت قاعدة " اليقين لا يزول بالشك ٠ )٥١("‏ 


انظر: العبدري » التاج والإكليل» ج٠»‏ ص٠٠٠‏ والدسوقي الحاشية» ج٠»‏ ١٠ء‏ والشربيني › الإقناعء 
ج۱» ص٦‏ »۰ ویوسف البدوي » أحكام الاشتباه > ص۹۰٠‏ 

)( انظر: الزركشي › البحر المحيط »ج۰۱ ص۷۸»› ومنیب شاكر › العمل بالاحتیاط » ص۲۰۹ › 
الزركشي » البحر المحيط »ج٠»‏ ص٠۷٠٠۷‏ » وانظر: الراغب الأصفهاني » المفردات > ص١٠٠۲‏ 
ابن القيم » بدائع الوائد »ج۳ ٠٠۷١۲۰۸‏ 

() سبقت القاعدة » انظر: ص٠»‏ من الرسالة؛ 
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فلذا يجب على المكلف أن يستصحب حكم الأصل الذي وجده قبل الشك؛لأن الشك لا يبنى 
عليه حكم شرعي»إذا كان هناك أصل استصحب على خلافه('. 

وسيأتي بعد قليل بحث أقسام المشكوك فيهءالذي له حال قبل الشك ‏ باعتبار حكمه 
الأصلي»ءمن الحل أو الحرمةءمن خلال صوره الثلاث» وذلك بحسب درجة الشك الطارئ على 
حكم الأصل هل ترقى إلى درجة الظن الغالب »أو تبقى في حيز الشك والتردد الضعيف مغفلا 
تنشيء حکما؟ 

القسم الثاني: أن لا يكون للمشكوك فيه حال قبل الشك: 

وهو ما لا يتبين أصلهءبل هو متردد بين الحظر والإباحةءوهذا الذي فيه خلاف بين العلماء 
والأولى تركه٬لحديث‏ أنس ‏ رضي الله عنه - قال: مر رسول الله صلى الله عليه 
وسلمءبتمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها"ء وتركها هنا من 
باب الورع والاحتياط. 

قال النووي: وفيه - أي الحديث استعمال الور ع؛لاأن هذه التملة لا تحرم بمجرد 
الاحتمالءلكن الورع في إبركهاءلخشية أن تكون من الصدقة وهذا حكم مقفق عليه" . 

ويلحق بهذا القسم»ما لو كعاررض فيه أضتلان»أو ظاهر ان ءلاأن التعار ن فيه كالعدم). 

وبعد ما تقدم في الفرع الأول من هذا المطلب»من التعريف بالشك والسبب وما يتعلق بهما من 
أحكام تخص موضو ع الدراسة ءنعود لنتعرف على صور اجتماع الحلال والحرام الناشئ عن 
الحالة التي يكون للمشكوك فيه حكم قبل الشكءوالحالة التي لا يكونءوذلك من خلال الفرعين 
الثاني والثالث الآتيتين: 


انظر: الزركشي » البحر المحيط »ج٠»‏ ص٠۸‏ » وابن القيم » بدائع الفوائد »ج۳» ص۸١۲‏ 
0 أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب: اللقطة» باب: من وجد تمرة» ج۳» ص٠١٠‏ 
وانظر: الحديث في صحيح مسلم» كتاب: الزكاة» باب: تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ج۲» ص۲٥۷‏ »رقم(۱۰۷۱) ۰ 
)0 انظر: النووي » شرح صحيح مسلم »ج۷ ص۷۷١ ٠‏ وابن حجر ٠‏ فتح الباري »ج٥»‏ ص٤١٠‏ 
وابن قدامة » المغني ءج٤»‏ ص١۸١‏ 


۲٠۹ص‎ » منیب شاکر » العمل بالاحتیاط‎ ١ 
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الفرع الثاني: صور اجتماع الحلال والحرام الناشئ عن الحالة التي يكون للمشكوك فيه حكم 
قبل الشك: 

ولهذا الفرع صور تلاث هي: 

الصورة الأولى: أن يكون حكم التحريم معلوما من قبلءثم يقع الشك في السبب المحلل: 
ويترجح هنا جانب الأصل وهو التحريم»ويترك العمل بالقرائن الظاهرةءلكونها مجرد 

احتمال() 

ومثاله: أن يرمي إلى صيد فيجرحه»ءويقع في الماء فيصادفه ميتاءفيشك هل كان موته بالغرق 
أو بالجر ح»فهذا حرام لا يأكله؛لأن الأصل فيه التحريم وقد شك في السبب المبيع(. 

والأصل في ذلك ما رواه ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال صلى الله عليه وسلم: " إذا 
رمى أحدكم طائرا وهو على جبل فماتءفلا يأكلهءفإني أخاف أن يكون قتله ترديه»أو وقع في 
ماء فمات فلا يأكلهءفإني رأخاف=» انكو >ةنك»= لاجس 

وأيضا لو مات بطريق مين »ثم وقع الشك في هذا الطريقءفلا يترك اليقين بالشك» كمالو 
أرسل کلبه لصید ءفخالط لبه کلاتب غير »ولم یذر ايها صاده کلب أو کل غیر؟ لم يأكله؛لاأنه 
لم يتيقن شروط الحل في| غير كله ؛ 

والأصل فيه ما رواه عدي بن حاتم رضي الله عنه ‏ قال: إذا أرسلت كلبك وسميت فأمسك 
وقتل فكل ءفإن أكل فلا تأكلءفإنما أمسك على نفسه» وإذا خالط كلابا لم يذكر اسم الله عليها 
فأمسكن وقتلن فلا تأكل» فإنك لا تدري أيهما قتل» وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين 
ليس به إلا أثر سهمك فكل» وإن وقع في الماء فلا تأكل ° . 

ويلحق بهذا الفرع كل ما أصله الحظر :كالأبضاع»ءولحوم الحيوانات»ونحوها مما يينى حكم 
الأصل فيه على التحريء. 


وهذا من الترجيح الوجوبي » عملا بمقتضى أصل الحرمةء وليس من قبيل الترجيح الاحتياطي ٠‏ 
انظر: عباس الباز » قاعدة ' إذا اجتمع الحلال والحرام٠ "٠٠٠‏ مجلة دراسات » الجامعة الأردنية» ص٤۷٠‏ 
انظر: الغزالي › الإحياء »ءج٠»‏ ص۳٠‏ » وابن القيم » بدائع الفوائد »ج٠»‏ ص۸٠۲‏ » والحصني 
القواعد الفقهية »ءج٠»‏ ص ۱۸٠١٠۸۲‏ » وابن قدامة » المغني »ج٤»‏ ص١۸٠‏ 
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه»ءكتاب: المناسك» باب: الطير يقع في الماءء ج٤»‏ ص۲٦٤‏ 
انظر: الغزالي » الأحياء »ج٠‏ ص۳١٠‏ » وابن القيم » بدائع الفوائد »ج٠‏ ص۸٠۲‏ » والحصني 
القواعد الفقهية »ج۲» ص ٠۸١١١۱۸۲‏ 
انظر الحديث وتخريجه: ص1۲ من الرسالة. 
وسيأتي تفصيل هذه الأحكام › في القواعد التابعة من الفصل الثالث في الرسالة. 


11° 


الصورة الثانية: أن يكون حكم الحل معلوما من قبل»ثم يقع الشك في السبب المحرم: 
فيترجح هنا كذلك حكم الأصل وهو الحلءفيكون الحكم له»ولا يلتفت معه إلى القرائن 
الظاهرةءلكونها مجرد احتمال('. 

ومثال ذلك: لو تيقن الطهارةءوشك في الحدث أو ظنه»ءفإنه يبني على اليقين»وهو الطهمارة 
ويستصحب حكمهاء»ويرجح على حكم الظاهر عملا بالأصل ٠‏ 

وكذلك لو تيقن أنه صلى أربعاءوشك في كونها ثلاثاءغيبقى على حكم الأصل»وهو صلاته 
أربعاء ويبني على اليقين ويلغي الشكء فإن لم يتيقن من أنه صلاها أربعاء وشك في ذلك 
فيبني على الأقل» ودليل هذا الفرع: حديث الرجل الذي شكى إلى النبي ‏ صل الله عليه 
وسلم ‏ ما يجده في الصلاة»فأمره ألا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح ٠.‏ 

الصورة الثالثة: أن يكون أصل الحل أو الحرمة معلوماءثم يطرأ عليه ظن غالب يوجب 
عکسه: 

وتعتبر غلبة الظن هنا بالإسبب الشرعي:المعتبر »و إلا فلا مقأم له مع اليقيقٍ الأصلي من الحل أو 
الحرمةء ويعبر عن هذه الصورة عند بعض الفقهاءءبتعارض الأصضل والظاهر(). 

وعند آخرين بتعارض الإضتل و الغالكء ولا تخل هذه الصورة من« خالين: 

الحالة الأولى: "أن يكون الغالب في ذاته حجة شرعية»وهنا يجب ترجيحه على الأصل»من 
غي اخثادف بين الفقهاء* ٠)‏ 

ولهذه الحالة وجهان: 


وهذا أيضا من قبيل الترجيح الوجوبي لأصل الحل › عملا بمقتضى قاعدة الاجتماع٠‏ 
انظر: عباس الباز » قاعدة 'إذا اجتمع الحلال والحرام "٠٠‏ » مجلة دراسات » الجامعة الأردنية» ص٤۷٠‏ 
انظر: ابن القيم » بدائع الفوائد »ج٠»‏ ص۲۳۷ » والغزالي » الإحياء »ج٠»‏ ص۳١٠‏ » والحصني» القواعد 
الفقهيةء ج۲» ص۱۸۲١۱١۱۸‏ 
( وهو مروي عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ بلفظ "إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاء فأشكل عليه أخرج 
منه شيء أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا"٠‏ أخرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب 
الحيض» باب: الدليل على من تيقن الطهارة۰۰» ج۱ »> ص ۹٦۲۷ء‏ رقم )۳٠۲(‏ 
وانظر: ابن حجر » فتح الباري مع الصحيح »ج۱ ص٦۲۸‏ 
الزركشي » المنثور في القواعد »ج٠»‏ ص١١۳‏ » وابن رجب » القواعد الفقهية » ص۳۹٠‏ 
والمراد بالغالب هناءما غلب على الظن وقوعهءلا من جهة تتعلق بعين الشيء٠‏ 
انظر: السبكي » الأشباه والنظائر »ج٠»‏ ص٠٤٠ ٠‏ والزركشي » المنثور في القواعد »ج۰۱ ص۲۹٠‏ 
الروكي » نظرية التقعيد > ص٤١٦‏ » وانظر: ابن رجب › القواعد الفقهية » ص۹٠٠‏ 


11١ 


الوجه الأول: أن يكون الأصل التحريمءثم يطرأ عليه الظن الغالب الموجب للتحليل ٠‏ 

قال الغزالي: 'فهذا ينظر فيه: فإن استندت غلبة الظن إلى سبب معتبر شرعا فالذي نختار فيه 
أنه يحل»واجتنابه من الور ع" . 

ومثاله: أن يرمي إلى صید فیغیب»٬ثم‏ يدرکه میتاءولیس عليه سوى أثر سهمه»ولكن يحتمل أنه 
مات بسقطة»أو بسبب آخرءفإن ظهر عليه أثر صدمة أو جراحة أخرى»التحق بالقسم الأول _ 
الغالب»من إحالة الموت على رميه»ءولا يلتفت إلى الأصل"؛ لأن غلبة الظن نسخت حكم 
القطع السابق»فهاهنا غلب على ظن الصائد »أن موت الصيد بسبب ضرب الصائد ٠٠٠٠و‏ العمل 
بغلبةالظن صحيحءو إنما كان هذا لأن الأصل وإن كان قطعياًءفاستصحابه مع هذا المعارض 
الظني لا یمکن »!اذ لا يصح بقاءِ القطع بالتحريم»مع وجود الظن هناءبخلاف بقائه مع الشات( . 

معتبر شرعا. 

ومثاله: "أن يؤدي اجتهاده إلى نجاسة أحد الإناءين»بالاعتماذ على علاملة معينة توجب غلبة 
الظن ءفتوجب تحريم شريه كما أؤجبت"منع إلوضو ءيه"( . 

الحالة الثانية: أن لا يكون الغالب في ذاته حجة شرعيةءوإنما مستنده العرف أو القرائن»أو 
غلبة الظن»ءوهنا يقدم الأصلءكما تقدم في الفرعين: الأول والتاني من هذا القسم ٠‏ 

وقد يستوي الأصل مع الظاهر »فيتعارضان»و هنا يختلف العلماء في ترجيح أحدهما على 
الآخر»ومثال ما جرى فيه القولان من هذه الصورة: " مسألة طين الشوارع '). 

وفيها مذهبان: 


الغزالي » الإحياء ءج۲» ص٤١١‏ 

9 المرحع السابق » وانظر: الحصي » القواعد الفقهية »ج۲» ص۸۲٠‏ 

انظر: الشاطي » الموافقات »ج۱» ص٠٠۲‏ 

الغزالي » الإحياء ءج۲» ص٤١١‏ 

انظر: العز بن عبد السلام » قواعد الأحكام »ج۲» ص٥٤‏ » وابن رحب » القواعد الفقهية » ص۹٠٠‏ 
والسيوطي » الأشباه والنظائر »ج٠»‏ ص٤ ٠۷۳١٠۷‏ » والز ركشي » المنثور في القواعد »ج٠»‏ ص١٠٠٠‏ 

ابن رحب » القواعد الفقهية > ص٠٠٠‏ » والز ركشي» النثور في القواعد » ج >١‏ ص٠۳۲‏ » والسيوطي 


الأشباه والنظائر »ج٠»‏ ص١۷٠‏ 


11۷ 


آئ القذهب آلأرل: أنه اطاهر تر جيخا للأ ل ر اله دهت الحتف ة4 والماكي ةة 
والشافعية" والحنابلة في رواية عندهء0). 

المذهب الثاني: أنه نجس ترجيحا للظاهر» وهو قول عند الشافعية “و الحنابلة") ٠‏ 

وقد استدل أصحاب المذهب الأول: بأصل الطهارة في الأعيان كلها 

ومن الأصول التي تشهد لذلك: 

أ 'طهارة الأرض بتجفيف الشمس والريح عند الحنفية". 

ب س طهارة النجاسات بالاستحالة واستهلاكها حتى ذهب أثرهاء عند الحنفية والمالكية»ءوقول 
مرجوح عند الحنابلة. 

ج الضرورة وعموم البلوى لكثرته في الطرقات»فيتعذر صيانة الخفاف والنعال عنه ٠)‏ 

وقد کان الصحابة رضي الله عنهم يخوضون في طين المطرء»ويطصلون ولا 
يغسلو نها( '). 

واستدل أصحاب المذهب الثاني ءبالظاهر وهو غلبة النجاسة عليه ءفيقدم على الأصل( '. 
الراجح: ما ذهب إليه أصحاب القلول الأول القائلؤن بظهمارة لين الشوارع؛لقوة 
حججهم »و انسجامها مع مقاضد التشريعءفي التخفيفت ڪل المكلفين ٬‏ وفع الحرج عنهم ۰ 


ابن عابدين » حاشية رد المحتار »ج۱ ص٤٠٠‏ 

الحطاب» مواهب الجليل » ج٠»‏ ص١١٠‏ 

الزركشي » المنثور في القواعد »ج٠»‏ ص۲۷٠‏ 

ابن رجب » القواعد الفقهية »> ص۳٠٠۳‏ » وابن تيمية » مجمو ع الفتاوى »ج٠۲»‏ ص۷۸ 

الزركشي » المنثور في القواعد ءج۱» ص۳۲۷ء٦٠۲٠‏ 

ابن رجب » القواعد لفقهية » ص٣٠٤٠‏ 

ابن الهمام » فتح القدیر» ج۱ » ص۹۸٠‏ 

انظر: ابن عابدين » حاشية رد المحتار »ج٠»‏ ص۳۲۷ » والدسوقي » حاشية الدسوقي »ج٠»‏ ص۷٥٠‏ 
ابن رجب » القواعد الفقهية > ص٤٤‏ » والبهوتي » الروض المربع »ج٠»‏ ص۹۸ 

انظر: الكاساني » بدائع الصنائع »ج٠»‏ ص١۸‏ » وانظر: الدسوقي › حاشية الدسوقي »ج٠»‏ ص٠٠٠‏ 


انظر: الخرشي › حاشية الخرشي على مختصر خليل» ج٠‏ » ص١٠١‏ 
(١)‏ ابن رجب ٠»‏ القواعد الفقهية › ص ۲٤٣‏ > والسيوطي »> الأشباه والنظائر 0 چ ۰ ص ۱۷٤۰۱۷٥‏ 
والعز بن عبد السلام » قواعد الاحكام » ج۲ › ٤٦‏ 


1۸ 


الفرع الثالث: صورة اجتماع الحلال والحرام الناشئ عن الحالة التي لا يكون للمشكوك فيه 
حكم قبل الشك: 

ولهذه الصورة من الاجتماع نوعان من التعارض: 

النوع الأولى: أن يتعارض أصلان(': 

والمراد بالتعارض هناءهو الذي يخيل للناظر في ابتداء نظره لتساويهماءفإذا ما حقق المجتهد 
فكره رجح أحدهما على الآخرءوذلك لاستحالة تقابل الأصلين على وزان واحد يمنع الترجيہ" 
ويبحث الفقهاء هذا النوع من التعارضءفي الفروع التي تتجاذبها أصول الحلال والحرام"ء 
أما الأصوليون ءفيبحثونه في قياس الشبه من مسالك العلةءويلحقونه بأكثر الأوصاف المعتبرة 
شرعا»ومثال هذا النوع من التعارض: المسبوق في الصلاة إذا أدرك الإمام في 
الركو ع»فكبر وركع معه»وشك هل رفع إمامه قبل ركوعه أو بعده؟ فإن للفقهاء في هذه المسألة 
قو لان : 

القول الأول: ذهب الحنفهة والمالكيةءوفي الأصح غند الشافعيةءوالحنابلةة إلى أنه لا يعتد بهذه 
الركعة؛لأن الأصل فيها عدم الإدر اك(“ 

القول الثاني: ذهب الشاقعية في قول“ مر جو ح جندهم »ؤالحنابلة: 'إلئ» أن يعتد بالركعة؛لاأن 
الأصل بقاء الإمام في الركو ع . 

الراجح: ما ذهب إليه أصحاب القول الأول؛لأن هذا شاك في إدراك الركعة وغير متيقن 
منهاءومبنى العبادة في الإسلام على الاحتياط. 


ابن رجب » القواعد الفقهية » ص٠٠٠‏ » والز ركشي » المنثور في القواعد »ج »٠‏ ص١٠٠‏ 
والسيوطي » الأشباه والنظائر »ج٠»‏ ص٠۱۸‏ » والعز بن عبد السلام » قواعد الأحكام »ج۲» ص۷٤‏ 

انظر: السيوطي » الأشباه والنظائر »ج٠‏ ص٠۸٠‏ 

انظر: الز ركشي » امنور قي القواعد »ج۲» ص۲۲۹ 

الفتوحي » شرح الك وكب المنير > ص۲۸٥‏ » والغزالي » المستصفی »ج۲» ص ٠٠٠١۳۱۱‏ 
والآمدي » الإحكام في أصول الأحکام » ج٠»‏ ص۸۸ 

انظر: ابن نجيم » الأشباه والنظائر > ص۷۹ » وابن حزيء » قوانين الأحكام » ص٠‏ ه 
والز ركشي » المنثور في القواعد »ج »٠‏ ص٠۳۳‏ »وابن رحب » القواعد الفقهية > ص٣٠٣٠‏ 

السيوطي » الأشباه والنظائر »ج٠»‏ ص۱۸۲ » والز ركشي » المنثور في القواعد »ج »٠‏ ص٠٠٠‏ 


وابن رحب » القواعد الفقهية » ص٦٠٠٠‏ 


۱۱۹ 


ولقوله صلی الله عليه وسلم: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد درك الصلاة 7 
النوع الثاني: أن يتعارض ظاهران': 


ويقسم الفقهاء هذا النوع من التعارض إلى قسمين: تعارض المخبرين وتعارض البينات 
القسم الأول: تعارضص المخبرين : 


وقد متل الفقهاء لهذا القسمءباختلاف المخبرين بجهة القبلة لمن اشتبهت عليه»ءوفي المسألة 
قو لان : 

القول الأول: ذهب الحنفيةءو المالكيةءو الشافعيةءو الحنابلة في الراجح: 

إلى أنه يتخير من شاءءويقلدهم»والأولى أن يقلد أعلمهم وأوتقهء" . 

القول الثاني: ذهب بعض الحنفية والمالكية: إلى أنه يصلي إلى كل جهة احتياط(). 

استدل أصحاب القول الأول: بعموم قوله تعالى: " فأينما تولوا فثم وجه ابش . 

قال ابن عابدين: قيل نزلت في مسألة اشتباه القبلة .. 

واستدل أصحاب القول التاني: بالاحتياط أف أحصتول المكلف على جهة|القبلة بالاحتمالات 
المتكررة للجهات الأربعة . 


أخحرحه البخاري في صحيحه» كتاب: مواقيت الصلاة» باب: من أدرك الركعة من الصلاة 


ج١»‏ ص١٠۲»‏ رقم )٠٥٠١(‏ » ومسلم في صحيحه » كتاب: المساحد» باب: من أدرك ركعة أدرك 
الصلاة ج١»‏ ص٣۲٤‏ رقم ٠ )٦٠۷(‏ 
السيوطي » الأشباه والنظائر »ج٠»‏ ص۱۸۷ » والعز بن عبد السلام » قواعد الأحكام »ج۲» ص۷٤‏ 
وهناك قول للحنابلةءبأنه يقلد الأوثق» فإن قلد المفضول» فلا تصح صلاته . 
انظر: ابن عابدين » حاشية رد الحتار »ج »٠‏ ص١۳٠‏ » والخرشي » الخرشي على مختصر خليل 
ج۰۱ ص۹١٠‏ » والنووي » امجحموع »ج۳» ص٤ ٠١‏ » وابن قدامة » ا مغن »ج ٠ء‏ ص۷٤٤‏ 


8 ابن عابدين » حاشية رد احتار »ج ۱» ص٤ ٤۳‏ » والخرشی»› حاشية الخرشي على محتصر خلیل »ج۱ »ص۰٣۲‏ 


سورة البقرة » آية ٠ )٠١١(‏ 


9 ابن عابدين » حاشية رد الحتار ج“ ص٥٣٤‏ 


انظر: ابن عابدين » حاشية رد الحتار »> ج٠‏ » ص ٠٠٤٠٤٠١‏ » والخرشي » حاشية الخرشي على مختص خلیل » ج۱ » ۲۵۹ 


الراجح: ما ذهب إليه أصحاب القول الأولءلأن القول بالاحتياط هنا مردود٬للنهي‏ عن الصلاة 
إلى غير جهة القبلةءبالإضافة إلى أنه قد أوجب على نفسه مالم يوجبه عليه الشرع٠‏ 

ويؤيد هذا الترجيح٬حديث‏ جابر بن عبد الله رضي الله عنه ‏ قال: کنا مع رسول الله صلی 
الله عليه وسلم في مسير أو سفر»فأصابنا غيم فتحيرنا فاختلفنا في القبلةءفصلى كل رجل منا 
إلى حدة»وجعل أحدنا يخط بين يديه لنعلم أمكنتناءفذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم 
يأمرنا بالإعادةء وقال: " قد أجزأتكم صلاتك ٠"‏ 

فمن نصر التخيير احتج بهذا الحديث»ءلإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على فعلهم»والآية 
مؤيدة لهذا الحكم. 

القسم الثاني: تعارض البينات: 

وقد تقدم مثال هذا القسم»في سعد بن أبي وقاص»ءوعبد الله بن زمعةءفي ابن وليدة زمعة» فقد 
تعارض في ابن وليدة ز چ ةافو افع ٠أذ‏ راکو »مانن سوم عةءو بينة الشبه من 
غيره»والتي أمر النبي صإلى الله عليه وسلم لأجلهازوجة سودة - لإضي الله عنها _ 
بالاحتجاب احتياطا() . 


أخحرحه الدارقطي في سننه > ج١»‏ ص١۲۷»‏ وقد ضعف هذا الحديث البيهقي والألباني؛ لأن فيه محمد بن 
سام ومحمد بن عبيد الله » وهما ضعيفان ٠‏ 
وحسن الألباني هذا الحديث بلفظ عبد الله بن عامر عن ربيعة عن أبيه قال: كنا مع الني صلى الله عليه 
وسلم تي سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلةء فصلى كل رحل حياله» فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله 
صلی الله عليه وسلم» فتزل فأينما تولوا فثم وجه الله . 
انظر: الألبا » إرواء العليل في تخریج أحادیث منار السبیل » ج۱ » ص۳۲۳ »› رقم (۲۹۱) 
والبيهقي » السنن الكبرى » ج۲ » ص١٠‏ » طبعة دار المعرفة » سنة ٠)١ ٤١۳(‏ 

انظر: القرطِي » تفسير القرطي »ج۲» ص٠۸‏ » وابن القيم » بدائع الفوائد »ج٤»‏ ص٣٤‏ ۲ 

7 انظر: الحديث وتخريجه »ص١1‏ من الرسالة. 


5 انظر: ابن حجر ¢ فتح لباري» a‏ ص٣٤‏ ۲ 


Y9 


المطلب الثالث: الاجتماع الناشئ عن اتصال السبب المحلل بمعصية أو عن تعارض الأدلة 
الفرع الأول: الاجتماع الناشئ عن اتصال السبب المحلل بمعصية: 

عد الإمام الغزالي ‏ رحمه الله أربعة من الأمور التي تتصل بها المعصية فقال: إن 
المعصية قد تكون في قرائن السبب المحللءأو في لواحقه»أو في سوابقه»أو في عوارضه'. 
ومما يتخرج حقيقة تحت هذا القسم من الاجتماع»هو المعصية التي تلحق بقرائن السبب 
المحلل»أما الأقسام الباقيةءفلا تتخرج تحت هذا القسم لما يلي: 

أول: لأن المعصية في اللواحق: وهي كل تصرف يفضي في سياقه إلى معصية»وأعلاها بيع 
العنب من الخمارءوبيع السيف من قطاع الطريق»ءوهما مما اختلف العلماء في صحتهءوفي حل 
الثمن المأخوذ منه"ء فإن هذا مما يتخرج تحت قاعدة سد الذرائع»ويرجع فيه إلى الفرع الثاني 
من هذا المطلب» وهو اختلاف العلماء في حجية الدليل. 

ثانيا: لأن المقدمات _ أو #سوادف سس الفح نذطر الب دامس ةداعا المختلفةءو أعلاها ما 
تشتد كراهته فيهاءما بقي من أثر المتناول»كالاگل من شا علفت بعلف إهإغخصوب »أو رعت في 
مرعى حرام ٠‏ ٠ء‏ فقد لبق بحثة في الاجتماع التاشئ عن اختلاط الحالال والحرام»وسيأتي 
مزيد تفصيل فيه في التطبيقات المعاصترة ءفي الفضتل الرابع من هذه الرسالة. 

ثالثا: أما المعصية في العوض وهي على درجات ثلاث: 

أعلاها: التي تشتد فيها الكراهة:كأن يشترى شيئًا في الذمةءويقضي ثمنه من غصب»أو مال 
حرام» وأوسطها: كأن لا يكون العوض غصبا ولا حراماءولكن يتهيأ لمعصية كما لو سلم 
عوضا عن التمن عنباءوالآخذ شارب خمر أو سيفا والآخذ قاطع طريق» وأسفلها: وهي درجة 
الموسوسين“ء وهم الذين من عادتهم الشك في أداء العبادات» التي يقومون بها وإجزائهاء 
كالشك في صحة الوضوء والصلاة ونحوهماء 


انظر: الغزالي » الإحياء »ج۲» ص٣١١٠‏ 

المرجع السابق » ص۷١٠‏ 

انظر: يوسف البدوي » أحکام الاشتباه » ص١۸٠‏ 
انظر: الغزالي » الإحياء »ج۲» ص۸١٠‏ 


١٤١۱۳۹ المرحع السابق ءج« ص‎ )٥( 


NR 


فإن الدرجة العلياءسبقت دراستها كذلك في المطلب الأول من هذا المبحث وهو في الاجتماع 
الناشئ عن اختلاط الحلال بالحرام» أما الدرجة الوسطىءفتلتحق كذلك بقاعدة سد الذرائع» أما 
الدرجة السفلىءفليست من مباحث هذه الدراسة»وهي درجة الوسوسة(. 

فيتبقى من هذا المطلب للبحث فرع واحد»وهو: اتصال المعصية بقرائن السبب المحلل: 

سبق وأن ذكرت أن الفقهاء يقسمون الحرام إلى نوعين: حرام لذاته»وحرام لغيره: وهو ما 
يكون سبب التحريم فيه خارجا عن المحل الذي يتعلق به فعل المكلف ٠‏ 

وقلت: إن الحرام لغيره: هو ما كان مشروعا في أصله»ولكن اقترن به عارض اقشضىی 
تحريمه٠‏ ٠٠ء‏ وهذا القسم من أقسام اجتماع الحلال والحرام»يدخل في هذا النوع من 
الحرام»وهو الحرام لغيره". 

ومثاله: الصلاة في الوب المغصوب» والبيع وقت النداء لصلاة الجمعة»وصوم يوم العيدءوالبيع 
اقتضى تحريمهء وهذاإمما اختلف العلماء فيد 

فمنهم من غلب جهة مشروعية أصله على جهة ما" اتصل به ققال: إنه يٍصلح سببا شرعيا 
وتترتب عليه آثاره»وإن ان متها عنه»باعتباز -مااتصتل به٤رلهذا"بلحة‏ || فاعله الإثم من هذه 
الجهةءلا من جهة إتيان الفعل نفسه٠‏ 

وعلی هذا تکون الصلاة في الوب المغصوب أو الأرض المغصوبة صحيحة مجزئةءوتبراً 
ذمة المكلف منهاءوهو آثم بالخصب ٠‏ ٠وكذا‏ البيع وقت النداء صحيح مع الإثمءلإيقاعه في هذا 
الوقت(. 


انظر: يوسف البدوي » أحكام الاشتباه » ص٦۸١‏ 

انظر: ص۲۸» من الرسالة. 

١۲١ص‎ »۲ انظر: التفتازان » التلويح على التوضيح ءج‎ Mm 

انظر: محمد الزحيلي » نظرية الضرورة » ص۹۰۲۰١‏ 

© ومن قال بهذا الحنفية ٠‏ انظر: السرحسي » المبسوط »ج٠»‏ ص|۸ › ومحمود عثمان » قاموس 


اصطلاحات الأصولیین » ص۱۳۱» ٠١۲‏ 


NT 


رن الاين فلت هة فاد ما اتل بال كاي مقرو ية أله فال رشان اقل و 
ر ر افر می ا وی ا ن که اتاو في و و ف کا 
لمشروعية أصلهء وعلى هذا تكون الصلاة في الثوب المغصوب» أو الأرض المغصوبة باطلة 
وكذا البيع وقت النداء. 


الفرع الثاني: الاجتماع الناشئ عن تعارض أدلة الحلال والحرام: 
ينجم هذا الاجتماع عن اختلاف في الدليل »الذي يعد سببا رئیسیاً في الاختلافات الفقهية بين 


أهل العلمءفقد ينقل في المسألة الواحدة نصان: أحدهما يقتقضي التحليل والآخر يقتقضي 
التحريمءفيبلغ أحد النصين طائفة منهم»و لا يبلغ طائفة أخرىء»ويتمسك كل فريق منهم بما بلغه 
ويختلفوا. 

ويلجأ العلماء للخروج من مثل هذا التعارض»إلى الجمع بين الأدلة إن أمكن»وحمل كل واحد 
منها على جهة معينةءأو بالبحتث عن المتقدم والمتأخر لمعرفة الناسخ منها وتقديمه على 
المنسوخ أو إلى الترجيح بينها بالطرق الفقهية:المقبْعة غنة حضزل متل هذا التعارض”'. 

وقد بينت فيما سبق»استكالة وجود تعارتضل_حقيقي بين أذلة:الشر ع»حبقك يمتنع الجمع أو 
الترجيح بينهاءوذكرت أن هذا من التعارض الإضافي ,النسبيءالذي يترا ٤ا‏ للبعض عند النظر 
في أدلة الشرع للر هلة الأول رثأ“ تتانسن “فدح انوس ااام 

وهذا مذهب جمهور الأصوليين»من أنه لا تعارض حقيقي بين هذه الأدلةءسواء أكانت نقلية أم 
عقلية » وقطعية أو ظنيةءإذا كان ذلك في الواقع ونفس الأمرءوذلك لرجوع الشريعة إلى قول 
واحد في فروعهاءوإن كثر الخلاف فيها؛لأن منشاً الخلاف هو نظر الأئمة المجتهدين»ءإذ ليس 
من مقاصد الشرع وضع حكمين مختلفين في موضع واحدا. 

وسبق أن بينت كذلك أحكام هذا التعارض من حيث مدلوله عند الأصوليين(. 


وهو رواية عن الإمام أحمد. انظر: ابن قدامة » روضة الناظر »> ص٠٤۲‏ » وابن تيمية › المسودة 


في أصول الفقه »ج ۱» ص٥۷١٤‏ ۷ 


انظر: عباس الباز » قاعدة "إذا احتمع الحلال والحرام٠ "٠ ٠‏ » جحلة دراسات » الحامعة الأردنية 


ص۳۷۳ » بتصرف ۰ 
انظر: ص۰ ۲۹۰۳ » وما بعدها من الرسالة. 
١ )(‏ : 3 : 
انظر: الشاطى » الموافقات ج“ ص٤ ١۷‏ » والحفناوي » التعارض والترحيح ص‌ ۲٣۹۰۳۷‏ 


انظر: ص٦٦‏ » وما بعدها من الرسالة. 


YE 


أما أحكام هذا التعارض من حيث نوع الدليل: كتعارض عمومين »أو قياسين أو قياس وعموم 
ونحو ذلكءفإن بحثه ليس من صميم موضوع الدراسة٠‏ 

وبقي أن أبين هنا أحكام التعارض في العلامات الدالة على الحل والحرمة وفي الصفات التي 
تناط بها الأحكام»من خلال النوعين التاليين: 

النوع الأول: تعارض العلامات الدالة على الحل والحرمة: 

وهذا النوع من التعارض »هو النوع الأول من أنواع الشك عند ابن القيم» حيث يقول: 'الشك 
الواقع في المسائل نوعان: 

أحدهما: شك سببه تعارض الأدلة والإمارات: كقولهم في سؤر البغل والحمار مشكوك 
فيهءفتتوضأ به وتتيمم»فهذا شك لتعارض دليلي الطهارة والنجاسةءوإن كان دليل النجاسة لا 
يقاوم دليل الطهارةءفإنه لم يقم على تنجيس سؤرهما دليل. 

ومثل له كذلك: بالدہ الذ ١او‏ أ+بون أو :ةدالو السفون »قم مشك وك فيه »فت صوم 
وتصلي وتقضي فرض إلصومءلتعارض دليليٴ الضحة والفسادء وذلاك احتياطاءلتحصيل 
مصلحة الواجبءوإن احتمل كونها خائضاءويخرح طؤ ها لدفع مقسدة الرام . 

وقد متل له الإمام الغزاليبما'إذا نهب نوع من المتاعءفي وقت' يندز وإقو ع مثله من غير 
النهبءفيرى متله في يد رجل من أهل الصلاحءفيدل صلاحه على أنه حلالءويدل نوع المتاع 
وندوره من غير المنهوب على أنه حرامءفيتعارض الأمران ٠‏ 

وكذلك تعارض خبر العدلين»أو شهادة الفاسقين ٠٠‏ ٠ونحو‏ ذلك(). 

ويقسم الشك في هذا النوع من التعارض إلى قسمين: 

القسم الأول: الشك المستند إلى أحوال المالك: كما سبق من تعارض علامات الصلاح 
والعدالةءأو الفسق(“ . 


ابن القيم » بدائع الفوائد »ج ۳» ص۷٠۲‏ 
۱0 السابق »ج۰۳ ص۸١٠۲‏ 
لمر جع السابق »ج ۳» ص۸٠‏ 
0 انظر: السبكي » الأشباه والنظائر ج ۱» ص۱۱۱ 


الغزالي » الإحياء ءج ۲» ص٤ ١٤‏ 


المرجع السابق. 


القسم الثاني: الشك المستند إلى سبب الملك: كما إذا طرح في سوق أحمال من طعام 
غصب »و اشتر اه أهل السوق . 

وقد سبق أمثلة هذا القسم كذلكءفي اختلاط ما هو حرام لكسبه وسببهءفي الصورة الثالثة من 
الفر ع الثاني»من المطلب الأول من هذا المبحث'. 

النوع الثاني: التعارض في الصفات التي تناط بها الأحكام: 

وقد مثل له الغزالي: بما إذا أوصى بمال لفقهاءءفيعلم أن الفاضل في الفقه داخل فيه»ءوأن الذي 
ابتدأ التعليم من يوم أو شهر لا يدخل فيه»وبينهما درجات لا تحصى يقع الشك فيها'ء فهنا 
يدخل الشك والتعارض في صفة الفقيه الذي أنيط به حكم الوصية. 

ومن هنا فإن إلحاق الوقائع بالأحكام العامة المجردةءيحتاج إلى اجتهاد في تحقيق مناط الحكم 
العام المجرد في الواقعة»وهو لا يقل عن الاجتهاد في استتباط الأحكام ذاتهاءوهذا مما تختلمف 
فيه وجهات النظر ؛ لأن بضو*هة«اأسسفا ف "وجه “لسرب وجج ايوج ب الإباحةءوقد لا 
يستطيع الباحث فيها الترإجيح؛لاستواء-الصفات المؤدية إلى التحريمءوالفات المؤدية إلى 
الإباحةءفيقع الاشتباه في محل الحكم ٠‏ ويدخل ف ذلك كل أمر فيه طرزفانءيعلم أن أحدهما 
قاصر »و أن الآخر زائد وبنتهما" أمور «متشابهةءتختلت باختلافةاالتشخص وحاله» كنفقة 
الأقارب»وكسوة الزوجات وكفاية العلماء والفقهاء من بيت المال(). 

ويلحق بهذا النوع من التعارض»تشابه الأشخاص في جميع الصفات والوجوهءالتي تناط فيها 
أحكام بعض العبادات ءكتناز ع اثنين فأكثر في إمامة الصلاةءفإنه يقرع بينهما ٠‏ 


)0 انظر: الغزالي » الإحياء »ج٠»‏ ص١١٤٠‏ » وص ٠١١‏ من الرسالة. 
9 الغزالي » الإحياء »ج ۲» ص٤ ١ ٤‏ 

انظر: محمد شبير » القواعد الكلية » ص۲۸٠‏ 

0 الغزالي » الإحياء »ءج۲» ص١٥٤ ١‏ 


انظر: يوسف البدوي » أحكام الاشتباه » ص۸۲١‏ 


۲١ 


المطلب الرابع: مخارج اجتماع الحلال والحرام عند الفقهاء 

سبق أن ذكرتءأن أهم الأحكام المترتبة على اجتماع الحلال والحرام حكمان: 

الحكم الأول: التعارض الناشئ عن اجتماع أدلة الحلال والحرام»وتقابلهما في الظاهر »وقد يكون 
ذلك من الإشكالات التي تعرض للدليل نفسه كما تقدم كتردد بين عموم وخصوص »أو بين 
مفهوم ومنطوق»أو بين حل وحرمة»ء وقد يكون لما يعرض للمكلف نفسه في بادئ نظره:إما 
لجهله»أو لغفلته وذهولهء إلا أنه لما كان حكم التعارض هنا يؤدي إلى خلاف في أحكام 
الشريعةءفقد أوجد الفقهاء طرقا ومخارج كثيرة للتخلص من اجتماع الحلال والحرام المؤدي 
إلى التعارض والاشتباهءالناشئ عن هذا الاجتماع»كالجمع والتوفيق بين الدليلين"ء أو بالترجيح 
بينهماء أو بنسخ أحدهما ونحوه٠‏ 

وقد تقدم بحث بعض أحكام التعارض المتعلقة بموضو ع الدراسةء وسيأتي بحث البعض 
الآخر منها في هذا الم طلوص» 

الحكم الثاني: الاشتباه الاشئ عن اختلاط الحلآل بالحرام أختلاط امتز اج أو استبهام» وبما أن 
الاشتباه أحد أسباب تغليطي الحرامو لا شيما غندما يكون مشاه التبا سء كان لا بد من بحث 
أحكامه ومخارجه» وذلك| مل خلال الفعين التاليين: 

الفرع الأول: منشاً الاشتباه ومفهومه ومراحله وحكمه: 

أولاً: مفهوم الأشتباه: 

٠هبشو الاشتباه في اللغة: مصدر فعله اشتبه»وجمعه شبهات‎ -١ 

فيقال: تشابه الشيئان › إذا أشبه كل واحد منهما صاحبهءحتى التبسا واختلطاءبحيث تعذر تمييز 


قال الشاطبي: 'التعارض إما أن يعتبر من جهة ما في نفس الأمر ءوإما من جهة نظر المجتهدء أما من جهة 

ما في نفس الأمر فغير ممكن بالإطلاق ٠٠‏ ٠؛لأن‏ مبنى الشريعة على قول واحد٠‏ وأما من جهة نظر المجتهد 
فممكن بلا خلاف» إلا أنهم نظروا فيه بالنسبة إلى كل موضع لا يمكن فيه الجمع بين الدليلين» وهو 
صواب» فإنه إن أمكن الجمع فلا تعارض» كالعام مع الخاص»والمطلق مع المقيدء وأشباه ذلك ٠‏ 
الشاطبي » الموافقات ءج٤»‏ ص٤۷٠‏ 

انظر: ص "٠٠١۷٠٦٦‏ وما بعدها من الرسالة. 


انظر: عباس الباز » قاعدة 'إذا اجتمع الحلال والحرام "٠٠٠‏ » مجلة دراسات › الجامعة الأردنية › 
ص۳۷۲ 


TY 


LTE EN 
الاشتباه اصطلاحا: وله تعريفات كثيرة أشهرها ثلاثة هي:‎ 1 
الأول: تعريف الإمام أحمد فقال: ' بأنه منزلة بين الحلال والحرام»أو اختلاطهما » وقريب‎ 
.)"" منه تعريف الشبهة بأنها "ما لم يتيقن كونه حراما أو حلالا‎ 
الثاني: تعريف ابن دقيق العيد فقال: " الشبهات هي كل ما تتنازعه الأدلةءمن الكتاب‎ 
٠)" والسنة»وتتجاذبه المعاني‎ 
الثالث: تعريف الإمام الصنعاني  رحمه الله - فقال: " والأقرب في تفسير الشبهات: أنه ما‎ 
يريب»وما لم ينشرح له الصدر٬لحديثي 'دع ما يريبك" و "استفت قلبك" ولا فتيا إلاافي‎ 
.)"" المشتبه‎ 
الراجح: في تعريف الاشتباه: أنه ما يريب النفس ولا ينشرح له الصدرءوذلك لأنه يدل على‎ 
aig) |=xes=و«mat‎ |= yı.اڪأdل| المراد من الاشتباهءر ھر‎ 
ولأن الريبة لا تنتج إلا عن شبهة تدقع المكلف إلى الاستفتاء وطلب الدلبلى).‎ 
ثانياً: منشاأً الاشتباه:‎ 
الاشتباه من الأحكام التي نشا عن اجتماع الحلال“والحرام سوا كان هلا الاجتماع باختلاط‎ 
الحلال والحرام»ءأو باجتماع أسبابهماءأو أدلتهماءولا سيما في القسم الأول عندما يتعذر التمييز‎ 
والفصل بينهماءوفي القسمين الثاني والتالث»عندما يتعذر الجمع والترجيح بينهماء‎ 
٠٠ ٤ص‎ »٠ والفيومي » المصباح المنير »ج‎ » ٠٠٠٠٠٠٠١ انظر: ابن منظور » لسان العرب »ج١٠» ص‎ 
٦ ٦ص‎ » ابن رجحب الحنبلي » جامع العلوم والحكم‎ 
١١٤ص‎ » الحرحان » التعريفات‎ 
-٠۲٠( ابن دقيق العيد » شرح الأربعين » ص٥٠» وابن دقيق العيد هو: محمد بن على بن وهب بن مطيع»‎ 
ه)» قاضي جحتهد من أكابر علماء الأصول» ومن مصنفاته: إحكام الأحكام » والإ مام » وشرح‎ ۲ 
٠١١-١٠١۲ انظر: الأسنوي » طبقات الشافعية» ج۲ » ص‎ ٠ النوويه‎ 
انظر الحديث وتخريجه: ص٦٠ من الرسالة‎ 
۲۲ ٤ص» أحرجه الدارمي في سننه» ج ۲» ص ۳۲۰ »رقم(۳۳١۲)» حسنه الألباي في صحيح الجامع الصغير» ج۱‎ 
٠ ولیس کل قلب یستفێ إلا ما استنارت بصیرته» وعمر بتقوی الله وحبته‎ 
٠ انظر: ص١٤ ١۳۹١ء من الرسالة» والصنعاني » العدة » ج٤» ص۹١٠ وسبقت ترجمة الصنعان‎ 


انظر: هذه التعریفات ومناقشتهاء عند يوسف البدوي » أحکام الاشتباه » ص۲۹۲۰ 


۸ 


وغالبا ما يعبر الفقهاء بلفظ "الاشتباه" عن الاجتماع الحسي بين الحلال والحرام الذي يحسه 
المكلفءسواء كان هذا الاجتماع امتزاجا كما في المائعات»أو استبهاما كما في الأعيان كالعبيد 
والدور»أما لو كان الاجتماع معنوياءكاجتماع أدلتهماءفإنهم غالبا مايعبرون عنه بلفظ 
التعارض ٠‏ 
ثالثا: مراحل الاشتباه: 
تقسم هذه المراحل بالنظر إلى تصرفات المكلف حيال الأمر المتشابه إلى ثلاث مراحل: 
المرحلة الأولى: مرحلة التوقف خشية الوقوع في المحظورءوذلك قبل وقوع المكلمف في 
الاشتباه» لقوله صلى الله عليه وسلم: " فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع 
في الشبهات وقع في الحرام ٠‏ 
قال الخطابي: الواجب على من اشتبه عليهءأن يتوقف ويستبرئ الشكءولا يقدم إلا على 
بصيرة فإنه إن أقدم على الفجم«فولح«اأنفف س اافو اعتمم« نجل حرم عليهءوذلك 
معنى الحمى وضربه المقل به" . 
المرحلة الثانية: أثناء وقوع المكلف في الاشتباه: وهنا يجب على المكل الاجتهاد في إزالة 
الاشتباه إن كان عالماء لإمغرفةخكم ال في. الو اقعةءو إن_كان”عامياء وجي عليه سؤال أهل 
الذكرء لقوله تعالى: " فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون "). 
قال البغوي: " ونوع من الاشتباهءأن يقع للرجل حادثة يشتبه عليه وجه الحكم فيها بين الحل 
والحرمةءفسبيله إن كان عالما أن يجتهدءوإن كان عاميا أن يسأل أهل العلم»و لا يجوز سلوك 
سبيل الاستباحة من غير اجتهاد أو تقليد مجتهد»إن كان عامي) ٠‏ 
المرحلة الثالثة: وتكون بعد عجز المكلف عن إزالة الاشتباه: 
وعندها يبحٿث عن بديل لا اشتباه فيه»أو يتوقف حتى يتبين له الحكمءفإن لم يككن له بديل 
واضطر للمشتبه فيه»أخذ بالأحوط قال ابن القيم:" إذا اشتبه المباح بالمحظورءوكان له بدل لا 
اشتباه فيهءانتقل إليه وترك المشتبه فيه»وإن لم يكن له بدل ودعت الضرورة إليه»اجتهد في 
() سبق تخريجه» انظر: ص۲ من الرسالة. 
(۲)هو حمد بن محمد بن إیراهیم بن الخطاب البستي» (۳۸۸-۳۱۹ه)» فقيه محدث من أهل بست من بلاد 
كابل» من مصنفاته: معالم السنن»وغريب الحديث» وتفسير أحاديث الجامع٠‏ انظر: الزركلي» الأعلامء 
ج۲ ص۲۷۳ 
الخطابي » معالم السنن »ج» ص ٦ه‏ 
سورة الأنبياء » آية (۷) ٠‏ 


)°( البغوي » شرح السنة ج۸ ص۱۹ 


Ri: 


المباح واتقى الله ما استطاع"'ء وهنا يأتي دور قاعدة اجتماع الحلال والحرام في الأخذ 
بالاحوطءويكون ذلك بتغليب الحرام على الحلال. 

رابعاً: حكم الاشتباه: 

يعد الاشتباه كالتعارض»أحد المشكلات التي يجب حلهاءوالخروج منها وذلك لوضوح الدين 
وظهوره»واكتماله وبيانه» قال تعالى: " ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء .)١‏ 

وقال صلى الله عليه وسلم: " لقد تركتكم على مثل البيضاءءليلها ونهارها سواء ٠"‏ 

يقول ابن رجب: 'فما ترك الله ورسوله حلا إلا مبیناءولا حرام إلا مبینا لکن بعمضه کان 
أظهر بيانا من بعض »فما ظهر بيانه واشتهرءوعلم من الدين بالضرورة من ذلك لم يبق فيه 
شك»لا يعذر أحد بجهله في بلد يظهر فيه الإسلامءوما كان بيانه دون ذلك»فمنه ما يشتهر بين 
حملة الشريعة خاصة فاجمع العلماء على حله أو حرمته»ءوقد يخفى على بعض من ليس منهم ٠‏ 
ومنه ما لم یشتهر بین حوة= اواو »فا خذافو ا«فرم نكاوس وتسر ۰ »ومع هذا فلا بد في 
الأمة من عالم يوافق قوله الحق»ءفيكون هو العالم بهذا الحكم»وغيره يكهون الأمر مشتبها 
عليه»و لا يكون عالما بهطا؛لأن هذه الأمَة لا تجَنمَع غلى ضلالةءو لا يظه أهل باطلها على 
أهل حقهاءفلا يكون الحق هجوز غير معمول- به" في ”جميع ”الأمنصتار“ والأعصار "ء وبما أن 
الدين واضح لا إشكال فيه كما تقدمءفإن من الواجب إزالة الاشتباه المولد لهذا الإشكالء قال 
الإمام النووي رحمه الله: "ومن فروض الكفايةءالقيام بإقامة الحجج وحل المشكلات في 
الدين " . 

ويقول الغزالي: "إذ لا بد في كل بلد من عالم مليءءيكشف معضلات أصول الدين »وما لا 
0 


۰ 


يتوصل الواجب إلا به فهو واجب" 


ابن القيم » بدائع الفوائد »ج۳ ص۹۷٠‏ 

انظر: دور القاعدة ص۷٥-۹٥»‏ من الرسالة. 

انظر: يوسف البدوي » أحكام الاشتباه » ص٠٠‏ 

سورة النحل » آيه ٠ )۸٩(‏ 

أخرجه ابن ماجة في سننه» باب: اتباع سنة رسول الله صلى الله عايه وسلم »ج٠‏ ص٤‏ رقم »)٥(‏ 
وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير» ج۲» ص٥‏ ۸۰» رقم ٠ )٤١۳١۹(‏ 

ابن رجب » جامع العلوم والحكم » ص٤٦» ٠٥‏ 

الرملي » نهاية المحتاج »ج۸» ص١٤ء٦٤‏ 

الغزالي » المستصفى »ج٠ء»‏ ص۹٥٠»‏ طبعة دار الكتب العلميةء طاء سنة ٤١۳‏ ١ه‏ 


الفرع الثاني: مخارج الاشتباه الناشئ عن اجتماع الحلال والحرام عند الفقهاء: 

بينت فيما سبق موقف المسلم من الأمر المشتبه في مراحله الثلاثةءوهي التوقف قبل الإقدامءثم 
النظر والتأمل فيهءفإن كان عالما اجتهدءوإن كان عاميا سأل أهل العلمءفإن عجز المكلف عن 
إزالة الاشتباه بالترجيح»انتقل إلى البدل إن كان له بدلءوإن لم يكن له بدل ودعت الضرورة 
إليه أخذ بالاحوط واتقى الله ما استطاع في ذلك ؛ليستبرئ لدينه وعرضه٠‏ 

يقول الإمام المناوي ‏ رحمه الله أثناء شرحه لحديث "إن الحلال بين وإن الحرام بين ": أنه 
سبحانه وتعالى قد مهد لكل منهما _ أي الحلال والحرام ‏ أصلا يتمكن الناظر المتأمل 
فيه»من استخراج أحكام ما يعن له من الجزئيات»وتعرف أحوالهاءلكن قد يتفق في الجزئيات ما 
يقع فيه الاشتباه»لوقوعه بين الأصلين»ومشاركته لأفراد كل منهما من وجهءفينبغي ألا يجترئ 
المكلف على تعاطيه»ءبل يتوقف حيثما يتأمل فيهءفيظهر له أنه من أي القبيلينء فإن اجتهد ولم 
يظهر له أثر الرجحان ہو٣‏ ح*الذہو ۳ع إو كوو اسو نوكفي حيز التعارض 
أسير»أعرض عما يريب إلى ما لا يريبه»استبر اء لدينه أن يختل بالوقو ج في المحارم»وصيانة 
لعرضه أن يتهم بعدم المإالاة بالمعاصي بو البعد غق الور "ع" . 

ولذا فإنه لا يصف ما بير العبد ور به كما ذكر العلماءى إلا بثرك الأشتباه والخروج منه 

يقول الإمام الدهلوي - رحمه الله - في معرض حديته عن الاشتباه المتولد عن تعارض 
حكمي الإباحة والتحريم: "٠٠٠فلا‏ يصف ما بين العبد وبين اللهءإلا بتركه»والأخذ بما لا اشتباه 
فيه "ومن هنا وضع الفقهاء طرقا كثيرة للخروج من الاشتباه»ولكل مخرج منها ارتباط وثيق 
بمنشاً الأمر المشتبه الذي تعالجه تلك الطرقءفمثلا: إذا كان الاشتباه ناشئا عن تعارض بين 
الأدلةءفهناك الترجيح بينها بطرقه المختلفةءوإن كان ناشئًا عن الشك في السبب المحلل 
والمحرم»فهناك الاستصحاب لحكم الأصلءوالأخذ بالقرائن الدالة على ترجيح أحدهما وتغليبه٠‏ 


المناوي » فيض القدير »ج٠»‏ ص٤٦٥‏ هو: محمد بن عبد الرؤوف بن علي المناوي القاهري 


(۱۰۳۱-۹۰۲هے)» من کبار العلماءی عرف بالبحث والتصنيف»› ومن مصنفاته: فيض القدير 
والجواهر المضيئة ٠‏ انظر: الزركلي » الأعلام ج1» ص٤‏ ۲۰ 
الإمام الدهلوي » حجة الله البالغة »ج ۲» ص۰۱۷۹ وهو: أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي۱۱۱۰(۰-١۱۷١١ه)‏ 


فقيه حنفى ومحدث من أهل دهلة بامند» وعلى كتبه مدار الفتوى فيهاء ومنها: الإنصاف قي أسباب الخلاف 


وحجة الله البالغة ٠‏ انظر: الزركلي » الأعلام > ج۱ › ص۹٤١‏ 


YT 


ويرجع في ذلك أيضا إلى حكم المشكوك فيه نفسه»هل له حكم قبل الشك أو لا؟ فإن لم يكن له 
أصل يرجع إليهء يكون طريق الخروج منه بما سيأتي بعد قليل . 

ويتحكم في طرق الخروج من الأمر المشتبه كذلك»وجود البديل الذي يصار إليه كما تقدم 
بالإضافة إلى كون الأمر المشتبه تدعو إليه الضرورة أو لا؟ 

وتأسيسا على ما تقدم»فإن طرق الخروج من الأمر المشتبه»تكون عند الفقهاء»ءعلى النحو 
الآتي: 

الطريق الأول: الاستصحاب: 

أ تعريف الاستصحاب: 

الاستصحاب في اللغة: هو التمسك بما كان ثابتا من حال»وعدم مفارقته(. 

أما عند الفقهاءءفله معان عدة أشهرها ما يلي: 

١‏ " أنه استدامة إثبات وساسكانسفابةاأوسنة وج اسكاى ة3 

" أنه الحكم الذي يثب في الزمان الثانيءبتاء على ثبوته في الزمان الأول .)١‏ 

۳ " أنه الاستدلال بعدمط الدليل على نفي الحكم أو بُقاء ماهو ثابت بالدليل ٠.‏ 

ويلاحظ على هذه التعريهات. التقارب تفي المعنئ؛لأنها تعني استبقاءخكم ت في الزمن 
الماضي على ما كان»ءواعتباره موجودا مستمر! إلى أن يوجد دليل يغيره. 

ب أنواع الاستصحاب: 

-١‏ استصحاب البراءة الأصليةءأو العدم الأصلي»المعلوم بدليل العقل في الأحكام الشرعية: 
كبراءة الذمة من التكاليف»حتى يدل دليل شرعي على تغيره. 

۲ استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي»حتى يثبت خلافه: كاستصحاب وصف 
الطهارة المثبت لحكمهاءحتى يثبت خلافه وهو الحدث٠‏ 


وعنده يدق موطن الاشتباه» ويكون من أكثرها التباسا٠‏ انظر: يوسف البدوي » أحكام الاشتباء ص۷١٠‏ 
انظر: الفيومي › المصباح المنير »ج٠»‏ ص۳٠٠‏ 

ابن القيم » إعلام الموقعین » ج۱» ص۳۹٠‏ 

الجرجاني » التعريفات » ص٤٤‏ 

الزنجاني » تخريج الفروع على الأصول » ص۷۲٠‏ 

انظر: وزارة الأوقاف الكويتية » الموسوعة الفقهية »ج٤»‏ ص٠٠٠‏ 

ويعد هذا النوع من الاستصحاب» الأكثر احتجاجا عند الفقهاء» قال ابن القيم: إن البراءة الأصلية حجة 


عند الأكثرين من أصحاب: مالك والشافعي وأحمد وغيرهم» انظر: ابن القيم › إعلام الموقعین ۰ج۱» ص۳۹٠‏ 


۳۲ 


۳ استصحاب ما دل العقل والشرع على ثبوته ودوامه: كاستصحاب الملك عند جريان القول 
المقتضي له»حتى يوجد ما يزيله ٠‏ 

٤‏ استصحاب العموم حتى يرد المخصص له: كاستصحاب النص العام حتى يرد نص 
يخصص هذا الحكم ٠‏ 

٥‏ استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع» كالإجماع على صحة صلاة المتيمم قبل رؤية 
الماء» أما بعد رؤيته فلا إجماع عند من يقول بأن استصحاب الإجماع في محل النزاع ليس 
بحجةءكابن عقيل من الحنابلة ومن معه (© 

وقد تقدمت أمثلة الأحكام المستصحبةءفي القسم الثاني من أقسام اجتماع الحلال والحرام»الناشئ 
عن الشك في السبب المحلل والمحرمء وسيأتي مزيد من التفصيل له في القواعد الفقهية 
التابعة لقاعدة اجتماع الحلال والحرامءفي الفصل الثالث من هذه الدراسة. 

وسبب تقديم هذا الطر يق إن*الخارسج«داومسخ ووه بداذنسأواع سو وة نطوو فيه المجتهد عند 
الاجتماع والاشتباه»فإن كان لأحد المشنبهين حكم أصلي استصحبه»ءو إلاإبحث عن غيره من 
المخارج٠‏ 

الطريق الثاني: الأخذ بالقرائن: 

أ تعريف القرائن: 

القرائن في اللغة: جمع قرينة»وهي مأخوذة من الفعل 'قرن" الذي يدل على الجمع بين 
ومنه الاقتران: وهو الازدواج»أو اجتماع شيئين أو أشياء في معنى من المعاني 
قال ابن منظور: قرينة الرجل»امرأته لمقارنته إياها ٠‏ 

أما القرينة اصطلاحا: فهي الأمر الذي يشير إلى المطلوب(. 


,( 


وانظر هذه المسألة الخلافية عند: ابن القيم »> إعلام الموقعين »ج٠»‏ ص ٠١١‏ » والغزالي › المستصفى 
جا ص٤۲۲‏ 

انظر: ص۳١١‏ » وما بعدها من الرسالة. 

الفيروز أبادي » بصائر ذوي التمييز ءج٤»‏ ص ٠٠٠٠۲٦1‏ 

ابن منظور » لسان العرب ۰ج۱۳» ص۳۹٠‏ 

الجرجاني » التعريفات > ص٣٠۲۲‏ 


)7( قلعه جي»› وقنيبي > معجم لغة الفقهاء > ص ۲٣۲‏ 


۳ 


وقيل: أنها الأمر الذي يدل على المراد من غير أن يكون صريحا فيه(٦) ٠‏ 

ولذا فالقرائن أمارات وعلامات يترجح بها أحد الجوانب عند الاشتباء('. 

ب - أنواع القرائن: 

-١‏ القرينة القاطعة: وقد عرفتها مجلة الأحكام بأنها: الإمارة البالغة حد اليقين'. 
الدعوى»وتصرفات الخصوم'» وهي من المرجحات الابتدائية لدى القاضي»حتى يثبت خلافها 
ج حجية القرائن: 

القرائن حجة في الكتاب والسنة وعمل الصحابة»وتقوم مقام البينة: 

-١‏ حجیتها من الکتاب: قوله تعالی: 'وجاءوا على قمیصه بدم کذب"). 

فالدم على قميص يوسف - عليه السلام قرينة دالة على صدق إخوان يوسف» وعدم تنييب 
القميص» قرينة دالة علىوكذصإخوانسروسسنهفوجادعانم اح أخا سق هآكله الذئب . 
حجيتها من السنة: قوله صلى الله عليه وسلآم: " الأيم أحق بنفسها من وليهاءوالبكر تستأذن 
في نفسهاءو إذنها صماتهاإ "٠ء‏ قال ابن فرحون: قعل صماتها قرينة عللي الرضا ٠‏ 

الله عنهم: برجم المرأة التي ظهر حملها ولا زوج لهاءولا سيد» وممن قال بذلك من الفقهاء: 
مالك وأحمد»اعتمادا على القرينة الظاهرة). 


وزارة الأوقاف الكويتية » الموسوعة الفقهية »ج٤»‏ ص۲٠٠‏ 
علي حیدر » درر الحکام » ج٤»‏ ص۳۱٤»‏ مادة .)۱۷٤١(‏ 
انظر: يوسف البدوي » أحکام الاشتباه » ص٦٠٠۲‏ 


سورة يوسف» آية (0۸) ۰ 

7 انظر: القرطي » تفسير القرطي »ج٩‏ ص۹٤١‏ 

احرجه مسلم في صحیحه» کتاب: النکاح» باب: استعذان الثیب قي النکاح» ج۲» ص۱۰۳۷ رقم .)١٤١١(‏ 

ابن فرحون » تبصرة الحکام »ج۲» ص٤ ١١‏ 

* وهذا تي أصح الروايتين عنه وهو حلاف الموجود في المغني عند ابن قدامة حيث قال: " وإذا حبلت امرأة 
لا زوج ها ولا سيد» لبم يلزمها الحد بذلك"٠‏ ابن قدامة » المغنٰ» ج۸ » ص١٠٠۲‏ 

انظر: المرجع السابق» ج۲» ص٤‏ ١١ء‏ وابن القيم» الطرق الحكمية» ص۸ 


وصحیح البخحاري ج“ ص۹۸٤‏ ۰۲ رقم(۲۷٤٦)»‏ وصحيح مسلم ج۳» ص۱۳۱۷ رقم ۰)۱٦۹۹۱(‏ 
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وهي غير مخالفة لقوله صلى الله عليه وسلم: " البينة على المدعيءواليمين على من أنكر "؛ 
لأن العمل بالقرائن يكون عند عدم وجود بينات يرجع إليهاء 

وتأتي مناسبة ذكر هذا المخرج بعد مخر ج الاستصحاب؛أن المجتهد عندما لا يجد أصلاً يرجع 
إليه في الاستصحاب»يبحث عن قرينة أخرى ليخرج بها عن الأمر المشتبه» مثتل: اختلاط 
موتى المسلمين بالكفار» وتميزهم بقرائن: الختان» والاستحدادء والخضاب ٠"‏ 

الطريق الثالث: التحري: 

أ - تعريف التحري: 

التحري في اللغة: قصد الشيء وطلبهء تقول: تحريت في الأمرءإذا طلبت أحرى الأمرين 
وأولاھما". 

واصطلاحا: طلب الشيء بغالب الرأي»عند تعذر الوقوف على حقيقته) ٠‏ 

ب حكم التحري: 

حكم التحري وقوع العمل صوابا في الشرع ولذ فهو حجَّة حال الاشتباه وفقدان 
الأدلة؛لضرورة الوصول| إلى المتخرى عنه بةء وآلتحري من الظرق المؤصلة إلى طرف العلم 
لا إلى حقيقته). 

ج شروط التحري: 

للتحري شرطان: أن لا يكون للمشتبه فيه بدل» وأن تدعو الضرورة إليه. 


انظر: باب: البينة على المدعي »٠ ٠‏ في صحيح البخاري» ج٠»‏ ص۸۸۸ » وصحيح مسلم» كتاب الأقضية 
ج۳ ص۱۳۳۹ 
نظر: ص۹٤‏ ١۸٤١ء‏ من الرسالة. 
انظر: الفيومي » المصباح المنير »ج »٠‏ ص۳٣١٠‏ 
نظام وجماعة من علماء المند » الفتاوى المندية »جه» ص۳۸۲ » وانظر: وزارة الأوقاف الكويتية 
الموسوعة الفقهية » ج٤»‏ ص٠٠٠‏ » وقلعه جي » معجم الفقهاء > ص۲١١‏ 
نظام وجاعة من علماء المند » الفتاوى المندية »ج »٥‏ ص۸۲٠‏ 


انظر: التهانوي » الکشاف »ج۲» ص‌۱۲۷۰۱۲۸ء بتصرف ٠‏ 


\To 


ولذا لا يجوز التحري بين الأواني المختلطة»نجس بطاهر للوضوء؛لوجود بدل عن ذلك»وهو 
التيمم»و لا التحري بين أخت من الرضاعة وامرأة أخرى في النكاح؛لعدم وجود ضرورة لذلك ٠‏ 
وقد تقدمت آمثلة هذا المخرجءفي القسم الأول من أقسام اجتماع الحلال والحرامءفي اختلاط 
الاستبهام المورث للاشتباء('. 

ومناسبة ذكر هذا الطريق هنا؛لأن التحري لا يكون حجة حال الاشتباه»ءإلا عند فقدان الأدالة 
الأخرى٬لضرورة‏ العجز عن الوصول إلى المتحرى عنه بطريق آخرءكالاستصحاب أو الأخذ 
بالقرائن(". 

الطريق الرابع: إجراء القرعة: 

أ - تعريف القرعة: 

القرعة في اللغة: السهم والنصيب» فيقال: استهم القوم إذا اقترعوا. 

و اصطلاحا: تستعمل في إفووزساأ فة٠‏ إذا«تف«الاستحقاةج ناسح غير معين عند 
تساوي أهل الاستحقاق» إو في تمييز المستحق آلمعين في نفس الأمر »ع اشتباهه والعجز عن 
الاطلاع عليه( ). 

ب مشروعية القرعة: 

القرعة مشروعة عند جمهور الفقهاءء وأنكرها بعض الحنفية. 

ولا تجوز القرعة متى تعينت المصلحة أو الحق في جهة؛لأن في القرعة ضياع ذلك الحق 
المعين »أو المصلحة المعينة» وهي موضوعة لفض النزاع»ءعند تشابك الحقوق واشتباهها ٠‏ 


انظر: ص4۷ وما بعدها من الرسالة. 

انظر: وزارة الأوقاف الكويتية » الموسوعة الفقهية »ج٤»‏ ص٠٠٠‏ 

0 الفيومي » المصباح المنیر »ج۰۱ ص۲۹۳۲ 

* ابن رحب » القواعد الفقهية » ص۸٤۳‏ » وقلعه جي » معجم لغة الفقهاء » ص٠٠٠‏ 

انظر: ابن حجر » فتح الباري »جه» ص۷٠۳‏ » والقرطي » تفسير القرطي »ج٤»‏ ص٦۸‏ 
والز ركشي » المتثور في القواعد »ج٠»‏ ص۳٦‏ » وابن القيم » إعلام الموقعين » ج۲» ص۷٠٠‏ 
وابن القيم » الطرق الحكمية »ص۷۸٠‏ 

۲٤٦٣ص انظر: قاضي زاده » نتائج الأفکار »ج۸»‎ CM 


انظر: ابن رحب » القواعد الفقهية » ص۸٤۳‏ وما بعدها وابن فرحون » تبصرة الحكام » ج۲» ص٦ ٩‏ 


۳۹ 


قال العز بن عبد السلام: ' الإقراع ثم - أي عند - تساوي الحقوق بما جرت به الأقدار ١‏ 
ج مواضع القرعة وأمثلتها: 

قال الحافظ ابن حجر :والقرعة إما في الحقوق المتساويةءوإما في تعيين الملك ٠‏ 

فمن الأول: عقد الخلافة إذا استووا في صفة الإمامة»وكذا بين الأئمة في الصلوات 
والمؤذنين»والأقارب في تغسيل الموتى والصلاة عليهم»والحاضنات إذا كن في درجة الأولياء 
في التزويج QoQ ٠‏ 

ومن الثاني: الإقراع بين العبيدءإذا أوصى بعتقهم ولم يسعهم الثلثءوبين الشركاء عند تعديل 
السهام» وفي القسمة). 

وقد تقدم مثال الإقراع في القسم الثالث من أقسام اجتماع الحلال والحرام عند بحث التعارض 
في الصفات التي تناط بها الأحكاء° 

الطريق الخامس: الأخذ جالاحوط: 

وقد سبق بحث حكم الاحتياط الشرعي وأدلتةء عند بحت حجية قواءد اجتماع الحلال 
أ تعريف الاحتياط: 

الاحتياط في اللغة: الأخذ بالأحزم» وهو مأخوذ من قولهم: احتاط الرجلءإذا أخذ في الأمور 
بأحزمهاء ويأتي بمعنى طلب الأحظءوالأخذ بأوتق الوجوء). 

واصطلاحا: هو حفظ النفس عن الوقوع في المآنمء والاحتراز عن الوقوع في منهي»أو ترك 
مأمور عند الاشتباد). 


)( العز بن عبد السلام » قواعد الأحكام ءج ۱» ص۷۷ 

انظر: ابن حجر » فتح الباري »ج٥»‏ ص۷٤٠‏ 

انظر: ص٤‏ ١٠ء‏ من الرسالة. 

)٤(‏ انظر: ص۷٥»‏ وما بعدها من الرسالة. 

(°) انظر: ابن منظور › لسان العرب »ج۷» ص۲۷۹ 

انظر: الفيومي » المصباح المنير »ءج٠»‏ ص۷١١٠‏ 

الجرجاني » التعريفات » ص۲٠‏ 

منيب شاكر » العمل بالاحتياط »> ص١٤‏ » وقد عرفه الدكتور البا حسين: بأنه الإتيان بجميع 
محتملات التكاليف» أو اجتنابها عند الشك" انظر: يعقوب البا حسين »› رفع الحرج »ص۹١٠‏ 


۷ 


ويتناول هذا التعريف "الور ع" ؛ لأنه يشمل في مدلوله ترك ما يريب المكلف 

قال العز بن عبد السلام: الورع ترك ما يريب المكلف إلى ما لا يرييه»وهو المعبر عنه 
بالاحتياط» إلا أن الورع أخص من الاحتياط؛لأن كل ورع احتياط ليس كل احتياط 
ورعاءكما سيأتي بعد قليل في أنواعه»حيث يشمل الاحتياط لجلب مصلحة الواجب وهو 
فعل»ويشمل الاحتياط لدرء مفسدة المحرم وهو ترك»بينما الورع لا يشمل إلا الترك 
فقطءفبینهما عموم وخصوص مطلق( . 

ب - أنواع الاحتياط الشرعي من حيث الحكم: 

قال العز بن عبد السلام: الاحتياط ضربان: 

أحدهما: ما يندب إليه ويعبر عنه بالورع»كغسل اليدين ثلاتاءإذا قام من النوم قبل إدخالهما 
الإناء»وكالخروج من خلاف العلماء عند تقارب المأخذ»وكإصلاح الحكام بين الخصوم في 
مسائل الخلاف بو كاجتنا"كاح "ف2و ونمو فاع سكع« اة لوست فمن شك في عقد من 
العقود»أو في شرط من قروطه»ءأو في ركن من أركانهءفليعده بشروطة وأركانه»وكذلك من 
فرغ من عبادة ثم شك في شيء من أركانها أو شرّوطها بعد زمَنْ طويلفالورع أن يعيدها). 
الضرب الثاني: ما يجب فيه الاحتياط٬لكونه‏ وسيلة إلى تحصيل ما "تحقق وجوبهءفإذا دارت 
المصلحة بين الإيجاب والندبفالاحتياط حملها على الإيجاب؛لما في ذلك من تحقيق براءة 
الذمةءفاإان كانت عند الله واجبةءفقد حصل مصلاحتهاءوإن كانت مندوبةءفقد حصل على مصلحة 
المندوب»وعلى ثواب نية الواجبءفإن من هم بحسنة ولم يعملهاءكتبت له حسنة٠‏ 


الورع قي اللغة: الكف والانقباض والتحر ج٠‏ انظر: ابن منظور » لسان العرب »ج۰۸ ص۸۸٠‏ 
وابن فارس » معجم مقاييس اللغة »ج٦»‏ ص١٠١١‏ 
والورع اصطلاحاً: هو ترك ما لا بأس به حذراً ما به بأُس. القراني » الفروق »ج٤»‏ ص٤٤١٠‏ 
العز بن عبد السلام » قواعد الأحكام »ج۲» ص۲٠‏ 
انظر: يوسف البدوي » أحکام الاشتباه » ص۳٣۲۲‏ 


العز بن عبد السلام » قواعد الأحكام »ج۲» ص٤ ١‏ 


۲۸ 


وإذا دارت المفسدة بين الكراهة والتحريمءفالاحتياط حملها على التحريمءفإن كانت المفسدة 
محققةءفقد فاز باجتنابهاءو إن كانت منفية فقد اندفعت المفسدة المكروهةءوأثيب على قصد 
اجتناب المحرمءفإن اجتناب المحرم أفضل من اجتناب المكروه»ءكما أن فعل الواجب أفضل من 
فعل ال 

ج أقسام الاحتياط الشرعي من حيث المصلحة والمفسدة قسمان: 

القسم الأول: الاحتياط الشرعي من حيث المصلحة»وهو نوعان: 

النوع الأول: الاحتياط الشرعي لتحصيل مصلحة الواجب: كمسألة اختلاط قتلى المسلمين بقتلى 
الكفار "). 

النوع الثاني: الاحتياط الشرعي لتحصيل مصلحة المندوب: وهو المعبر عنه بالورع عند 
الفقهاء»وقد تقدمت أمثلته قبل قليل ٠‏ 

القسم الثاني: الاحتياط ال ورج بêı=ı momma‏ 

النوع الأول:الاحتياط الثإرعي لدرء مفسدة المحرم: وقد تفدم الكثير من إإمتلة هذا النوع»أشاء 
بحث أقسام اجتماع الحلا والحر ا٠‏ 

النوع الثاني: الاحتياط الشز عي لدر ءمفسدة المكروء: ككر اهة-ضتلاة الإإجال وراء الخنثى في 
الصفوف)(). 

وما تقدم من الاحتياطءسواء أكان واجبا أو مندوبا»وسواء أكان لجلب مصطصلحة أو لدفع 


مفسدة»هو من الاحتياط المشروع ٠‏ 


العز بن عبد السلام » قواعد الأحكام »ج۲» ص١١‏ 

ينظر أمثال مسائل هذا النوع من الاحتياط» في مبحث تعارض الحظر والواحب. 
انظر: ص٦ ۷٠۰۷‏ من الرسالة. 

انظر: ص ۷٥١۷٦۹۷٠٦۹‏ وما بعدها من الرسالة. 


انظر: العز بن عبد السلام » قواعد الأحكام »ج۲» ص٠۲‏ 


T۹ 


وهناك نوع من الاحتياط غير المشروع»الذي يقع فيه بعض المكلفينءبدافع الوهم والوسوسة 
وتكثر أمثلته في باب العبادات» كالطهارة والصلاة ونحوهاءكمن يسرف في ماء الوضوء»أو 
يكرر تكبيرة الإحرام وتلاوة الآيات في الصلاةءبقصد الإجزاءء ولذا فقد منع صلى الله عليه 
وسلم»من شکى له ما يجده في صلاته» من الخروج من المسجد حتى يسمع صوتاء أو يجد 
زيحا؛ لقاغدة الشنك لا يزيل البقين٠‏ 

الطريق السادس: مراعاة الخلاف والخروج منه: 

ويقصد بالمراعاة هنا: النظر في عاقبة الأمر اء وبالخلاف: هو تعدد الآراء والأقوال الفقهية 
بين المجتهدين وأهل الرأي في المسائل التي لم يرد فيها دليل قطعي( . 

وخلاصة القول: أن الخروج من الخلاف يكون بالجمع بين أقوال المجتهدين بقدر الإمكان(“. 
وقد يرد إشكال هنا حول ما ذكره الشاطبي عن المالكية»من أن مراعاة الخلافءتكون بإعطاء 
كل واحد من الدليلين »ما وففض»«الأخو بدو ننسو ماكو إلسبكي من قول بعض 
الأئمة بأفضلية الخروج هن الخلاف:بأنه كيف يّمكن إعطاء كل دليل من| القولين حكمهءأو كيف 
تكون الأفضلية في الخرۇ ج منهماءوالأفضلية والأولوية إنما نتكؤن حيلث سنة ثابتة»وهما 
متعارضان بحيث يثبت للمدهما "لحل او الأخ الحرمة"؛ 


لقد سبق تعريف الوهم٠‏ انظر: ص۸١‏ ١ء‏ من الرسالة ٠‏ 
أما الوسوسة: فهي لفظ يطلق على كل صوت خفي يقع قي النفس» لا تفهم تفاصيله . 
وقد يطلق على حديث النفس والشيطان» ما لا فائدة فيه ولا حير انظر:ابن منظور»ء لسان العرب 
ج٦‏ ص٤ ۲٣‏ 
سبتق تخريجه» انظر: ص٤١١‏ م الرسالة. 
انظر: الفيومي » المصباح انير »ج ۱» ص۱٠۲‏ 
قال الشاطي: "الاحتلاف راجع إلى دورانه بين طرفين واضحين» يتعارضان في أنظار الجحتهدينءوإلى 
حفاء بعض الأدلة» وعدم الاطلاع عليها. 
انظر: الشاطي » الموافقات »ج٤»‏ ص٤۲٠‏ » ومنيب شاكر » العمل بالاحتياط » ص٣٤۲‏ 
انظر: الجرهزي » المواهب السنية »> ص٦٠۲‏ » وما بعدها 


انظر: الشاطي » الموافقات »ج٤»‏ ص٤‏ ۸ » والسبكي » الأشباه والنظائر »ج٠»‏ ص١١١‏ 


وقد أجاب السبكي عن ذلك فقال: وأنا أجيب عن هذاءبأن أفضليته ليست لثبوت سنة خاصة 
فيهءبل لعموم الاحتياط والاستبراء للدين »وهو مطلوب شرعا مطلقاءفكان القول بأن الخروج 
أفضل ثابت من حيث العموم»واعتماده من الورع المطلوب شرعا. 

وقد متل العلماء للخروج من الخلافءبالاختلاف في شرعية قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة: 
فمالك يقول: بأنها ليست مشروعة» والشافعي يقول: بأنها مشروعة وواجبةءوالورع القراءة 
ومثلوا كذلك بالاختلاف في مشروعية قراءة البسملة في الصلاة: فقال مالك: بكراهيتهاء وقال 
الشافعي: هي واجبةءوالورع أن تقرأ. 

ومتلوا كذلك بلعب الشطرنج»فمن تركه معتقدا حله خشية من غائلة التحريم»فقد أحسن 
وتور ع( 

والصلة واضحة بين مراعاة الخلاف وبين الأخذ بالاحوطءإذ أن في الخروج من الخلاف نوعا 
من الاحتياط المستحب و إأووسح «المنم وب « اداه 

قال القرافي: ومن الور ع الخروج عن خلاف العلماء بحسب الإمكان ءفارً اختلف العلماء في 
فعل»هل هو مباح أو حرإامءفالورع التزك»أو هل هو مباخ أو واجب٬فالؤرع‏ الفعل٠٠٠٠فإن‏ 
اختلفوا هل هو واجب أوإ شرام فلا وزأع؛ لأن العقاب متوقع على ”كل 'تفاير »أما تقديم المحرم 
على الواجب هناء ولأن رعاية درء المفاسد أولى من رعاية حصول المصالح. 

وكذلك لو اختلفواءهل هو مندوب أو مكروه فلا ورع كذلك؛لتساوي الجهتين كما تقدء). 
الطريق السابع: الاستفتاء: 

أ تعريف الاستفتاء: 

الاستفتاء في اللغة: طلب الفتياءوهي مصدر من أفتى يفتي إفتاءً ‏ 

والفتوى: هي الجواب عما يشكل من المسائل الشرعيةءأو القانونية(. 

وهي قسمان: استفتاء أهل العلم من قبل العامةءواستفتاء القلب والرجوع لما ينشرح له الصدر: 
القسم الأول: استفتاء أهل العلم: 


السبكي » الأشباه والنظائر »ءج٠»‏ ص١١١‏ 

انظر: السبكي » الأشباه والنظائر »ج٠»‏ ص١١١‏ › والقرافي » الذخيرة »ج٠٠»‏ ص۷۳٠‏ 
انظر: القرافي » الفروق ٬ج٤»‏ ص٠٠۲»‏ وما بعدها 

0 انظر: القرافي › الفروق ٬ج٤»‏ صض ۲٠١-۲٠۰‏ 

إبراهيم مصطفى وجماعة › المعجم الوسيط »ج٠۸٦١۲‏ 

انظر: البهوتي › منتهى الإرادات »ج٠»‏ ص٣۸٤‏ 


E) 


وتكون بسؤال العلماء الذين يبينون أحكام الشرع للناس. 

قال تعالى: " فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون "ء ولذا يجب على العامي الاستفتاء واتباع 
العلماءء وأمثلة هذا القسم كثيرة ولا داعي لذكرهاء 

القسم الثاني: استفتاء القلب: 

وهذا المخرج هو نهاية المطاف في طرق الخروج من اشتباه الحلال بالحرام»عند عدم تبين 
معالمه»لفقدان المرجحات وغياب القرائن والعلامات »أو لتضارب الأقوال واختلاف البينات ٠‏ 
والأصل في ذلكءقوله صلى الله عليه وسلم: " البر ما اطمأنت إليه النفس»ءواطمأن إليه 
القلب»والإثم ما حاك في النفسءوتردد في الصدرءوإن أفتاك الناس وأفتوك . 

قال ابن رجب: 'دل حديث وابصة وما في معناه»على الرجوع إلى القلوب عند الاشتباه»فما 
سكن إليه القلب وانشرح إليه الصدرءفهو البر الحلال"). 

وقد وضع العلماء لهذا الخو ٣ابس‏ ةناح« كفا نفج ما لم يكن صاحبه قد 
عمره بتقوی الله»فاستنارت بصيرته وقوي إدراکه»فان غلب على قلبه ما|یحبه الله وبغض ما 
يكرهه»ءولم يدر في الأمرإ المعین ھل هو محبوب لله أو مكرو ةو رأى قله يحبه أو يكرهه»كان 
هذا ترجيحا عنده؛ لقوله ”قعالن: " يها آلذين. آمنوا إن تتقر :ال تجغل لكم فرقانا ٠)"‏ 
والفرقان: نور يلقيه الله تعالى في قلب المؤمنءفينشرح به صدره للحق»٬ويتبين‏ من خلاله وجه 
الصواب من الخطأءويعتبر هذا من علامات الترجيح كالاستخارة . 

ومن هنا فما حاك في متل هذا القلب من الأمورءفهو من الإثم الذي ينبغي للمسلم أن يجتنبه 


ویتحرز منه»لیبرا له دینه وعرضه۰ 


سورة النحل» آية ٠ )٤۳(‏ 


الغزالي » المستصفی »ج۲» ص۸۹٠‏ 


سبق تخريجه من حديث وابصة» وبدايته"استفت قلبك "٠ ٠‏ » انظر: ص ٣۲٠١ء‏ من الرسالة. 


5 
ابن رحب » حامع العلوم والحکم » ص۰٤۲‏ 


) انظر: أبن تيمية › بحمو الفتاوى» a‏ ۱> صض‌ ۲٣۹۹۰۲۷۰‏ 


سورة الأنفال» آية (۲۹). 


۰ والمناوي » فيض القدير» ج» ص٦ ۷۰ » بتصرف‎ »٥ انظر: الشاطى › الموافقات »ج٤» ص۱‎ M~ 
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الفصل الثالث 
القواعد الفقهية المتفرعة والتابعة لقاعدة اجتماع الحلال والحرام 


يصنف الفقهاء القواعد الفقهية من حيث الاستقلال والتبعيةء إلى قواعد 
مستقلة وأخري تابعةء وذلك نظرا إلى كؤن هذه القؤاعد متفرعة عن 
غيرهاء أو تابعة لها وانطلاقا من هذه النظرَة الفقهية»فقد ارتأيت في هذا 
الفصل »در اسة ا بعضحسالقواعد-الففهيةالمتفرو عة والتاباعة لقاعدة اجتماع 
الحلال والحرام الأساسية»ء في المبحثين التاليين 


المبحث الأول: القواعد الفقهية المتفرعة عن قاعدة اجتماع الحلال والحرام ٠‏ 
المبحث الثاني: القواعد الفقهية التابعة لقاعدة اجتماع الحلال والحرام ٠‏ 
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المبحث الأول: القواعد الفقهية المتفرعة عن قاعدة اجتماع الحلال والحرام ٠‏ 

إتماما لموضوع الدراسة»واستيفاءَ لجوانبها المختلفةءفإنني سأتناول في هذا المبحث قاعدتين من 
القواعد الفرعية ذات الصلة بموضوع الدراسةءإذ بهما يكتمل حكم القاعدة في جانبين من جوانبها 
حيث تظهر القاعدة الأولى حكمها الشرعي عند تعارض الواجب المتمثل بالحكم المقتقضي»مع 
الحرام المتمثل بالمانع منه»كما تظهر القاعدة الثانيةءبعض الأحكام الفقهية التي يغلب فيها حكم 
الحلال على الحرام»على سبيل الاستثناء من حكم القاعدة الأساسية التي يغلب فيها الحرام الحلال 
وسيكون بحث هاتين القاعدتين»من خلال المطلبين الآتيتين : 

المطلب الأول: قاعدة ' إذا تعارض المقتضي والمانع قدم المانع '. 

ويتكون هذا المطلب من تلاثة فروع: 

الفرع الأول: التعريف وجالقاعدة»وبجان«صويغهادوسعناهاء وسح« صطتهاويقاعدة اجتماع الحلال 
والحرام: 

أولا: التعريف بالقاعدة: 

تعد هذه القاعدة من القو اعد الفقهية :الأصوليةءالتي-لها صلة ونيقة بالقاهدة الأساسية في اجتماع 
الحلال والحرام كما سيأتي»وتعمل أحكامها في مجال العبادات والمعاملات»وغيرها من الأبواب 
الفقهيةء أما من حيث المنشأءفإنها تعتبر من القواعد الفقهية المستخرجة من تراث العلماء»عن 
طريق الترجيح بين الجزئيات المتعارضة'ء قال الزرقاني: أنه متى تعارض مانع ومبيح٬قدم‏ 
المانع لأنه أحوط0). 

ثانيا: صيغ القاعدة: 

وردت هذه القاعدة على ألسنة الفقهاء بألفاظ متقاربةءأشهرها ما يلي: 

١ا‏ لفظ: " إذا تعارض المانع والمقتضي»فإنه يقدم المانع ٠)"‏ 


انظر: الزركشي » المنثور في القواعد »ج٠»‏ ص۸٤۳‏ » والسيوطي » الأشباه والنظائر » ج٠»‏ ص۷٦٠۲‏ 
وابن نجيم » الأشباه والنظائر > ص٤١٠‏ 

الباحسين » القواعد الفقهية » ص۷١٠۲‏ 

هو محمد بن عبد الباقي الزرقاني المصري المالكي» (١٠٠٠-١١٠١ه)ء‏ خاتمة المحدثين بالديار المصرية 
من مصنفاته: تلخيص المقاصدء وشرح موطأً مالك٠‏ انظر: الزركلي » الأعلام »> ج٦‏ »> ص٤۸٠‏ 

الزرقاني » شرح الزرقاني »ج٠»‏ ص۲۲٠‏ 

ابن نجيم » الأشباه والنظائر > ص٤٤٠‏ » والسيوطي » الأشباه والنظائر »ج٠»‏ ص۷٠۲‏ 


۲ 


لفظ: " لو تعارض الموجب و المسقطبيغلب المسقط "). 

ثالثاً: معنى القاعدة: 

يلاحظ من الصيغ المتقدمة لقاعدة تعارض المانع والمقتضي»اتحاد المعنى في تقديم المانع 
وترجيحه تغليبا لدرء مفسدة الحرمة؛لأن اعتناء الشارع بالمنهيات»أكثر من عنايته بفعل 
المأموراتء كما تقدم . 

ومن هنا فإنه متى كان للشيء الواحد أو العمل الواحد»محاذير تستلزم منعه»وكان له دواعي 
تقتضي تسويغه»ءفقد تعارضا ويرجح منعه؛ لما فيه من درء المفسدة المقدم على جلب المصلحة. 
والمراد من تقدم المانع على المقتضي: رعايته والعمل به دون المقتضي»وتقديمه هنا من حيث 
الرتبة والاعتبارءلا من حيث الزمن» ولذا لو جرى التقديم والتأخير في الزمنءفإن المانع يعتبر 
متأخراً على المقنضي إفكفة راوه« »سكم اد(وسو فف سفسجهادة بنكاح المرأة»وبينة 
بالطلاق أو الخلع قبل الموت»ءوالرجل ميت»ءوتطلت المرأة الإرثءفير جح اعتبار الطلاق أو الخلع 
- وهو مانع من الإر ‏ على بينة النكاح المقتضي لثبوت الإرث» م أن النكاح اسبق زمنا من 
الطلاق أو الخلع المانع من الإرث". 

* معنى المانع والمقتضي: 

يفسر المقتضي: بالأمر الطالب للفعل المتضمن للمصلحة» والمانع: بالأمر المانع من المفسدة() 
أما مدلولهما عند الأصوليين: فإن المانع: هو المقابل للمقتضيءوينقسم إلى قسمين : 

-١‏ مانع للحكم: وهو كل وصف وجودي ظاهر منضبطءمستلزم لحكمة مقتضاهءبقاء نقيض حكم 
السبب مع بقاء حكمة السبب» كالقتل المانع من الميراثءفإنه وصف وجودي ظاهر منضبط 
يستلزم وجوده بقاء نقيض حكم السبب ٠‏ 

مانع السبب: وهو كل وصف يخل وجوده بحكمه لسبب يقيناء كالدين في باب الزكاة مع 
ملك النصاب . 


الزركشي » المنثور في القواعد »ج٠»‏ ص١٠٠‏ » وابن قدامة » المغني »ج٠»‏ ص۷۷٥٠‏ 

انظر: محمد البورنو › موسوعة القواعد الفقهية ٬ءج٤»‏ ص۹٠٠‏ 

محمد الزحيلي » القواعد الفقهية > ص۲۲۲ » أحمد الزرقاء » شرح القواعد الفقهية »> ص٠٠٠»‏ بتصرف 
انظر: محمد البورنو » موسوعة القواعد الفقهية ٬ء٬ج٤»‏ ص۹٠٠‏ 

انظر: الآمدي » الإحكام في أصول الأحكام »ج٠»‏ ص١۸٠‏ 
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أما المقتضي: بكسر الصاد المعجمةءوهو اللفظ الطالب لشيء؛لأنه يستدعي وجود مضمره»حتى 
يستقيم لفظه» وقد أطلقه الأصوليون على الشرط والسبب والعلة؛ لأنه قد يطلق كل واحد منها 
المقتضي أعظم كما سيأتي في شروط القاعدة. 

وجميع ما تقدم› من تأصيل لقاعدة اجتماع الحلال والحرام»وبيان لحجيتها و أدلتها وعملها الفقهي 
ينطبق على هذه القاعدة؛ لأنها فرع من فروعهاءوتعمل عملها في جانب من جوانب اجتماع 
الحلال والحرام» وهذا يقودنا إلى بيان صلة هذه القاعدةءبقاعدة اجتماع الحلال والحرام٠‏ 

رابعاً: صلة القاعدة بقاعدة اجتماع الحلال والحرام: 

تأتي هذه الصلة من حوفهالفخو يحاض «الففم رانف وة «عنماموفته ده جياتها بقاعدة اجتماع الحلال 
والحرام على وجه الخضرص »عند تعارض الواجب والحرام٠‏ 

ولذا فان فقهاء الحنفية وظفوا هذه القاعدةءقي تخڑيج المسائل الفقهية المتعلقة بتعارض الواجب 
والحراء. 

وقد صرح الفقهاء بدخول هذه القاعدة تحت قاعدة اجتماع الحلال والحرام»ومن ذلك: 

قول ابن نجيم والسيوطي - بعد عرضهما لقاعدة اجتماع الحلال والحرام: ويدخل في هذه 
القاعدةء قاعدة " إذا تعارض المانع والمقتضي »فإنه يقدم المانع ٠"‏ 

وقول الدكتور محمد الروكي: هذه القاعدة مرتبطة بالتي قبلهاءوشبيهة بها؛لأن المانع 
محرم»و المقتضي مبيح»و المحرم والمبيح إذا اجتمعا قدم المحرم(٤) ٠‏ 

وقول الدكتور محمد البورنو: أن من ألفاظ قاعدة اجتماع الحلال والحرامءلفظ " إذا تعارض 
المقتضي والمانع يقدم المانعءإلا إذا كان المقتضي أعظ. ١‏ . 


انظر: الجرهزي » المواهب السنية > ص۹١١»‏ والشعلان » حاشية قواعد الحصني » ج۲٠»‏ ص۲٠٠‏ 
لأن الشرط يتطلب وجود المشروط والسبب وجود المسبب» والعلة وجود المعلول ٠‏ 
انظر: محمد البورنو » موسوعة القواعد الفقهية »ج۸٠‏ ص٦۷‏ 
انظر: ابن نجيم » الأشباه والنظائر > ص٤٤٠‏ » والسيوطي » الأشباه والنظائر »ج٠»‏ ص۷٦۲‏ 
محمد الروكي » نظرية التقعيد > ص1۲۲ » وانظر: الزرقاني » شرح الزرقاني على موطأً مالك 
ج۳» ص۳۲۲ 


محمد البورنو » موسوعة القواعد الفقهية »ج٠»‏ ص١١٤‏ 
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ومن هنا فإن قاعدة تعارض المانع والمقتضي»تمتل قاعدة اجتماع الحلال والحرام»في جانب 
الاجتماع (المقتضي) الموجب»مع (المانع) المحرم»وترجح جانب الواجب المتضمن لمعنى الحلال 
الفرع الثاني: تطبيقات القاعدة وتخريجاتها الفقهية: 

ومن المسائل الفقهية في اجتماع الحلال والحرام»التي خرجها الفقهاء على قاعدة تعارض المانع 
والمقتضي ما يلي: 

المسألة الأولى: اختلاط موتى المسلمين بموتى الكفار »ءوحكم تغسيلهم: 

ويظهر الخلاف في هذه المسألةءإذا استوى موتى المسلمين وموتى الكفار بالسيما والعلامات»أما 
إذا كانت الغلبة لموتى المسلمينءفإن الحكم للغالب والمغلوب لا يظهر حكمه معهءوكذلك إن كانت 
الغلبة لموتى الكفار 'ءوفاخهاسمنورجا«فوم هال سواسو ا(2 اض أوفوح-العددسولم يكن هناك علامة 
تميزهم فقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: 

القول الأول: أنهم يغسلؤن ويكفنون٬ؤيصلى‏ عليهم»ويذفنون قي مقابر المسلمين ٠‏ 

وإليه ذهب: بعض الحهيةءو مهو ر المالكية ٠و‏ الشتافعية ير الحتابلة0» 

القول الثاني: أنهم يغسلون ويكفنون»ءو لا يصلى عليهم»ويدفنون في مقابر المشركين ٠‏ وإليه ذهب: 
جمهور الحنفية(. 
وقد استدل الجمهور بما يلي: 

.)٤(نيملسملا بوجوب الاحتياط لموتى‎ -١ 

۲ بحديث أسامة بن زید - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله صلی الله عليه وسلم مر بمجلس 
فيه أخلاط من المسلمين والمشركين»وعبدة الأوثان واليهودءفسلم عليهم( ٠‏ 

۳ أن الصلاة على المشركين جائزة»من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب»والصلاة لا 


السرخسي » المبسوط »ج۲» ص ٥٥ء٤٠‏ 

الكاساني » بدائع الصنائع »ج٠»‏ ص۳٠٠‏ » والخرشي» حاشية الخرشي على مختصر خليل »ج۲» ص۷۳٠‏ 
والزركشي » المنثور في القواعد »ج٠»‏ ص ٠۳۲١۳۳۷‏ » وابن قدامة » المغني »ج٠»‏ ص٦٠٠‏ 
والسيوطي » الأشباه والنظائر »ج ۱» ص۹۸٠۲‏ 

ابن عابدين » حاشية رد المحتار »ج۲» ص٠٠۲‏ » وابن نجيم » الأشباه والنظائر »> ص٤٤١‏ 

المرجع السابق الأول » والحموي » غمز عيون البصائر »ج٠»‏ ص٦٠٠‏ 

أخرجه البخاري في صحيحه»ء كناب: التفسير» باب: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب أذى كثرا 


ج ۳ ر ق ۰)٤۹۰(‏ 
ج٤‏ ص رقم )٤٩۹۰(‏ 


تتم على موتى المسلمين»إلا بالصلاة على موتى المشركين('. 

واستدل أصحاب المذهب التاني: بأن ترك الصلاة على المسلم»أولى من الصلاة على الكافر؛ 

لأن الصلاة على الكافر غير مشروعة أصلا"'؛ لقوله تعالى: 'ولا تصل على أحد منهم مات 
بدا" 

الراجح: مذهب الجمهور ٬القائلين‏ بتقديم مصلحة الواجب بالصلاة على الجميع»ءوالتمييز بينهم 
بالنية»ويخص بها المسلم دون غيره؛لأنه متى عجز المكلف عن التمييز فعلاءميز بالنية). 

وبهذا تكون المسالة تطبيقا للقاعدة عند جمهور الحنفية»واستثناءَ من قاعدة اجتماع الحلال 
والحرام عند جمهور الفقهاء» كما يمكن تخريج هذه المسائل على أن مصلحة الواجب فيها أعظم 
وبهذا تكون القاعدة قد فقدت أحد شروط اعمالهاء 

المسالة الثانية: حكم خسلح«الفموه»إذا«كان جنها 

اختلف الفقهاء كذلك فى هذه المسالة على قولين: 

القول الأول: أنه يغسل» وهو مذهب الحسن» سنعيد بن المسيتب وقول أبي حنيفةءوسحنون من 
المالكية»وقول للشافعيةإو"أحمد . 

القول الثاني: أنه لا يغخسل» وهو قول أكثر المالكيةءوالأصح عند الشافعيةءكما ذكر السيوطي لأن 
الجنابة تقتضي التغسيل»والشهادة تمنع منه؛ لحديث أسامة بن زيد ‏ رضي الله عنه أن شهداء 
أحد لم يغسلواءودفنوا بدمائهم »ولم يصل عليه( 


الخرشي » حاشية الخرشي على مختصر خليل »ج۲» ص٠۷٠‏ 

© الكاساني » بدائع الصنائع »ج٠»‏ ص٠٠٠‏ 

سورة التوبةء آيه ٠ )۸٤(‏ 

انظر: السرخسي » المبسوط »ج٠»‏ ص ٠٤٠٠٥١‏ » والحموي » غمز عيون البصائر »ج٠»‏ ص٦٠٠‏ 
والزركشي ٠‏ المنثور في القواعد » ج١»‏ ص۳۳١ء‏ والعز بن عبد السلام » قواعد الأحكام» ج۲» ص١٠‏ 
وابن حجر ٠‏ فتح الباري» ج٠۱‏ ص١٤‏ 

انظر: ابن بجيم » الأشباه والنظائر »> ص٤١٠»‏ وابن قدامة › المغني» ج٠»‏ ص۲۹٥‏ » والسيوطي » الأشباه 
والنظائرء» ج۱» ص۷٦۲‏ 

انظر: محمد الروكي » قواعد الإشراف على مسائل الخلاف »ج٠»‏ ص ١٠١٠ء‏ والسيوطي » الأشباه 
والنظائر »ج٠»‏ ص۷٠۲‏ » والزركشي » المنثور في القواعد»ج۱» ص۸٤٠‏ 

أخرجه الحاكم في المستدرك» ج۱» ص۲۰٥»‏ رقم(۲١٠٠)»‏ وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم 


٠هاجرخی‎ 


3 


الراجح: تغسيلهم تقديما لمصلحة الواجب('. 

المسألة الثالثة: تعارض المانع والمقتضي في إجابة دعوة الوليمة: 

قال الصنعاني محتجا بهذه المسألةءلهذه القاعدة التي يتعارض فيها الحلال الواجب»:وهو تلبية 
دعوة الوليمةءبالحرام المانعءكأن يدار عليها الخمر »أو تصحبها المعاصي مستشهداً بحديثين : 
أحدهما: يقدم مصلحة الواجب»وهو حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: " إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها". 

وثانيهما: يقدم المانع لدرء مفسدة المحرم»وهو حديثٽ جابر ‏ رضي الله عنه - "من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر غلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر ٠"‏ 

قال الصنعاني: وبالجملةءالدعوة مقتضية للإجابة»وحصول المنكر مانع عنهاءفتعارض المانع 
والمقتضي »و الحكم للماقعكاه 

المسألة الرابعة: حكم تصرف الضبي المميز بغير إذن وليه: 

بعد أن أتفق الفقهاء على عدم ضحة تصرف الضبي المميز بغير إذن وليه“ء اختلفوا في علة 
هذا الحكم ٠‏ 

فذهب الشافعي: إلى أن علة ذلك»عدم الأهلية المقتضية للتكليف) . 

وذهب أبو حنيفة: إلى أن العلة وجود المانع»وهو استقلاله عن وليه" . 

فرجح الشافعي»إحالة عدم الصحة على عدم المقتضي»ويترتب على ذلك عنده»عدم صحة 
تصرفه ولو كان بإذن وليه؛لانتفاء المقتضي ٠‏ 


انظر: محمد الروكي › نظرية التقعيد الفقهي » ص٤۲“‏ 

أخرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب: النكاح» باب: الأمر بإجابة الداعي» ج۲ » ص۸۹٤ء‏ رقم »)٠٤١۹(‏ طبعة 
دار الحديث» طاء سنة ۸١٤١ه٠‏ 

أخرجه الترمذي في سننه » ج٥»‏ ص۱۱۳ء رقم(۲۸۰۱)» وقال: حدیث حسن غریب» لا نعرفه من حدیث 

طاووس عن جابر إلا من هذا الوجه وأحمد في مسنده » ص۰۲۱۱٠٠۲‏ 

)( الصنعاني » سبل السلام »ج ۳»> ص ٠٠١١١١١٦١‏ 

انظر هذا الاتفاق عند: ابن حزم › في مراتب الإجماع »> ص٩۹‏ 

الحصني » القواعد الفقهية »ج٠»‏ ص۲۳۲ » وانظر: الغزالي » الوجيز في الفقه ءج٠»‏ ص٦۷٠‏ 

انظر: المرغيناني › الهداية »ج۳» ص٤٠٠‏ 


EV 


قال الحصني: قاعدة "إذا دار الأمر في الحكم المنفي بين أن يعلل انتفاؤه بانتفاء المقتقضي »أو 
بوجود المانع»فإحالته على انتفاء المقتضي أولى من إحالته على وجود المانع". 

ويصح تصرفه بإذن وليه عند الإمام أبي حنيفة؛لانتفاء المانع ٠‏ 

وقد يطرأً المانع على المقتضي»قبل حصول المقصود من المقتضي» كما لو شهد لامرأة أجنبية 
عنه»ثم تزوجها قبل القضاء بشهادته»أو شهد وليس بأجير »ثم صار أجيرآ خاصا قبل القضاء 
بشهادتهءبطلت شهادته في المسألتين» وقدم المانع. 

ويدخل في قاعدة تعارض المقتضي والمانع»بعض الفروع الفقهية الداخلة تحت نظرية التعسف 
في استعمال الحق»ءكمنع الجار من اتخاذ ما يضر بجاره»ولو كان في ملكه»ءكنوافذ تطل على 
جاره)» ويدخل فيها كذلك»بعض مسائل تفرق الصفقة المتقدمةءكأن يبيع ما يحل وما لا يحل في 
صفقة و احدةءفإنه يف د واسسوكا 

الفرع الثالث: شروط إعمال القاعدة»واستشناءاتها: 

لقد سبق أن ذكرت في القاعدة الأشاسية لأجتماع الحلال. والخرام»أن لكل قاعدة شروطا ينبغفي 
توافرها لإعمالهاءكما أل لها استتناءات تخر جرعتهاءو هذه القاعدة من هذا القبيل ٠‏ 

أآول: شروط تطبيق قاعدة " تعارض المانع والمقتضي ': 

وضع الفقهاء لإعمال هذه القاعدة شرطين»ءولا يخرجان في معناهما عن شروط القاعدة 
الأساسية»وهما: 

الشرط الأول: أن لا يكون المقتضي أعظم من المانع؛لأنه إذا كان أعظم تكن مصلحة الواجب 
أعظم»وحينها يجب تقديمه على المانع ٠‏ 

الشرط الثاني: ا کا مک واد 


انظر: الحصني » القواعد الفقهية »ج٠»‏ ص۳۲» وهو أبو بكر بن محمد الحصني الدمشقي الشافعي 
(۲٥۸۲۹-۷ه)»‏ صاحب كتاب كفاية الأخيار ٠‏ انظر: ابن العمادي» شذرات الذهب» ج۷ ص ٠۲٠١-۳۱۹‏ 

انظر : المرغيناني › الهداية »ج٠‏ ص٤٠٠‏ 

انظر :محمد الزحيلي › القواعد الفقهية »> ص ۲٠۲۲ء‏ وأحمد الزرقاء » شرح القواعد » ص٠١٠٠‏ 

انظر: محمد الزحيلي › القواعد الفقهية > ص ۲۲۲٠۲۲۳‏ » والدريني »› نظرية التعسف »صض ٠١۷١٠۲۹۰۱۳۰‏ 

انظر: أحمد الزرقاء » شرح القواعد الفقهية» ص ٠٠٠١٠١٤٠٦‏ »› و ص٩۸ء‏ وما بعدها من الرسالة. 

انظر: أحمد الزرقاء > شرح القواعد الفقهية > ص۳٤۲٠‏ والزركشي » المنثور في القواعد »ج٠»‏ ص۸٤٠‏ 
والحصني » القواعد الفقهيةء ج۳» ص۳۳۲ » وابن نجيم » الأشباه والنظائر» ص٤٤٠‏ 

انظر: أحمد الزرقاء » شرح القواعد الفقهية » ص١٠٤۲‏ 


€۸ 


يقول الشيخ الزرقاء: إنما يقدم المانع على المقتضي»إذا وردا على محل واحد»أما إذا لم يردا 
على محل واحد٬فإنه‏ يعطى كل منهما حكمه»كما في مسألة 'تفرق الصفقة"'ء كمن جمع بين من 
تحل له ومن لا تحل له في عقد واحد»صح في الحلال وبطل الآخر. 

ويقول الدكتور الروكي: تقديم المانع على المقتضي عند التعارض مقيد بأمرين: 

الأمر الأول: أن يكون المانع والمقتضي متساويين »أو يكون المانع أكثر وأعظم من المقتضي ٠‏ 
ومثال التساوي: بيع الراهن للعين المرهونةءلتعلق الحقين بالمال على السواء. 

ومثال المانع الزائد: الخروج على الإمام الجائر إذا ترتب عليه مفسدة أعظم من جوره٠‏ 

ففي هاتين الحالتين يقدم المانع على المقتضي»ءوعلى هذا الأساس بنى الشارع قاعدة 'درء المفاسد 
مقدم على جلب المصالح". 

ومثال المقتضي الز اند وأو جالععانع +« سلدمج> المسطط سم اسرد فم اللاك إلا طعام الغير ءفإنه 
يجوز تناوله جبرا عليهءويضمنه لة٠٠؛لأن‏ حرمة النفس أعظم من خزمة المال)ء وعلى هذا 
الأساس بنى الشارع قالعدة ' الضرو رات تبي التحظور ات٠‏ 

الأمر الثاني: أن يرد المقتضن:و المانع على محلو احد كما تقد 

ثانياً: استثناءات قاعدة تعارض المانع والمقتضي: 

من استثناءات هذه القاعدة عند الفقهاء ما يلي: لو استشهد الجنبءفإنه يغسل عند أبي حنيفةءتقديما 
لمصلحة الواجب وكان مقتضى هذه المسألة ألا يغسل»كما عند الإمامين: محمد بن الحسن وأبي 
يوسف»لتقديمهما المقتضي على المانع 

وكما لو اختلط موتى المسلمين بموتى الكافرين »فمقتضى المسألة عدم تغسيل الكل»حتى لا يغسل 
الكفار ) . 


انظر: ص۸۳ من الرسالة. 

أحمد الزرقاء > شرح القواعد الفقهيةء ص٥٠٤٠‏ 

انظر: الزرقاء »> شرح القواعدء ص ۳٠٤۲ء‏ محمد الروكي » نظرية التقعيد الفقهي » ص۲۲٠‏ »› وابن نجيم 
الأشباه والنظائر »> ص٤٤٠١‏ 

انظر: المراجع السابقة » وأحمد الزرقاء » شرح القواعد الفقهية »> ص٣٠٤۲‏ 

البركتي» القواعد الفقهيةء ج٠»‏ ص۸۹ 

انظر: محمد الروكي › نظرية التقعيد الفقهي » ص۲۳٦٠٠1۲۲»‏ بتصرف ٠‏ 

أنظر: ص٦٤ ٤٠٥٤١١‏ ١ء‏ من الرسالة. 

© انظر: السيوطي » الأشباه والنظائر » ج۱ » ص۸٦۲‏ 


E 


الكفار ءفالشافعية استثنوا حكم هذه المسألة من هذه القاعدة وقالوا بتغسيل الكل دون تفصيل بتقديما 
ا ا 

أما الحنفيةءفقد فصلوا في المسألة: فقالوا " إذا اختلط موتى المسلمين وموتى الكفارءفمن كانت 
عليه علامة المسلمين صلي عليه»ومن كانت عليه علامة الكفار تركءفإن لم تكن عليهم علامات 
والمسلمون أكثر »غسلوا وکفنوا وصلي علیهم»وینوون بالصلاة والدعاء المسلمين »دون 
الكافرين»ويدفنون في مقابر المسلمين» وذلك تغليبا لمقتضى الواجب على المانع المحرم؛لأنه 
يظهر من المسألة أن المقتضي أعظم من المانع»ولو كان الكفار أكثر »أو تساوى الفريقان »لم يصل 
عليهم»ويغسلون ويكفنون»ءويدفنون في مقابر المشركين('. 

* ومن المسائل المستثزاة«كذكب(وسسكوح حالفو ركوج العقاوالمسفقولي في غيبة شريكهءفإنه 
يجوز» وللشريك الغائ أن يسكن بعد عودته نظير ما سن شزيكه | 


انظر: السيوطي » الأشباه والنظائر »ج٠»‏ ص۸٦٠۲‏ 
)( انظر: ابن نجيم ¢ الأشباه والنظائر > ص٤ ۱٤‏ > والسرخسي ¢ المبسوط ٥ ٤۰0٥ص ara‏ 
انظر: محمد الزحيلي › القواعد الفقهية > ص۲۲۸٠۲۲۷‏ » وأحمد الزرقاء > شرح القواعد الفقهية 


۲٤۷ص‎ 


المطلب الثاني: قاعدة ' الحرام لا يحرم الحلال ' 

هذه القاعدة الثانية المتفرعة عن القاعدة الأساسية في اجتماع الحلال والحرام وكان من الممكن 
أن تلحق بمستثنيات تلك القاعدة؛لأنها تعمل عكسها من حيث المعنى»إذ هي تغلب جانب الحلال٠‏ 
إلا أنني أحببت أن أفردها في بحث مستقل مع القواعد الفرعيةءوذلك لما يدور حولها من خلاف 
فقهي كبير ءتتشاطر ه المذاهب الفقهية في باب النكاح»وسيكون بحث هذه القاعدة»من خلال الفروع 
اللاثة التالية: 

الفرع الأول: التعريف بالقاعدة»وتأصيلهاءوبيان معناها: 

تعتبر هذه القاعدة من القواعد الفقهية الخاصة في باب النكاح والرضاع»ءوقد يدخل في حكمها 
بعض مسائل اختلاط الحرام المحصور٬بالحلال‏ غير المحصور»على وجه الاستثناء من القاعدة 
الأساسية(. 

ويعود الأصل في هذمإ القاعدةء إلى الحديث الشريف الذي أخرجه ابن إماجة والدارقطني عن ابن 
عمر _ رضي الله عنهما ‏ مرفوعا بلفظ "لا يحرم الحراح الحلال "ء وفي رواية عن أم 
المؤمنين عائشة ‏ رطتي الله اعنها د أن رسول-اله صلى اة -علية ؤسلم»سئل عن رجل يتبع 
المرأة حراماءأينكح ابنتها؟ أو يتبع الابنة حراماءأينكح أمها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا يحرم 
الحلال الحرام» إنما يحرم ما كان بنكاح حلال ". 

وإسناد حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أقوى من إسناد حديث عائشة رضي الله عنهاء 

قال ابن حجر في الفتح: وفي الباب حديث مرفوع»أخرجه الدارقطني والطبراني من حديث 
عائشة»أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يتبع المرأة حراماء ٠٠.‏ ' 


انظر: محمد البورنو » موسوعة القواعد الفقهية »ج٠٠٠٠‏ › والسيوطي › الأشباه والنظائر 
جا ص۲۹۹ 

أخرجه ابن ماجة في سننه» كتاب النكاح» باب: لا يحرم الحرام الحلال »ج٠»‏ ص۹٤1‏ رقم )٠١٠١(‏ »› 
والدارقطني في سننه» ج٠»‏ ص۲1۸» رقم(۸۹)» والبيهقي في السنن الكبرىء» باب: الزنا لا يحرم الحلال 
ج۷ ص ۹۸٦۱ء‏ رقم )۱۳۷٤۱(‏ 

انظر: ابن حبان » المجروحين »ج٠»‏ ص۹۸ » والدارقطني » سنن الدارقطني »ج٠»‏ ص۲۹۸» رقم(۸۸) 
والبيهقي » السنن الکبری »ج۷» ٩۱۹۹ء‏ رقم ٠ )۱١۷٤٤(‏ 


تم قالا: ‏ أي الدارقطني والطبراني - وفي إسناده عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي»وهو 


متروك ۰ 
وقد اخرج ابن ماجة طرفا منه»من حديث ابن عمر'"لا يحرم الحرام الحلال"» وإسناده أصلح من 
الأول" . 


قال الك سز دة ات ب دك لخن ب لكتمما خا الال اتةه سان ٠‏ 
ويظهر من هذه القاعدة في ضوء الأحاديث المتقدمةءأن الفعل الحرام لا يترتب عليه من الأحكام 
ما يترتب على الفعل المباح»ءوذلك في باب النكاح والرضاع خاصة. 

وهذه المسألة محل خلاف كبيرءبين الحنفية والحنابلة من جهةءوبين الشافعية والمالكية من جهة 
ثانية»وسيأتي تفصيلها في تطبيقات القاعدة. 

وأما ما يظهر من مخل(فة«ككهفهدا(قاعدةءأككجالقاعدةهالاسامسوة«فوجوتغليب الحرام»فقد وفق 
الإمام السبكي ‏ رحم الله بيتهما فقال: "وليس بمعارض - أي هكم هذه القاعدة ‏ ؛لأن 
المحكوم به في الأولى|- أي قاعدة تغليب الحرم إعطاء الخلالإإحكم الحرام تغليياءلا 
صيرورته في نفسه حر ا ٠"‏ 

الفرع الثاني: تطبيقات القاعدة وتخريجاتها الفقهية: 

يكثر استعمال هذه القاعدة في تخريج المسائل الفقهية في المجالين التاليين: 

المجال الأول: في باب النكاح: 

وسأكتفي بذكر مسألة فقهية واحدة في هذا المجالءحيث تعد هذه المسألة منشأً القاعدة عند القائلين 
بهاءكالشافعية ومن وافقهم» كما أن الخلاف الفقهي في هذه المسألةءيعطي الصورة الحقيقية لمدى 
اعتبار الفقهاء لها واحتجاجهم بها»وهذه المسألة هي: 'نكاح الزانيةءوأثر ذلك في نكاح الأم أو 
البنت" 


ابن حجر » فتح الباري »ج۹» ص٠٦‏ 
الزرقاني » شرح الزرقاني على موطأ مالك »ج۳» ص٤۸٠‏ 
انظر: محمد البورنو » موسوعة القواعد الفقهية »ج٥‏ ص٤١٠١١١٠‏ 


السبكي » الأشباه والنظائر »ج٠»‏ ص۸١١‏ 


أولاً: صورة المسألة في المذاهب الفقهية: 

وهي الصورة التي سئل عنها رسول الله صلی الله عليه وسلم٬ءفي‏ الحديث المروي عن م 
المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم»سئل عن الرجل يتبع 
المرأة حراماءأينكح ابنتها؟ أو يتبع الابنة حراماءأينكح أمها؟ 

فقال عليه الصلاة والسلام: "لا يحرم الحلال الحرام»وإنما يحرم ما كان بنكاح حلال ). 

ومن هنا فإن حكم نكاح الابنة من الزناءأو أم المزني بهاء وما تفرع عنهماء لم يكن محل وفاق 
بين المذاهب الفقهية ٠‏ 

ثانياً: الأقوال الفقهية في المسالة: 

القول الأول: أن الزنىءلا يؤثر في النكاح الصحيحءوذلك عملا بالقاعدة المتقدمة "أن الحرام لا 
يحرم الحلال" ولذا فلا وفقعهالو ةاماحم اعقم ومد ادم ته رین عباس رضي الله 
عنه ‏ من الصحابة". وسعيد بن المسيب» واين المنذر٬من‏ التابعين اء ومن الأئمة الفقهاء أكثر 
المالكية(). 


سبق تخريجه٠‏ انظر: ص١١٠ء‏ من الرسالة. 

0 وكان يقول: تخطى بحرمة إلى حرمةءولم تحرم عليه امرأته. 
ورواية تحريم ابن عباس»ءرواية عكرمة٠‏ انظر: ابن حجر » فتح الباري »ج۹» ص٠٠‏ 
وكان عطاء يتأول قوله: "لا يحرم حرام حلالا " على الرجل يزني بالمرأةء»ولا يحرمها عليه زناه. 
انظر: الجصاص ٠»‏ أحكام القرآن »ج» ص۲٥‏ » وعبد الرزاق » المصنف »ج۷» ص٩۹‏ رقم(۹١۷١۱)‏ 
والبيهقي السنن الکبری »ج۷» ص۱۱۸ رقم (۱۳۷۳۸) ٠‏ 

انظر: عبد الرزاق » المصنف »ج۲» ص۱۹۸ رقم )٠۲۷٠١(‏ »› والقرطبي » تفسير القرطبي »ج٥»‏ ص٤١١‏ 
وابن قدامة » المغني »ءج٦»‏ ص٦۷٠‏ 

وهو ما في الموطأء وقد رجحه ابن الماجشونءفقال: أنها تحل وهو الصحيج»وهذا خلاف ما قاله مالك في 
المدونةء أنه يفارقهاء لا يقيم عليهاء انظر: الإمام مالك «المدونة »ج٤»‏ ص۲۷۷ والقرطبي » تفسير القرطبي 
ءج ۱۱٤١1۱٥‏ 
والراجح: ما في الموطأء وهو الجواز» وحمل اللخمي» وابن رشد» ما في المدونةءعلىالكراهة٠‏ انظر: الإمام 
مالك » المدونة »ءج٤»‏ ص۲۷۹٠۲۷۸‏ وانظر: الزرقاني » شرح الزرقاني »ج٠»‏ ص۱۸۳ 


والشافعية'ء ورواية عن أحمدا". 

القول الثاني: أن من زنى بامرأةءحرمت عليه أمها وابنتهاء وهو رواية ثانية عن ابن عباس(" 
وقول الحسن من التابعين/)» ومن الأئمة الفقهاء قول الحنفية»ورواية عن مالك »وهو قول 
أحمد"أرحمهم الله جميعا ٠‏ 

القول الثالث: أن نكاح الزانية حرام حتى تتوب»وتستبرئ - أي تعتد ‏ سواء زنى بها هو أو 
غيره»وأنه لا يجوز أن يتزوج الزاني من ابنته من الزناء وهو قول ابن تيميةء ورأي ابن 
حزم: إلا في موضع واحدءوذلك إذا زنى الرجل بامرأةءفلا يحل نكاحها لأحد ممن تناسل منه 
بد( 


قال الشافعي: فإن زنىيامرأة أبيهء أورأم امرأته» فقد.عصنى الأ تعالئ». و لاتحم عليه امرأته» ولا على أبيه 
ولا على أبنه امرأتهء لر رت :انتا د٣2۱‏ 5٦ن ٣۰۲٣‏ 
ويلحق الشافعية المباشرة بشهوة بسبب مباح بالجماع لكونه استمتاع٠‏ انظر: ابن حجر فتح الباري 
ج۹» ص۷١٠‏ » والشيرازي » المهذب »ج» ص٣٤‏ › والشوكاني » تفسير فتح القدير »ج٠»‏ ص٦٤٤‏ 
ابن تيمية » مجموع الفتاوی »ج۳۲» ص۷۲١٠۷‏ 
السرخسي » المبسوط » ج٤»‏ ص١٥٠٠‏ 
وكان الشعبي يقول: ما كان في الحلال حراماء فهو في الحرام حرام ٠‏ عبد الرزاق» المصنف 
ج۷» صض۱۹۷۰۲۰۰ رقم (۱۲۷۹۱) ورقم (۱۲۷۷۳) ۰ 
والحنفية يحرمون الأم بمجرد لمس البنت بشهوة» والنظر إلى فرجهاء 
انظر: السرخسي » المبسوط ج٤»‏ ص٠٤٠۲‏ » والكاساني › بدائع الصنائع »ج٠»‏ ص٠٠۲‏ 
وهي رواية المدونةء والراجح عنده أنها لا تحرم» وقد تقدم ذلك ٠‏ انظر: مالك › المدونة» ج٤»‏ ص۲۷۸۲۷۹ 
انظر: ابن قدامة › المغني» ج۷» ص ٠٠ء‏ وأصحاب هذا القول» لم يفرقواء بين وطء الأم قبل 
التزويج» أو بعده في إيجاب تحريم البنت ٠‏ انظر: السرخسي › المبسوط» ج٤»‏ ص٠٠٠‏ 
وهذا في بنت الزنا من غيره» أما ابنته من الزناء فأغلظ من ذلك» حتى أن جمهور الفقهاء 
تنازعوا في قتله. 
ولو اشتبهت بغیرها حرمتا علیه٠‏ انظر: ابن تيمية » مجموع الفتاوی» ج۲› ص ۷۳۰۸٦-۷۱‏ 
قال ابن حزم: أما لو زنى الابنء ثم تاب» لم يحرم بذلك نكاحها على أبيه وجده» ومن زنى بامرأة لم يحرم 
عليه إذا تاب أن يتزوج أمها أو ابنتهء والنكاح الفاسد والزنى في هذا سواء ٠ابن‏ جزم» المحلی »ج٩‏ ص؟"° 


وروي عن ابن عباس رضي الله عنه _ بخصوص الرجل الذي يزني بالمرأةءثم ينكحها 
فقال: إذا تابا فإنه ینکحهاءأوله سفاح وآخره نکاح»أوله حرام وآخره حلال() ۰ 

ثالثاً: الأدلة الشرعية: 

أ أدلة أصحاب القول الأول: 

استدل أصحاب هذا القولءبأدلة من الكتاب والسنة والمعقول: 

* أدلتهم من الكتاب: 

١ قال تعالی: " ولا تنکحوا ما نكح آباؤكم من النساء 'ء وقال تعالی: ' وحلائل أبنائکہ‎ ١ 
. ٠" وقال تعالى: " وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن‎ 
وجه الاستشهاد من الآيات:‎ 

أن التحريم الو ارد في والذماف=الكو رة »خاصح» معنو النكاس »أو الفكاعجو الدخول »ومن هنا فإن 
الحرمة لا تثبت إلا بالجماع مع العقدء كما أنه سبحانهءقد حرم في الآية الأخيرة»ءالربائب المضافة 
إلى نسائنا المدخولات إنما تكون المرأة مضافة ”إلينا بالنكاحفكان الد هول بالنكاح شرطا في 
ثبوت الحرمة»وهذا دخؤل:بلا نكاحءفلا تثيت به الرمة( : 

قال مالك: والنكاح شرعاءإنما يطلق على وطء المعقود عليهاءلا على مجرد الوطء. 

۲ قال تعالى: " وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا ٠"‏ 

قال ابن الماجشون: 'يعني بالنكاح الصحيح»فما انعقد عليه الإجماع من ثبوت البنوة والأبوة 
والتوارث»ءوالولايات استثنيناه»وبقي الباقي على أصل ذلك الدليل"). 

* أدلتهم من السنة: 


) حديث ابن عمر - رضي الله عنه  ' لا يحرم الحرام الحلال‎ -١ 


انظر: عبد الرزاق » المصنف »ج۲» ص‌۲۰۲۰۲۰۷ رقم (۱۲۷۸۷) ٠.‏ 
سورة النساء» آيه (۲۲) ٠‏ 

) سورة النساء» آيه (۲۳) ۰ 

)( سورة النساء» آیه (۲۳) ۰ 

انظر: الشافعي › الأم »ج٥»‏ ص١١٠‏ 

الزرقاني » شرح الزرقاني على موطأً مالك» ج۳» ص٤۸٠‏ 

سورة الفرقان» آيه ٠ )٥٤(‏ 

القرطبي » تفسير القرطبي »ج٥»‏ ص١١١١١٠١‏ 


سبق تخریجه. انظر: ص ١٠١٠ء‏ من الرسالة. 


۲ حديث عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها ‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم»سئل 
عن رجل يتبع المرأة حراماءأينكح ابنتها؟ أو يتبع الابنة حراماءأينكح أمها؟ فقال عليه الصلاة 
والسلام: " لا يحرم الحلال الحرام»إنما يحرم ما كان بنكاح حلال ). 

وجه الاستدلال: أن الزنا حرام فلا يحرم النكاح الحلال٠‏ 

۳ حدیث ابن عباس رضي الله عنه ‏ تم يا رسول الله إن تحتي امرأة لا ترد يد لامس٬قال:‏ 
طلقهاءقال: إني لا أصبر عنهاءقال: فأمسكها". 

* أدلتهم من الإجماع: 

قال ابن عبد البر: وقد أجمع أهل الفتوى من الأمصار »على أنه لا يحرم على الزانيءتزوج من 
زنى بهاءفنكاح أمها وابنتها أجوز(). 

* أدلتهم من المعقول: 

قال الشافعي ‏ رحمهإالله : " لأن-الله عز وجلءإنما حرم بحرمة الهلال تعزيزآً لحلاله»وزيادة 
في نعمته بما أباحه من4ءبأن أثبت به الحرم التي لم تكن قبلهؤأوجب إها الحقوق»ءوالحرام خلاف 
الحلالء وقال: إن الحراة”ضذ الحلالءفكيف يكون اله _جز وجل ترم الحلال شيا فأحرمه 
بالحرام»وقد فرق الله تعالى بينهما في الأحكامءكالنسب والمواريث والنفقة والمهر والطاعةء وقد 
جعل الله تعالى النكاح نعمة»وسمى الناكح صهرآء فقال تعالى:" فجعله نسبأً وصهرا "» وجعل 
الزنا نقمة في الدنيا بالحد»وفي الآخرة بالنار قال تعالى: في وصف المؤمنين" ولا يزنون ومن 
يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا"ء ولذا فلا يمكن قياس 
الحرام النقمةءعلى الحلال النعمةءكما أن الله تعالى قد حرم بالحلال ما لا يحرمه الحرام»فإذا نكح 


سبق تخريجه٠‏ انظر: ص ١١٠٠ء‏ من الرسالة. 
رواه النسائي في سننه مرفوعا عن ابن عباس» كتاب: النكاح» باب: الخلع» ج٦»‏ ص۱۷۰ء» رقم .)٠٤٠٠١(‏ 
هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي المالكي» (۸٦۳-۳٦٤ه)»‏ شيخ علماء الأندلس 
وكبير مجتهديها في عصره» وأحفظ من كان فيهاء ومن مصنفاته: التمهيد» والاستيعاب» والاستذكار 
وجامع بيان العلم ٠‏ انظر: ابن فرحون ٠‏ الديباج المذهب » ج۲ » ص۷٦۲-٠۲۷‏ » والذهبي 
تذكرة الحفاظ » ج۳ »> ص۲-۱۱۲۸١١١‏ 
ابن حجر » فتح الباري »ج٦»‏ ص١٦‏ 
سورة الفرقان» آيه ٠ )٥٤(‏ 


»( سورة الفرقان› آیه )1۸1٩9(‏ ۰ 


الرجل امرأةءلم يحل له أن ينكح أختهاءوكذلك عمتها وخالتهاءأما لو زنى بامرأة فله أن ينكح 
أختها و عمتهاءفلم يمنعه الحرام»مما يمنعه الحلال»ء كما أنه يثبت من حرمات النكاح مالا يثبت من 
حرمات الزناء؛لأن الحرمة تثبت بطاعة الله»أما مععصية الزناءفهي هتك لحرمة الزانية 
والزانيءفكيف يجمع بين ما فرق الله ورسوله والمؤمنون بينهما في الأحكام؟. 

وقد فرق الشافعي بين تحريم الحرام للحلال في المطعومات والمشروبات»عن تحريمه في 
النساء؛وذلك لأن الحلال في - الأول يستهلك في الحرام»كما في صب الخمر على الماء 
بخلاف البنت أو الأم من الزناءفإنهما غير مختلطتين('. 

قال ابن حزم: لم يأت نص بتحريم نكاح حلال من أجل وطء حرامءفالقول به لا يحل؛لأنه شرع 
لم يأذن به الله عز وجل( . 

ب أدلة أصحاب القواكالغانج: 

وقد استدل أصحاب ها القوالءبأدلة.من الكتات ١و‏ السنةءو المعفول: 

* أدلتهم من الكتاب: 

| - قال تعالی: ' ولا تٹکحو الما کے آباوّکم 'من“الذناے ٦)١‏ 

وجه الاستشهاد من الآية: 

أن النكاح يكون حقيقة في الوطء»ء قال السرخسي: وقد بينا أن النكاح للوطء حقيقةءفتكون الآية 
نصاءفي تحريم موطوأة الأب على الابنءفيكون المراد بالنكاح الوطء لا العقد(ه). 


انظر: الشافعي » الام »ج٥»‏ ص ٠٠١١_٠١۳‏ 

انظر: المرجع السابق »ج٥»‏ ص٠١٠ء‏ وهناك مناظرة طويلةءدارت بين الإمام الشافعي وأحد مخالفيه في 
الحجج العقليةءوقد رد الإمام الجصاص من الحنفيةءعلى هذه الحجج ٠‏ انظر :هذه الحجج في المرجع رقم )١(‏ 
والردود عليها عند: الجصاص ٠»‏ أحكام القرآن » ج۳ » ص ٠٠ - ١١‏ 

ابن حزم » المحلی »ج۹» ص۳۲٠‏ 

سورة النساءء آيه (۲۲) ٠‏ 


السرخسي » المبسوط »ج٤»‏ ص٠١۲‏ وانظر: ابن الجوزي » التحقيق في أحاديث الخلاف »ج٠»‏ ص٥٠۷٠‏ 


قال ابن قدامة: والوطء يسمى نكاحاءوفي الآية قرينة تصرفه إلى الوطء وهو قوله تعالى: ' إنه 
كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا "ء وهذا التغليظ»إنما يكون في الوط . 

۲ وقال تعالى: ' حرمت عليكم أمهاتك وبناتكه ٠.٠‏ ". 

وجه الاستشهاد من الآية: 

أن هذه ابنته؛لأنها أنتى مخلوقة من مائه»وهذه حقيقة لا تختلف بالحل والحرمة»ويدل على 
ذلك »قول النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة هلال بن أمية: انظروه - يعني ولدها ‏ فإن 
جاءت به على صفة كذاءفهو لشريك بن سمحاءء يعني الزاني؛ لأنها مخلوقة من مائه»وهذه 
لا فق بالكل والحر هة :2 

٣‏ قال تعالى: ' الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك 
وحرم ذلك على الم م نوسمطتاسو فم اسندلحابن نوبت سسس همم سس هذه الآية على تحريم نكاح 
الزانية 

ووجه استدلاله بها أن إكاح الزانية محرم على المؤمنين»و لا شليما وأ سبب نزول الآيةءكان في 
استفتاء النبي صلى الم عليه وسلم في التزو جبزانية»ويهذا ”لا يكن سب النزول خارجا عن 
اللفظا"ء وسيأتي رد ابن تيمية على الذين أولوا النكاح في هذه الآية بالوطء»والذين قالوا 
بالنسخ»عند مناقشة الأدلة. 

٤‏ قال تعالى: "ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء "» فقد استدل بها ابن حزم على استثاء 
حل نكاح ذرية الزاني ممن زنى بها أبوه» من جواز نكاح الزاني من بنت» أو أم من زنى بها إذا 
تاب» فقال:النكاح في اللغة التي نزل بها القرآن يقع على شيئين: أحدهما: الوطء كيف كان بحلال 
أو حرام» والآخر: العقد »فلا يجوز تخصيص الآية بدعوى بغير نص من الله تعالى»أو من رسوله 
صلى الله عليه وسلم»فأي نكاح نكح الرجل المرأة»حرة أو أمة بحلال أو بحرام»فهي حرام 

سورة النساء» آيه (۲۲) ٠‏ 

ابن قدامة » المغني » ج٦»‏ ص٦۷٠‏ 

سورة النساء» آيه (۲۳) ٠‏ 

أخرجه الحاكم في المستدرك» ج٤»‏ ص١١٤»‏ رقم »)۸١١١(‏ وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

ابن قدامة » المغني ۷> ص١٩»‏ وابن مفلح » المبدع ج۷» ص٦٠‏ 

سورة النور» آيه (۳) ٠‏ 


)( ابن تيمية > مجموع الفتارى Te‏ ص٤‏ ۷۲۰۷ 


سورة النساء» آیه (۲۲) ٠‏ 


غل وة شى القر ن ٠‏ 

* أدلتهم من السنة وما أثر عن السلف: 

روي عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: " لا ينظر الله 
إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها "ء ولم يفصل الحديث بين الحلال والحراء. 

وروي عن وهب بن منبه أنه قال: 'ملعون من نظر إلى فرج امرأة وابنتها"). 

واستدلوا من السنة كذلك» بحديث أبي بكر بن عبد الرحمن بن أم الحكم»ءأنه قال: قال رجل: يا 
رسول الله إني زنيت بامرأة في الجاهلية وابنتهاء فقال: صلى الله عليه وسلم: لا أرى ذلكءرلا 
يصلح ذلك أن تنكح امرأة تطلع من انها عل ما أطت غه م : 

واستدلوا بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن جريج» وقوله: يا غلام من أبوك» قال:فلان 
الراعيء وهذا يدل واج أن الوفا« مسو« كاد الوط الحدلع مي وذلك بإثبات النسب منه 
كما في الحديث» ويستؤل كذلك لأصحاب هذا القولءبقاعدة اجتماع الكلال والحرام الأساسية 'إذا 
اجتمع الحلال والحرام|غلب الخرام": 

قال سفيان الثوري“ ل رحفه الله مفر عا -عليها:وذلك فيال رج بجر بامرأة وعنده ابنتها أو 
أمهاءفإذا كان ذلك فارقها . 


ابن حزم › المحلی »ج۹ ص۲٠٠‏ 
وفي رواية: "إذا نظر الرجل إلى فرج المرأةء حرمت عليه أمها وابنتها٠'‏ وهي رواية ضعيفة؛ لأن فيها حماد 
وليث» وهما ضعيفان ٠‏ انظر: البيهقي »› السنن الكبرى» كتاب: النكاح» باب: الزنا لا يحرم الحلال ج۷» 
ص۱۹۹» رقم )۱۳۷٤۷(‏ ۰ 
وقد استدلوا بهذا الحديث على أن القبلة وسائر وجوه الاستمتاع تنشر الحرمة؛٠‏ القرطبي 
تفسير القرطبي »ج٥»‏ ص١٠٠‏ 
الصنعاني » مصنف عبد الرزاق » ج۷» ص٤۱۹‏ › رقم .)٠١۷٤٤(‏ 
الصنعاني » مصنف عبد الرزاق »ج۲» ص۲۰۲ رقم .)۱١۷۸١(‏ 
أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب: البر والصلة › باب: تقديم بر الوالدين » ج٤»‏ ص۱۹۷۷ رقم .)٠٠٠١(‏ 
القرطبي » تفسير القرطبي »ج٥»‏ ص١٠١‏ 
هو سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب الكوفي» (۱-۹۷١١ه)»ء‏ جده صحابي من أصحاب علي بن ابي 
طالب رضي الله عنهماء وأبوه من صغار التابعين» ونسبته إلى أحد أجداده واسمه: ثور بن عبد مناة 
من مصنفاته: الجامع الكبير والصغير» وكتاب الفرائض ٠‏ انظر: ابن خليكان» وفيات الأعيان 
ج۱ » ص٤ ۳۷۹٦-۳۷‏ 


عبد الرزاق » المصنف »ج۷» ص۹۹ رقم )۲۷۷١۲(‏ » وانظر: الزيلعي » نصب الراية ءج٤»‏ ص٤١٠‏ 


* أدلتهم من المعقول: 

ان الزنا وطء في محله»فيکون موجباً للحرمة»ءكالوطء بالنكاح وملك اليمين ٠٠‏ ٠و‏ أن الوطء ليس 
لعين الملك بل لمعنى البعضية؛ لأن الولد يتخلق من الماءين »والبعضية علة صالحة لإثِات 
الحرمة؛لأن الإنسان كما لا يستمتع بنفسه»ءلا يستمتع ببعضه٠‏ 

ومن هنا فإن شبهة البعضية تتعدى إلى أمهاتها وبناتهاءوإلى آبائه وأبنائه والشبهة تعمل عمل 
الحقيقة في إيجاب الحرمة. 

وحقيقة البعضية هنا تو جب الحرمة في غير موضع الضرورةءفأما في موضع الضرورة فلا 
تو جب »كبعضية حواء بالنسبة لآدم»فهي حلال له؛لاأنها في موضع الضرورة»وقد استثناه الشارع 
من الحرمةءبقوله تعالى: ' إلا ما اضطررتم إليه ". 

ولذا يثبت حكم النسب هنا ولا يثبت الانتساب؛ لأن مقصوده الشرف ولا يحصل ذلك بالزنا؛لأن 
الزنا شبهة بفالز انية يأتههاسخروسو اهدب فلو افونا سك« انمع “فا »فارع أدى إلى نسبة الولد إلى 
غير أ .۰ 

رابعاً: مناقشة الأدلة: 

أ - مناقشة أصحاب القؤل الثاني لأدلة أصحاب القول_ الأول والردود عليها: 

-١‏ رد على الآيات التي استدل بها أصحاب القول الأولءبأن هذه الآيات ليس فيها دلالة على 
موضع الخلاف في المسألةءكما أنها لا تنفي تحريم النكاح بوطء الزنا؛لأنه ليس في تحريم الزنا 
لغیر هما . 

كما أن وجه الاستشهاد بهذه الآيات»على أن المراد بالنكاح فيها الوطء فيه ضعف؛لأن النكاح 
حيث ورد في القرآن الكريم فالمراد به العقدءإلا ما خص من ذلك»ءنحو: قوله تعالى: " حتى تتكح 
زوجا غيره "١ء‏ وقوله تعالى: "لزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ء وما ذكروه ليس من هذا 


سورة الأنعام» آيه (۱۱۹). 

انظر: السرخسي » المبسوط »ج٤»‏ ص۷٠۲٠٠٠۲‏ » والكاساني » البدائع »ج٠»‏ ص١١۲‏ › وابن قدامة 
المغني »ج٦‏ ص۷۷٥٠‏ 

انظر: الجصاص » أحكام القرآن »ج۳» ص۷٥‏ بتصرف ٠‏ 

سورة البقرة آيه (۲۳) ٠‏ 


سورة النور» آيه (۳) ۰ 


القبيل» ولأن النكاح غالبا ما يطلق على الوطء الحلالءأما الحرام فيسمى سفاحا كما أن الزنىءلا 
تثبت به أحكام النكاح الصحيح:كالعدة والنفقة والإحصان('. 

وقد رد السرخسي على تقييد الشافعي للنكاح بالوطء الحلالءبأن ذلك زيادة ولا تثبت الزيادة 
بخبر الواحد ولا بالقياس»ءوالدليل عليه أن موطأة الأب بالملك»حرام على الابن بهذه الآية»فدل 
على أن المراد بالنكاح الوطء لا العقد . 

وقد رد الكاساني على توجيه الشافعي للاستدلال بآية الربائب: بأنه لا حجة فيه»بل هي حجة 
عليه؛لأنها تقتضي حرمة ربيبته التي هي بنت امرأته التي دخل بها مطلقاًءسواء دخل بها بعد 
النكاح أو قبله بالزناءواسم الدخول يقع على الحلال والحرام»ويحتمل أن يكون المراد بالدخول 
بعد النكاح»ويحتمل أن يكون قبلهءفكان الاحتياط هو القول بالحرمةءوإذا احتمل هذا وهذاءفلا 
يصح الاحتجاج به مع رالاعفعاع(» 

وقد نقل ابن الجوزإي ضعف حديث عائشة الأول رضي الله عها ‏ ؛ لأن فيه عثمان بن 
عبد الرحمن »وهو الوقاصي »فقال غنه يحيى بن معين: ليس بشيء كان يكذب»وضغعفه ابن 
المديني جدآء وكذلك طف الحديث الثاني ٬لأن‏ فيه اسجاق”الفز ٠و‏ قل قال عنه يحيى بن 
معين :ليس بشيء کذاب() . 

وقال الجصاص: فإن ما احتج به أصحاب القول الأول من أحاديث أخبار باطلة عند أهل 
المعرفةءورواتها غير مرضيين ٠‏ ٠ءولو‏ ثبتت هذه الأحاديثءفإنها لا تدل على قول المخالف؛لأن 
الحديث الأول إنما ذكر فيه الرجل يتبع المرأةءوليس فيه ذكر الوطء 


انظر: الزرقاني » شرح الزرقاني على موطأ مالك »ج٠»‏ ص٤۸٠‏ 

السرخسي » المبسوط »› ج٤»‏ ص٥٠٠‏ 

الكاساني » بدائع الصنائع »ج٠‏ ص١٠۲‏ 

انظر: ابن الجوزي » التحقيق في أحاديث الخلاف »ج٠»‏ ص ٠۷٠٠۲۷٦‏ 

هو أحمد بن علي الرازي» ويكنى بأبي بكر الجصاص» (١٠-٠۳۷ه)»‏ من أئمة الحنفية في عصره 
خوطب في ولاية القضاء فامتنع» من مصنفاته: كتاب أحكام القرآن وغيره٠‏ 
انظر: اللكنوي › الفوائد البهية > ص۲۲ ٠‏ والزركلي › الأعلام »> ج١‏ »> ص١۷٠‏ 


۱ 


أما حديث ابن عمر وقوله: "لا يحرم الحرام الحلال" فجائز أن يكون جوابا لما سئل عنه من 
النظر ونحوه»من غير جماع. 

۳ وقد رد الجصاص كذلك»على استدلالات الشافعي بالمعقولءفي مناظرته الطويلة لأحد 
مخالفيه»أقتطف منها ما يلي : 

* يقول الشافعي: "أن الحرام ضد الحلالءفكيف يكون الله عز وجل حرم بالحلال شيئا فأحرمه 
بالحرام ٠٠٠‏ ءفيرد الجصاص ذلك بقوله: ليس في كون الحرام ضد الحلال»مايمنع من 
اجتماعهما في إيجاب التحريم»فالنكاح الفاسد وهو حرام»وهو ضد الوطء الحلالءإلا أنهما 
متساويان في إيجاب التحريم»ءفإن امتنع عند الشافعي القياس في الضدين»ءيترتب عليه ألا يجتمعان 
أبدآً في حكم واحد»إلا أن كونهما ضدين»ءلا يمنع اجتماعهما في أحكام كثيرة٠ ٠‏ ٠»فالله‏ سبحانه 
وتعالی قد نھی الہےاع*ن#ا«ذوح*واأضطاجا ع «فو ال 2:س غي وض ر ورة وهما ضدان قد 
اجتمعا في هذا النهي» كما أن تفريق؛ الشافعي بين النكأح والزنا من يث الشبهءلا يوجب الفرق 
بينهما من سائر الوجوإءوإلا لامتنغ القياس ٠"‏ 

وهذا بالنسبة لتقرير القاقعي اعدم قياتن تخريح. الحر ام للحلالفي"النشاه على غيره»كما في 
اختلاط المائعات كالخمر بالماءءوتعليله ذلك باستهلاك الحلال في الحرامءبخلاف المرأة وابنتهما 
أو العكس»بأنهما غير مختلطتين ولا يمكن استهلاكهما في بعض »وعدم القدرة على التفريق بين 
كثير الزنا وقليله. 

فقال الجصاص: أننا إذا اقتصرنا التحريم على الاختلاطءوتعذر تمييز المحظور من المباح»فإنه 
يترتب على ذلكءألا يحرم الوطء المباح لعدم الاختلاط؛لأن الأمهات تكون فيه متميزات عن 
البنات»و غير مختلطات(' . 

أما قول الشافعي: بأن النكاح أمر حمدت عليه»والزنا فعل رجمت عليه فأنى يستويانءفقد سبق 
رد السرخسي عليه بعلة البعضيةءالتي تقتضي عمل الحقيقةءفتوجب الحرمة في غير موضع 
الضرورة). 


الجصاص » أحكام القرآن »ج۳» ص٤٠‏ 

انظر: الجصاص » الأحكام» ج۳» ص۸١٠۷٠»‏ بتصرف ٠‏ 

وسأكتفي بما ذكرته منها هناء انظر المناظرة بطولها: عند الشافعي » الأم »چ٥»‏ ص ٠١١۷_٠١۳‏ 
والردود عليها: عند الجصاص ٠‏ أحكام القرآن »ج۳» ص١٥٠٠‏ 

انظر: تفصيل ذلك ص۹١٠ء‏ من الرسالة. 


1۲ 


* وقد رد على القاعدة الفقهية التي استند إليها أصحاب القول الأول في هذا المطلب وهي أن 
'الحرام لا يحرم الحلال' بأننا لا نجعل الحرام محرما للحلالءوإنما نثبت الحرمة باعتبار أن 
الفعل حرث للولد»وحرمة هذا الفعل بكونه زناءفتكون غير مجرية على ظاهرها؛ لأن كثيرآ من 
الحرام يحرم الحلالءكما إذا وقعت قطرة من خمر في ماء وكالوطء بشبهة ونحوه٠‏ 

ومن هنا فإنه ليس لهذه القاعدة تعلق بهذه المسألة؛لأن حكم الله تعالى بالتحريم»ءلا يوجب تحريم 
مباح بنفس ورود الحکمءإلا أن یقوم دلیل على تحریم غیره من حیث حرم هو ۰(۰ 

ب مناقشة أصحاب القول الأولءلأدلة أصحاب القول الثاني والردود عليها: 

-١‏ رد على وجه استشهاد أصحاب القول الثانيءفي قوله تعالی: ' ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من 
النساء "ء بأنه حقيقة في الوطءءبأن هذا تخصيص بغير نص»ءودعوى بلا دليل ٠‏ 

قال ابن حزم: النكا ح فج الأمضةالفوحذزدن«بجا= الف آن ف عاذو 

أحدهما: الوطء كيف كأنءبحرام أو بحلال ٠‏ 

ثانيهما: العقد فلا يجوز تخصيص الاَية بدعو ى غير نط من الله تعالى»أو من رسوله صلى الله 
عليه وسلہ ۰ 

وقال ابن تيمية: ليس في القرآن لفظ نكاحءإلا ولا بد أن يراد به العقدءوإن دخل فيه الوطء 
أيضاءفإما أن يراد به مجرد الوطء»فهذا لا يوجد في كتاب الله قط0 . 

أما استدلالهم بقوله تعالى: "حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم"ء فقد رد عليه: بأن البنت من الزنا 
ليست ببنت في الشرعءبدليل عدم التوارتءوإذا لم تكن كذلكءفلا تدخل في آية التحريم 
المذكورة»وتبقى داخلة فيما وراء ذلك» لقوله تعالى: 'وأحل لكم ما وراء ذلك" . 


انظر: السرخسي » المبسوط »ج٤»‏ ص٠٠۲‏ والجصاص » أحكام القرآن »ج٠»‏ ص٥٠»‏ بتصرف 
سورة النساء» آيه (۲۲) 

ابن حزم » المحلی »ج۹» ص۳۲٠‏ 

ابن تيمية » مجموع الفتاوی »ج۲٠‏ ص٤۷‏ 
سورة النساء» آيه (۲۳) 

سورة النساء» آيه )٠١(‏ 


)( ابن تيمية > مجموع الفتارى Ra‏ ص٦۸‏ 


1۳ 


۲ قد رد البيهقي على حديث ابن مسعود - رضي الله عنه "لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى 
فرج امرأة وابنتها" بأنه ضعيف»٠ ٠‏ لأن راوياه: ليث وحماد وهما ضعيفان(. 

ورد الشافعي على ما روي عن وهب بن منبه»من أنه قال: 'مكتوب في التوراة»ملعون من نظر 
إلى فرج امرأة وابنتها""ء بأن ذلك لا يدفع؛لأنه قد لعن الواصلة والموصولة٠٠‏ _ أي أن اللعن 
هنا لا يدل على التحريم» كما أن اللعن بالزنا يكون لأحدهما دون النظر لفرج 
الأخرى٠‏ ٠٠ويترتب‏ على هذا كذلك عدم تحريم الحنفية على الرجل امرأته»إن زنا بها أبوه؛لأنه 
لم ينظر مع فرج امرأته»إلى فرج أمها ولا أبنتها". 

خامسا: بيان الراجح في هذه المسألة: 

يتبين مما تقدم الخلاف الكبير في إعمال هذه القاعدة في باب النكاح»وأن النظر لهذه الأدلة للوهلة 
الأولى يوحي بتكافر هاو الرا أ أأة=أصسحا “انقو زع «انذوزع»أقودوح وججها من أدلة أصحاب القول 
الثانيءالتي اعتمد أصكابها في كثير_منها على الردود والمناقشات ٠‏ 

وأن ظهور قول ثالث إلأبن تيمية ‏ رأحمة الله ت في هذه المشألة»والذقي وافقه ابن حزم في جزء 
کبیر منه»یکاد يجمع بين" القولين »كما آنه إلأقرب”إلئ“ رو حالنض صل |الشر عية المتعارضة في 
هذه المسالة. 

ومن هناءفإنني أرجح جواز نكاح الزانية أو الزاني إذا تاباءكما أن القول بالتوبة من الزناءلا 
يتعارض مع القول بجواز النكاح»عند أصحاب القول الأول ٠‏ 

قال ابن تيمية: ‏ في تفسير قوله تعالى:"الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة"(٤) ‏ بأنها تدل 
على أن الزاني الذي لم يتب»ءلا يجوز له أن يتزوج عفيفةء كما أن الزاني هناءلا يكون محصنا 
للزوجة الحرة العفيفةءلما كان من عادة الناس من الاستغناء بالبغاياءفلذا لا يكفون نساءهم في 


الإعفافءولذا لا يجوز إلا تزويج من يكون محصنا للمرأة غير مساف(. 


انظر: البيهقي › السنن الکبری »ج۷ ص۹١١‏ 
سبق تخريجه» انظر: ص۸#١٠ء‏ من الرسالة. 
انظر: الشافعي › الأم »ج٥»‏ ص١١٠‏ 

سورة النور» آيه (۳) ٠‏ 


انظر: ابن تيمية » مجموع الفتاوی ۰ج۳۲» ص ۷۹-۷۷ 


EE 


أما البنت من الزنا: فالذي أرجحه حرمة الزواج منهاءعلى أبيها وذريته من بعده»وهذا الذي ذهب 
إليه جمهور العلماء» من أنه لا يجوز أن تزوج بابيهاءلتخلقها من مائه»وإن لم يكن هذا الماء 
محترما؛لأن هذه حقيقة لا يختلف حكمها بالحل والحرمة. 

قال ابن تيمية: وهو الصواب المقطوع بهءحتى تناز ع الجمهور: هل يقتل من فعل ذلك أو لاء( 
وقد بين كذلك بأن وصف الزنا في الآية التي استدل بها المحرمون للزواج وصف عارض 
لهاءيوجب تحريما عارضا لها حتى تتوب»مثل كونها محرمة»ومعتدة»ومنكوحة للغير»ونحو ذلك 
مما يوجب التحريم لغاية؛لأنه لو قدر حرمتها على التأبيد لكانت كالوثنية»ومعلوم أن هذه الآية لم 
تتعرض للصفات التي بها تحرم المرأة مطلقاء أو موؤقتا .(). 

وهذا من حيث ترجيح جواز نكاح الزانية بعد التوبةءلأن بها يتحقق شرط الإحصان الذي به 
تتحقق أهداف الز ر | جو اأوفاوهالأممسوح«فومالفف راما 

أما بالنسبة لترجيح تحريم نكاح آلبتت المخلقة من ماء الزناءعلى أبيها وذريتهءفذلك لقوله تعالى: 
وهو الذي خلق من اللماء بشرا فجعلة نسبًا وضتهر ا" ؛ فقد”أشارت إلآية إلى تخلق الإنسان من 
هذا الماء»على وجه الإطلاقءوهذه حقيفة لا تختلت بالحل والحرمة»زبدذل على ذلك كما تقدم قوله 
صلى الله عليه وسلم ‏ في امرأة هلال بن أمية ‏ "انظروه _ يعني ولدها - فإن جاءت به على 
فة کا و ر 0 

وبهذا يتحقق الاحتياط الواجب في نكاح البنت من الزناءلتعارض حكمي الحظر والإباحة في 
حقها»ءورجوعا لأصل الحرمة في النكاح الذي أبيح للضرورة)ء ولا سيما أنه لا ضرورة في 
نكاح البنت من الزناءوتخرج هذه المسألة عن قاعدة 'الحرام لا يحرم الحلال" على وجه الاستثاء 
ويبقى ماعدا ذلك على حكم القاعدة من أصل الحلءفلا تحرم عليه بنت المزني بها من غيره»و لا 
أمهاءولا أم من زنى بها هوءولا أختها ونحو ذلك ٠‏ 


المرجع السابق »ج۳۲» ص٦۸‏ 

انظر: ابن تيمية » مجموع الفتاوی »ج۲» ص٥۷‏ بتصرف ٠‏ 
سورة الفرقان» آيه ٠ )٥٤(‏ 

سبق تخريجه٠‏ انظر: ص۷١٠ء‏ من الرسالة. 


( انظر: حاشية ص۳۷ » من الرسالة. 


قال ابن حزم: إن الله عز وجل فصل لنا ما حرم علینا من المناکح)إلی أن أتم ثم قال: 'وأحل لكم 
ما وراء ذلك" '» فمن حرم شيا من غير ما فصل تحريمه في القرآنءفقد خالف القرآن»وحرم ما 
أحل الله تعالى»وشر ع في الدين»ما لم يأذن به الله تعالى»وهذا عظيم جد . 

وبقي أن أشير هنا إتماماً للفائدة - إلى حكم اللواط»فهل يحرم كما يحرم الزنا؟ 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: أن اللواط لا يحرم النكاحءوإنما ذلك خاص بالمرأة المعقود عليهاءوهو ظاهر القرآن 
لقوله تعالى: 'وأمهات نسائكم ٠٠‏ وأن تجمعوا بين الأختين »ء والذكر ليس من النساء ولا أختا 
وهو مذهب جمهور الفقهاء: أبو حنيفةءومالكءو الشافعي وأصحابهم ٠)‏ 

القول الثاني: أنه إذا تلوط بصبي أو بأبي امرأته أو بأخيها أو بشخص :ثم ولد للشخص الملوط به 
بنت فإنها تحرم على (ا9فط »أك ونهادرذتف وساف" ذك ومسو مذهب الإمام أحمد 
والأوزاعي والثوري(' . 

الراجح: ما ذهب إليه [لجمهور ”أنه لا يحرم النكَاح باللواط ذلك لأن قياس اللواط على الوطء 
قياس مع الفارق» حيثا أن. الرْجل ليشن محلا للحعل-و الدب لنن “سخ للوطء ٠‏ 

قال الشوكاني - معلقا على القول الثاني: ولا يخفى ما في قول هؤلاء من الضعف والسقوط 
النازل عن قول القائلين: بأن وطء الحرام يقتضي التحريم بدرجات»٬لعدم‏ صلاحية ما تمسك به 
أولئك من الشبه على ما زعمه هؤلاءءمن اقتضاء اللواط للتحري . 


سورة النساءء آيه )٠٤(‏ 

ابن حزم » المحلی »ج۹» ص٥٣٥‏ 

سورة النساء» آيه (۲۳) 

انظر: السغدي» الفتاوى» ج٠»‏ ص۹٠۲»‏ الزرقاني » شرح الزرقاني» ج٠»‏ ص٠٤۱۸‏ الشيرازي › المهذب 
ج۲ ص۳٤‏ 

هو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي» (۷-۸۸١١٠ه)»‏ إمام الديار الشامية في الفقه والزهد 

ومن مصنفاته: كتاب السنن في الفقه › والمسائل › ويقدر بسبعين ألف مسألة. 

انظر: الزركلي » الأعلام »> ج۳ » ص٠۲٠‏ 

انظر: المرداوي » الإنصاف» ج۸ » ص ١٠ء‏ القرطبي » تفسير القرطبي »ج٠»‏ ص١١١‏ › والشوكاني › 
فتح القدير »ج٠»‏ ص١٤٠»‏ وابن حجر » فتح الباري »ج۹» ص٦١٠‏ 

الشوكاني » فتح القدير »ج٠»‏ ص١٤٤‏ 


A 


المجال الثاني من مجالات إعمال قاعدة 'الحرام لا يحرم الحلال": 

وقد تقدمت أمثلة هذا النو ع من المسائلءفي اختلاط الاستبهام»وفي اختلاط الحلال بالمحرم لسببه 
وكسبهءفي القسم الأول من أقسام اجتماع الحلال والحرامء ومن تلك المسائل المتقدمة: 

كما لو اختلط درهم حرام بدراهم كثيرة مباحةءفإنها لا تحرم لغلبة الحلال ولأن الحرام لا يحرم 
الحلال»وإنما يعطى الحلال حكم الحرام إذا تساوياءأو غلب الحرام الحلال" 

وكذا لو اختلط الحمام المملوك بالمباح غير المحصور فإنه لا يحرم الصيد لغلبة الحلال كما 
تقدم»و لأن الحرام أصبح بالنسبة للحلال الغالب كالمستهلك فيه»والحكم للغالب»ولا حكم للنادر 
ھن .۰ 

الفرع الثالث: شروط قاد ةدو استفغاء اتها: 

من شروط هذه القاعدمٌ أن يغلب الحلال الحرامءكأن يكون الحرام المجالط للحلال محصوراً 
المحصور بحلال غير حصو ر »و یکن قصل الحلال لتميز هة بالفتتة و المثلية»كما في اختلاط 
الأموال . 

كما أن استثناءات هذه القاعدة»هي المسائل والفروع الفقهية التي تقدم تخريجها تحت قاعدة " إذا 
اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام "؛ لأن كل واحدة من القاعدتين تعمل عكس الأخرى كما 


تقد( ). 


0 اتظر: صن 0 ٠‏ من الر اة 

انظر: السيوطي » الأشباه والنظائر »ج٠»‏ ص۹٦٠۲‏ » وص٤٦»‏ من الرسالة. 

انظر: السيوطي » الأشباه والنظائر )۲٠۹/۱(‏ » وص٤۹١۹۳١1۲»‏ من الرسالة. 

انظر: الأمثلة التطبيقية لأقسام اجتماع الحلال والحرام» ص۸۹ء وما بعدها من الرسالة. 


1۷ 


المبحث الثاني: القواعد الفقهية التابعة لقاعدة اجتماع الحلال والحرام 

وهي مجموعة من القواعد الفقهية التي يفزع إليها المجتهد عند اجتماع الحلال والحرام 
كمرجحات ابتدائية لأحد جانبي تعارض الحلال والحرام»عملاً بالاحتياط الشرعي»ومراعاة لحكم 
الأصل في المسألة. 

ولا يلتفت فيها لظاهر الحال العارض »الذي يفتقد لمرجح أقوى من حكم الأصل»وعندها 
يستصحب حكم الأصل»ويستمر العمل بهءبعيدا عن الاحتمالات والشكوك الواردة عليه . 

ومن هنا فقد ذكر أستاذنا الزرقاء _ رحمه الله أن هذه القواعد لا تخرج عن حكمها الأصلي 
إلا بدليل خاص يقتضي ذلكءفي الموضع المعين الذي يستدل به . 

وترجع هذه القواعد في كثير من أحكامها إلى قاعدة اليقين الكبرى"ء وإلى قاعدة 'أصل الأشياء 
بعد ورود الشر ع" لإفوهيبفخرسج دايسا« اأكفرسو ساكس اجالع تعملات »و أنواع العقود 
المستحدثةءو المعاملات| المستجدة ٠“‏ 

ولذا فقد ارتأيت تسمية هذه القواعد "بقواعد الأضل' والتي سيّكون بطقها من خلال المطلبين 
التاليين: 

المطلب الأول: القواعد الفقهية في أصل الأشياء وبيان حكمها: 

هناك خلاف أصولي كبير في حكم أصل الأشياء قبل ورود الشرع وبعده»ولن أخوض في حكم 
أصلها قبل ورود الشرعءإذ المختار في ذلك على الراجح التوقفء وإنما سيقتصر البحث على 
حكمها بعد ورود الشرع؛لأنه مناط قواعد الأصل المتفرعة عنه. 

وسيكون ذلك من خلال الفرعين التاليين: 


انظر: صن ٠١‏ من الرسالة: 

انظر: الزرقاء › المخل الفقهي ءج٠ء‏ ص ٠١٠١٠١٠١١٤‏ 

انظر: ٠٣ء‏ من الرسالة 

انظر: الحصني » كتاب القواعد »ج٠»ص ٤١١‏ » والحفناوي » التعارض والترجیح » ص۹١٠‏ 
ومحمد بن سليمان » التقرير والتحبير »ج۲» ص١٠٠‏ 

انظر: السدلان » القواعد الفقهية » ص٣٠١٠‏ 

قال الأسنوي: أن المختار في الأفعال قبل البعثةءهو التوقف ‏ أي لا يحكم عليها بإباحة ولا 
تحريم ٠‏ الأسنوي ٠‏ التمهيد »ج٠»‏ ص١4‏ وانظر: القرافي › تنقيح الفصول » ص١٥٠‏ › وعبد العزيز 
البخاري › كشف الأسرار »ج۳» ص١٠۸‏ » ومراجع هامش رقم ٠ )٤(‏ 


1۸ 


الفرع الأول: مفهوم الأصل وحكم أصل الأشياء بعد ورود الشرع: 

أولً: معنى الأصل: 

الأصل في اللغة: هو أسفل الشيء وأساسه»ويجمع على أصول'. 

واصطلاحا: هو " ما یبتنی عليه غیره»ولا یبتنی هو على غیره "» ولذا فهو مشت لحکمه 
قال أستاذنا الزرقاء ‏ رحمه الله : الأصل: '" هو الحالة العامة التي هي بمثابة قانون مرعي 
ابتداءًءبلا دليل خاص عليه»ءبل يعتبر مسلما بنفسه "» ولمصطلح الأصل عند الفقهاء إطلاقات 
عدة منها:القاعدةءو الدليل »و الر اجحءو المستصحب »إلا أن الأصل أعم من القاعدة الفقهية لأنه يشمل 
القاعدة الكليةء»سواء أكانت فقهية أم أصوليةءفلذا كل قاعدة أصل لا العكس(). 

ثانياً: حكم أصل الأشياووسوالأعجان دصو رو>الفردع: 

١‏ صورة المسألة: 

يقسم علماء الأصول الإشياء بعد ورود الشر ع إلى قسمين: 

القسم الأول: الأشياء إلتج. لها:حكم:شتر عي »من عل أى حرمة: كالأخ اى في الأطعمة الحل 
والإباحةءحتى يرد دليل التحريم والأصل في الأبضاع التحريم وسيأتي بحث هذه القواعد 
مفصلاً في المطلب الثاني ٠‏ 

القسم الثاني: الأشياء التي سكت عنها الشار عءولم يرد دليل يخصصها ويخص نوعهاءبل أشكل 
أمرهاءوخفي حالها على المكلف: كالحيوانات والنباتات والأطعمة التي لا يعرف لها اسم" »وهذا 
القسم هو محل الخلاف بين الأصوليين ٠‏ 

والأصل في تقسيم هذه المسألةءما رواه البيهقي والحاكم»من حديث أبي الدرداء - رضي الله عنه 
بسند حسن »آنه صلی الله عليه وسلم قال: "ما أحل الله في کتابه فهو حلال»وما حرم فهو حرام 


انظر: الفيومي » المصباح المنير »ءج٠»‏ ص٠‏ 

انظر: الجرجاني » التعريفات » ص۰٥۹٤‏ 

الزرقاء » المدخل الفقهي ءج٠ء‏ ص١٠١٠‏ 

انظر: البا حسين » القواعد الفقهية »> ص ۷٤١۷١٥‏ 

انظر: ابن مفلح › المبدع »ج۹ ص۹۳٠‏ 

انظر: ابن نجيم » الأشباه والنظائر > ص٠۲‏ 

انظر: ابن نجيم » الأشباه والنظائر > ص۸۷ » والسيوطي » الأشباه والنظائر »ج٠»‏ ص۷١٠‏ 
والزركشي » المنثور في القواعد »ج٠»‏ ص٠۷‏ » والشوكاني » إرشاد الفحول» ص١۲۸‏ 


E 


وما سكت عنه فهو عافيةءفاقبلو ا من الله عافیتهءإن الله لم یکن نسبًا ۰ 

١‏ الأقوال الفقهية في المسألة: 

القول الأول: أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم» وهو مذهب: جمهور 
الحنفيةءو الشافعية ٠)"‏ 

القول الثاني: أن الأصل في الأشياء التحريم حتى يدل الدليل على الإباحة» وهو مذهب: بععمض 
المعتزلةءونسبه الشافعية إلى أبي حنيفة. 

القول الثالث: أن الأصل فيها التوقف »فلا يحكم عليها بإباحة ولا تحريم» وهو مذهب بعض 
الحنفية والحنابلة»و الأشعرية»وعامة أهل الحديث'. 

القول الرابع: على التفصيل: أن الأصل في المنافع الإباحة»ءوالأصل في المضار التحريم٠‏ وهو 
توسط من الشافعيةءبين"القواع«جانإجاكةسو اأفحسو سو سوه اخنريسع اولأس نوي ءوكثي ر من 
الأشاعرة(. 

۳ الأدلة الشرعية: 

* استدل القائلون بأن [الأصل ”في الأشياء إلإباحة:جالكتاب »و السنة و الفعقول: 

أ - من الكتاب: بقوله تعالى:" هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ٠)"‏ 

وجه الاستشهاد من الآية: إخباره سبحانه بأن ما خلقه لنا منة منه عليناءوأبلغ وجوه المنةءإطلاق 
الانتفاع»وبه تثبت الإباحة). 


أخرجه البيهقي في السنن الكبرى »ج٠٠‏ ص۲٠ء‏ قال الحاكم: حديث صحيح٠‏ المستدرك»ج۲» ص١۷٠‏ 
انظر: السيوطي » الأشباه والنظائر »ج٠»‏ ص ٠١١١٠٦۷‏ › وابن نجيم » الأشباه والنظائر »> ص۸۷ 
انظر: السيوطي » الأشباه والنظائر »ج٠»‏ ص١١٠‏ » وابن نجيم » الأشباه والنظائر > ص۸۷ 
وعبد العزيز البخاري › كشف الأسرار ٠ )۸٠١/۳(‏ 
انظر: ابن قدامة » روضة الناظر » ص۲۲» وابن نجيم » الأشباه والنظائر »ص۸۷ 
وعبد العزيز البخاري › كشف الأسرار »ج۳» ص١٠۸‏ 
هو عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعي» (٤٠۷۷۲-۷ه)ء‏ فقيه أصولي انتهت إليه الرياسة 
في القاهرة» من مصنفاته: الكوكب الدري» ونهاية السول شرح منهاج الأصول» والتمهيد» وطبقات الشافعية 
انظر: الزركلي » الأعلام »> ج۳ › ص٤٤٠‏ 
انظر: الأسنوي › التمهيد »> ج١»‏ ص١4٤‏ › والحفناوي » التعارض والترجیح » ص۹١٠‏ 
)0 سورة البقرة» آیه (۲۹) ۰ 


انظر: الحموي» غمز عيون البصائر »ج٠»‏ ص٠٤۲۲»‏ وعبد العزيز البخاري › كشف الأسرار »ج٠»‏ ص١١۸‏ 


واستدلوا بقوله تعالى: ' قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير 
الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون . 

وجه الاستشهاد من الآيتين السابقتين: أن الأولى: دلت على أصل الإباحة في الأشياءءوأن 
التحريم يأتي على وجه الاستثناء من هذا الأصل» أما الثانية: فقد جاءت بالمحرمات بطريق 
الحصر ءفيكون ما سواه على الإباحة" . 

ب - من السنة: بحديث أبي ثعلبة الخشني "أن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاءوحد حدودا فلا 
تعتدوها» ونهى عن أشياء فلا تنتهكو ها»وسكت عن أشياء رخصة لكم ليس بنسيان »فلا تبحتوا 
عنها ".۰ 

وبحديث أبي الدرداء المتقدم: " ما احل الله فهو حلال....."). 

ج س من المعقول: أن رامأسسه هافو فع رساخ اةع مةه الأفسا إلا لحكمةءو هي النفع العائد 
إلى الإنسان»لأنه منزهإ سبحانه تعن العبث واللهو بلفوله تعالى: "أفجسبتم أنما خلقناكم عبة"° 
فثبت أن الأصل في الطنافع الإباخة“ 

* واستدل القائلون بأن 'الأصل في الأشياء التحريم :بالكتابتو المتعقولة 

أ من الكتاب: بقوله تعالى: " ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حراء "". 
وجه الاستشهاد من الآية: إخبار الله تعالىءأن التحريم والتحليل ليس إليناءوإنما هو إليه سبحانه 
فلا نعلم الحلال والحرام إلا بإذنه"). 

ب من المعقول قولهم: أن التصرف في ملك الغير بغير حق لا يجوز )ء وأن القول بالإباحة 


دون دليل»تصرف في ملك الله بغير إذنه وهذا باطل( ٠‏ 


سورة الأعراف» آيه (۳۳) ٠‏ 

انظر: الإسنوي » التمهيد »ج٠»‏ ص۸۷٤‏ 

أخرجه البيهقي في السنن الكبرى »ج٠٠»‏ ص۲٠ء‏ والحديث موقوف . 
سبق تخريجه»٠‏ انظر: ص٤۷؛‏ من الرسالة. 

سورة المؤمنون» آیه .)٠٠١(‏ 

انظر: السدلان » القواعد الفقهية > ص١١٠‏ 

سورة النحلء آيه ٠ )۱١١(‏ 

انظر: الحموي » غمز عيون البصائر »ج۱» ص٤۲۲‏ 

انظر: علي حيدر » درر الحكام »ج٠‏ ص٥٠۸‏ » والحموي » غمز عيون البصائر»ج۱» ص٤۲۲‏ 
السدلان » القواعد الفقهية > ص۲٠١٠‏ 
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قال البزدوي: موجها القول الثاني ءأن الأشياء كلها مملوكة لله تعالى على الحقيقةءوالتشصرف 
في ملك الغيرءلا يثبت إلا بإباحة المالكءفلما لم تثبت الإباحةءبقيت على الحظر٬لقيام‏ سببه وهو 
ملك ال 7 

* واستدل القائلون بأن الأصل في الأشياء التوقف: بالمعقول: 

قال الحموي: ودليل هذا القول»أن طريق ثبوت الأحكام سمعي وعقلي»والأول غير موجود»وكذا 
الثاني ءفلا نقطع على أحد الحكمين'. 

وقال البزدوي في تعليل أهل السنة والجماعة بالوقف: بأن العقل لا حظ له في معرفة هذا 
القسم »فيجب التوقف فيه إلى أن يرد الشرع به»ولا يتناول منهاءإلا ما يحفظ بقاء الإنسان(). 

* الراجح في هذه المسألة: 

بعد أن عرفنا محل الخيلافت«فوم هف ء«المسمأ ةنهمو سكالير ع عن حكمه من الأعيان 
التي خلقها الله لعباده»وإم تصر في ملك أحد مَنهم ولم ينض عليها بدليلي خاص ولا عامء فإن 
أعدل الأقوال فيها القولى بالتفصتيل: أن الأصل في المنافغ الإباحة»وفلي المضار التحريمءوذلك 
توفيقا بين أدلة الشرع التقدمة. 

قال الإسنوي: أما بعد ورود الشرعءفمقتضى الأدلة الشرعيةءأن الأصل في المنافع الإباحةءلقوله 
تعالى: 'وخلق لكم ما في الأرض جميعا"ء وفي المضار التحريمءلقوله صلى الله عليه وسلم: 


"لا ضرر ولا ضرار "۰ 


هو الحسن بن فخر الإسلام علي بن محمد أبو ثابت البزدوي» (٦۷٤-١٠۷ه)‏ ولد بسمرقند 
وولي القضاء ببخارى٠‏ انظر: اللكنوي » الفوائد البهية > ص۳٠٠٠‏ 
البزدوي » أصول البزدوي مع شرح كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري »ج۳» ص١٠۸‏ 
الحموي » غمز عيون البصائر »ج۱ ص ۲۲٤١۲۲٣‏ 
عبد العزيز البخاري » كشف الأسرار على أصول البزدوي »ج۳» ص١٠۸‏ 
قال الحموي: 'وأعلم أن ما فيه ضررء لنفسه أو لغيره» خارج عن موضوع الخلاف' ٠‏ 
الحموي » غمز عيون البصائر »ج٠»‏ ص٠۲۲‏ » وانظر: الشوكاني » إرشاد الفحول » ص٤۲۸‏ 
سورة البقرة آیه (۲۹) ٠‏ 
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب: الحجر» باب: لا ضرر ولا ضرار › جت» ص1۹ رقم(١١١١١)»‏ 
تفرد به عثمان بن محمد عن الداروردي وصححه الألباني في صحيح» الجامع الصغیر ›» ج۲ » ص۹٤۲٠‏ » 
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وهذا لا يتعارض مع القول: بأن الأصل فيها الحل»ءلأن آيات الحلءكانت تفسر بما يستطاب 
طبعاًءالمقتضي لحل المنافعء لقوله تعالى: 'اليوم أحل لكم الطيبات"' ٠‏ 
الفرع الثاني: التطبيقات الفقهية لقاعدة أصل الأشياء بعد ورود الشرع: 
تظهر ثمرة الخلاف الفقهي السابق في قاعدة أصل الأشياءءفي المسكوت عنه كما تقدم»حيث تعد 
أصل عظيم في باب الترجيح بين الأشياء المسكوت عنهاءفما ثبت نفعه فهو مباح»وما ثبت 
ضرره منها فهو حرام "ء ومن المسائل المتفرعة عليهاءوالمخرجة على حكمها ما يلي: 
المسألة الأولى: حكم الحيوان المشكل (كالزرافة)() : 
فقد جرى فيها الخلاف التالي بين الفقهاء: 
القول الأول: أنها على الحل» وهو أصح الوجهين عند الشافعية»وأكثر الشافعية لم يصرحواءبحلها 
أو بحر متها ءو ممن ص روس كامها* ٠مم‏ اللإمام«الخزالوج سو وتك رر جاجزو احب التنبيه () . 
قال السيوطي: ‏ في افحيوان المشنكل ‏ عند الشافعية وجهان؛أصحها الحل كما قال الرافعي°0 
وقال ابن مفلح بحل|الزرافة لأتها ثشبة البعيّّغو لأنها مستظابة وليل لها ناب»ولا هي من 
المستخبثات فأشبهت الإبل زهو تقول عن الإعام أجمد ٠‏ 
القول الثاني: أنها على التحريم ٠‏ وهي رواية للإمام أحمد في التتبيه» ومحكي عن الإمام الشافعي 
والنووي('. 
السدلان » القواعد الفقهية» ص٣١٠‏ 
سورة المائدةء آيه ٠ )٥(‏ 
انظر: محمد البورنو » موسوعة القواعد الفقهية »ج۲» ص٤٠‏ 
الزرافة: ابفتح الزاي وضمهما ‏ حكاهما الجوهري _ حيوان طويل اليدينء قصير الرجلين 
على العكس من اليربو ع" الحموي » غمز عيون البصائر »ج٠»‏ ص١٠٠۲‏ 
انظر: السيوطي» الأشباه والنظائر» ج٠»‏ ص ١١ء‏ والشربيني» مغني المحتاج» ج٤‏ »ص٠٠٠‏ ط دار الفكر 
السيوطي » الأشباه والنظائر »ج٠»‏ ص۷١٠‏ 
هو محمد بن مفلح بن محمد المقدسي» (۸١۳-۷٦۷ه)»‏ أعلم أهل عصره بمذهب الإمام أحمد» من مصنفاته 
كتاب الفروع في الفقه » والنكت والفوائد السنية في أصول الفقه ١انظر:‏ الزركلي › الأعلام » ج۷ > ص۷١٠‏ 
ابن مفلح » المبدع » ج۷» ص٠٠۲٠‏ وانظر ابن قدامة › المغني» ج۸» ص۹۱٥٠‏ 
انظر: ابن قدامة » المغني > ج۸ > ص۹1٥»‏ وابن تيمية ن المحرر في الفقه > ج٠»‏ ص۱۸۹ء وابن قدامة 
الكافي في فقه ابن حنبل » ج٠‏ » ص ٤۸۹‏ 
انظر: البجيرمي › الحاشية » ج٤‏ » ص٠٠٠‏ » والزركشي » المنثور في القواعد » ج٠‏ » ص١۷‏ 
وابن قدامة » المغني » ج۸ ›» ٠۸۹‏ 
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الراجح: حل أكلها؛لموافقة هذا الحكم للأصل في المنافع وهو الإباحة»ولا سيما أنه ليس لها ناب 
كاسر حتى تقاس على المحرمات كما تقدمءفتبقى على أصل الحلءو لأنها أشبه بما استطابته 
العرب»إذ ما استطابوا أكله فهو حلالءوما أشبه ما استخبثوه فهو حرام؛لقوله تعالى: 'ايسألونك 
ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات"" أي ما استطبتموه أنتم؛لأنهم هم السائلون الذين وجه إليهم 
الجواب» والمعتبر استطابته منهم هم أهل الحجاز؛لأن الكتاب نزل عليهم وخوطبوا به 
أو لاءوالمعتبر منهم أهل الأمصار لا أهل البوادي؛لأن هؤلاء يأكلون للضرورة ما يجدون مهما 
كانءفإن لم يكن من الحيوان الذي في أمصار الحجازءيرد إلى أقرب ما يشبهه في بلادهمءفإن لم 
يشبه شیئًا مما عندهم حل؛لدخوله تحت قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على 
طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة. ".0 . 

المسألة الثانية: النباتاأسجه ول ”فn +n‏ 

فقد جرى الخلاف فيه على قولين: 

القول الأول: أنه يحرم أكله( 

القول الثاني: أنه يحل أكله ٠‏ 'ونهو اقول التوواي(* 

الراجح في هذه المسألة: الحل ما لم يثبت ضرر هذا النبات» قال الدكتور السدلان: والنبات 
المجهر ل ةه خاو لار ل0 : 

وقد خرج الحموي على هذه المسألة نبات الدخان فقال: والنبات المجهول ٠٠‏ ٠يعلم‏ منه حل شرب 
الدخان"ء وهذا قول غريب؛لأن الأرجح تخريج نبات الدخان على قاعدة 'الأصل في المنافع 
الإباحة وفي المضار التحريم»ءوقد ثبت ضرر الدخان من جوانب عدة»وهذا يثبت القول 
بحرمته»أو كراهته تحريما على الأقل»أما أن يقال بحلهءفإنه معارض بما ثبت فيه من ضرر 
والضرر والضرار محرم في الإسلام ٠‏ 

وسورة المائدة » آبة ٠)٤(‏ 

سورة الأنعام» آيه .)٠٤٥(‏ 

انظر: الموسوعة الفقهية » المجلد الخاص بموضوع الأطعمة » ص۸٥٠‏ 

انظر: الزركشي » المنثور في القواعد الفقهية » ج۲» ص١۷‏ 

الزركشي » المنثور في القواعد » ج٠»‏ ص٠۷٠‏ » وانظر: السيوطي » الأشباه والنظائر »ج٠ء»‏ ص۷١١‏ 
السدلان » القواعد الفقهية »> ص٤١٠‏ 

انظر: الحموي » غمز عيون البصائر » ج٠»‏ ص١أ٠٠‏ 


VE 


كما أن ما ذهب إليه الحمويء مخالف لقوله: 'وأعلم أن ما فيه ضرر لنفسه أو لغيره»خارج 
عن موضو ع الخلاف"'ء والدخان فيه ضرر للنفس وللغيرءوقد ثبت بالاستقراء وتعليلات الفقهاء 
حرمة ما ألحق الضرر بالبدن كالأشياء الضارةءوإن لم تكن سامة»ويشمل ذلك ما كان من حيوان 
أو نبات أو جماد» ويعرف الضار منها من غيره بأقوال الأطباء والمجربين". 

ويتخرج على هذا الأصل»الكثير من الأطعمة والأشربة من النباتات والفواكه والحبوب التي ترد 
إلينا من بلاد بعيدة»و لا نعرف أسماءهاءولم يثبت ضررهاء وكذلك يتخرج عليها كتير من أنواع 
الفرش والأناث» والآلات المستخدمة فيما لا يندرج تحت النهي» ويتخرج عليها أيضاءأنواع 
A E Si Si‏ ا ا الاو رووا 
قال الأسنوي: ومن فروع هذه المسألة: إذا وجدنا شعرأءولم ندر هل هو نجس أم طاهر؟ فهو 
على وجهين »و أصحهم ا#الطه اردتا 

وبالتالي فإن المسألتين السابقتين خرجتا من قأعدة 'إذا أجتمع الحلالأوالحرام" على سبيل 
الاستثناءء لترجيح الحلال فيه 


هو أحمد بن محمد مكي أبو العباس شهاب الدين الحموي» (ت ٠٠۹۸‏ ه) »› من علماء الحنفية في مصر 
حموي الأصل » من مصنفاته: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر لابن نجيم » والدر النفيس 
في مناقب الشافعي » وتلقيح الفكر › والفتاوى٠‏ انظر: الزركلي › الأعلام » ج۱ » ص۲۳۹ 
انظر: الحموي » غمز عيون البصائر › ج۱» ص١٠٠٠‏ 
انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية » ج۷٠»‏ ص۱۸ 
وستأتي أمتلة ذلك في التطبيقات المعاصر لهذه القواعد في الفصل الرابع من هذه الدراسة 
انظر: محمد البورنو » الوجيز في إیضاح القواعد » ٠۹۷۰۱۹۸‏ 
)٥(‏ الأسنوي » التمهيد » ج٠»‏ ص۸۸٤‏ 
قال الدكتور محمد شبير: ويتفرع على هذا الأصل - أي الطهارة في المنافع ‏ طهارة الأعيان والجمادات 
والنباتات والآصواف والأوبار والشعور والألبان والملابس ونحو ذلك 
محمد شبير » القواعد الكلية »ص ٠١°‏ 
من تعليقات أستاذنا الدكتور عبد الملك السعدي على الرسالة 


المطلب الثاني: القواعد الفقهية في أصل الأشياء التي لها حكم بعد ورود الشرع: 

بعد ما تقدم من بيان مفهوم الأصلءوالاختلاف الأصولي في قاعدته الرئيسةءيأتي دور بحث 
قواعد الأصل في المسائل التي لها حكم بعد ورود الشرع٠‏ 

تقدمت الإشارة إلى بعض هذه القواعد في الفصل الأول»ءعندما عرفت بالقواعد الفقهية في 
الجاع الاد ولكر ا ١‏ وت رة جاج رفن اخكامهافى الفضل لاني ع بعك ركن 
الأصل والظاهر »وتعارض الأصلين»وعند بحث حكم المشكوك فيه إذا كان له حال قبل الشاك 
أما هنا فسيتم التعريف بمجوعة كبيرة من هذه القواعد»ثم بحث بعض أحكامهاءو تطبيقاتها 
الفقهية»وذلك من خلال الفرعين التاليين: 

الفرع الأول: القواعد الفقهية فيما أصله الإباحة: 

وهي مجمو عة من قر إيعهداأأصلح=اأفوم«ف وجح «جانمب امسو الإجاسة »على سبيل التأكيد لمذهب 
القائلين بأن أصل الأشهاء التي خلقها. الله تعالى على الإباحةءوعلى سبل الاستثناء من مذهب 
القائلين بأنها على التحريم»وهذة القواعد هي: 

القاعدة الأولى: "الأصلل”في الماء الظطهارة'؛ وذلك- لأنه باق على ”أصّل خلقته»وهو الطهورية. 
فال تال ركا فن الغاء ماد طهون ا 00 

القاعدة الثانية: 'الأصل في الثوب الطهارة": وهذا في الثياب الجديدة غير المستعملةءأما الثياب 
التي ينسجها الكفار فطاهرة كذلك»ويجوز الصلاة فيهاءما لم يعلم أن فيها قذراء وتكره الصلاة في 
الثياب التي يستعملها الكفار قبل غسلها؛لاحتمال النجاسة. 

القاعدة الثالثة: "الأصل في الحيوان الحل": وهذا أصله حال حياته»حتى يقوم الدليل على 
تحريمهءوذلك بناءً على أن الأصل في المنافع الإباحة كما تقدم»بخلاف الأصل فيها بعد الذبح كما 
ا 


انظر: ص١۳۷-۳»‏ من الرسالة. 

انظر: ص۷١١»‏ وما بعدها من الرسالة. 

سورة الفرقان» آيه ٠ )٤۸(‏ 

انظر: السرخسي » المبسوط »ج٠»‏ ص١۷‏ 

انظر: المرجع السابق »ج٠»‏ ص۹۷ » ومحمد البورنو » موسوعة القواعد الفقهية »ج٠»‏ ص۳١٠‏ 


انظر: ص ١١۷١ء‏ من الرسالة مما تقدم» وص ۷۷ء من الرسالة مما سيأتي . 
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ویستتتی من هذا الأصل: الكلب»والخنزير »وفروعهماء»وفرو ع أحدهم' ۰ 
وخالف في هذا الأصل»الإمام الجويني فقال: 'الأصل في الحيوانات التحريم"'ء ولكن يخرج هذا 
الخلاف»على ان المقصود هنا بعد ذبحهاء٬للقاعدة‏ الفقهية التي ستأتي فيما أصله التحريم 
وهي:"الأصل في الذبائح التحري"'. 
القاعدة الرابعة: 'الأصل في الأطعمة الحل) 
القاعدة الخامسة: "أن اللهو واللعب أصلهما على الإباحة"» وهذا عند الشافعي» فلا يمنع الإنسان 
من لهو ولعب»إلا إذا قام الدليل على تحريمه ومنعه(“ . 
وعند مالك: أن الأصل فيه التحريم لا الإباحة»وهو الموافق لقوله صلى الله عليه وسلم: "كل ما 
يلهو به الرجل | باطل»إلا رميه بقوسه»ءأو تأديبه فرسه»ءو ملاعبته أهله»ءفانهن من الحق ٠"‏ 

به رمي فوا او اديه رای إلھهن من 
أما الأمثلة التطبيقية لفات مسهةا=الفوع ففه٠ةفكوس‏ انث القسم الثاني من أقسام 
اجتماع الحلال والحرام»وهو الاجتمأع الناشئ عن الشك في آلسبب الڳحلل والمحرم»وعند بيان 
حكم المشكوك فيه إذا گان له حال قبل الشاف + 
القاعدة السادسة: "الأئلك في :الأزض »وما تولد “مها الطهار ٠"‏ 
الفرع الثاني: القواعد الفقهية فيما أصله التحريم: 
وهي مجموعة من قواعد الأصل التي ترجح جانب التحريم»على سبيل التأكيد لمذهب القائلين بأن 
أصل الأشياء التي خلقها الله تعالى على التحريم»وعلى سبيل الاستثناء من مذهب القائلين بأنها 
على الإباحة» وهذه القواعد هي: 


انظر: السبكي » الأشباه والنظائر »ج٠»‏ ص۸٠۲‏ » والزركشي » المنثور في القواعد »ج٠»‏ ص١١١‏ 
والحصني » كتاب القواعد »ج٠‏ ص ٠٥۲۰٤١٩‏ » وابن الوكيل » الأشباه والنظائر »ج ۱» ص۲۹۷ 

الجويني » الجمع والفرق › الجامعة الأردنية » رقم )٤٦۳١(‏ ورقة (١۹٠/لوحة‏ ب) (مخطوط). 

المرجع السابق ٠‏ 

٠۲٠١ص‎ ٠ج» ابن قدامة » المقنع‎ ١ 

© انظر: السبكي » الأشباه والنظائر »ج٠‏ ص٠۳٠‏ » وابن الوكيل » الأشباه والنظائر ٤ج۱»‏ ص۲۹۹ 
ومحمد البورنو » موسوعة القواعد الفقهية »ءج٠»‏ ص١١٠‏ 

الحطاب » مواهب الجليل» ج۳» ص١۹٠‏ وانظر: المراجع السابقة. 

انظر: ص۷١١»‏ وما بعدها من الرسالة. 

ويتفرع عليه طهارة الأعيان الجامدة:كالصوف والشعر كما تقدم ٠‏ 


انظر: القرافي »> الذخيرة » جا ص ۰۱١۳۲۳‏ ومحمد شبیر › القو اعد الكلية > ص ١أ١١‏ 


VV 


القاعدة لأولى: "الأصل في الذبائح التحريم"'ء وذلك لما يشترط في حل ذبحها من شروطفي 
الحيوان المذبوح وفي الذابح ومحل الذبح»وكيفيته وما إلى ذلك من أحكام ٠‏ 

ومن هناءقالوا: ما لا يحل إلا بشروطءكان أصله التحريم:كالأبضاع»ءومنه القاعدة الفقهية 'الأصل 
في الأبضاع والذبائح التحريم" ولذا جمعوا بينهم . 

القاعدة الثانية: 'الأصل تحريم الصيد"'ء وذلك للعلة السابقة في ذبح الحيوان 

القاعدة الثالثة: "الأصل في الميتات النجاسة) 

القاعدة الرابعة: "الأصل في دماء المسلمين»وأموالهم»وأعراضهم التحري ° 

القاعدة الخامسة: 'الأصل في الأبضاع التحريم": 

وسأبحث هذه القاعدة بشيء من التفصيل على النحو التالي: 

أولً: التعريف بالقا عد و« ججارخ«صمعغهما“ رعا دا» وخا ادها 

-١‏ التعريف بالقاعدة: 

هذه القاعدة من القواعذ الفقهية الصغر ى»المتفر تة عن القاعذة الكبرى "اليقين لا يزول بالشاك") 
كما أنها تعتبر تطبيقا لقن التحريم :فق الأبضعاع”عندما يعرض4:الشلك» وهي مستثناة من أصل 
الإباحة في الأشياء»عند من يقول به 

صيغ القاعدة: 

يعبر الفقهاء عن هذه القاعدة بصيغ مختلفة في اللفظءإلا أنها متحدة في المعنى»ءومنها: 'الأاصل 
تحريم الأبضاع' و'أن التحريم مغلب في الأبضاع'» والأصل في النكاح التحريم»وأبيح 
للضرورة". 


الجويني › الجمع والفرق › الجامعة الأردنية » رقم )٤١۳١(‏ › ورقة (١۹٠/لوحة‏ ب) »› (مخطوط) ٠‏ 

انظر: البورنو » موسوعة القواعد الفقهية »ج٠»‏ ص١٠٠‏ 

الجويني» الجمع والفرق » الجامعة الأردنية » رقم )٤٦۳١(‏ ورقة (١۹٠/لوحة‏ ب)» (مخطوط) ٠‏ 

السبكي » الأشباه والنظائر »ج٠‏ ص٠٠٠‏ 

انظر:ابن تيمية › مجموع الفتاوى »ج۳» ص١۷٠‏ 

ابن نجيم » الأشباه والنظائر > ص۸۸ 

انظر: ابن نجيم » الأشباه والنظائر > ص۸۸١۲‏ » والبركتي › القواعد الفقهية »ج٠»‏ ص۹٥٠‏ 
والجويني » الجمع والفرق » الجامعة الأردنية » رقم )٤٦۳١(‏ › ورقة (١۹٠الوحة‏ ب) » (مخطوط) 
ورقة (١۹٠/لوحة‏ ب) (مخطوط) »› والزركشي » المنثور في القواعد »ءج٠»‏ ص۷۷ 


والجويني » غياث الأمم »> ص١٠٠‏ 


۷A۸ 


۳ معنى القاعدة: 
تعني هذه القاعدةءأنه إذا تقابل في امرأة سببان تحريم وتحليل من غير ترجيح أحد الوجهين على 
الثانيءفالحرمة مغلبة في البضع على وضع الشرع» ولذا لا يجوز الاجتهاد والتحري في الفروج 
لأنهما يجوزان في كل ما جاز للضرورةءوالفروج لا تحل بالضرورة»ء ولأنه ليس أصله الإباحة 
حتى يتأيد الاجتهاد باستصحابه. 

أما معنى البضع: بالضم ‏ وجمعه أبضاع _ فإنه يطلق على الفرج والجماع»وعلى التزويج ٠‏ 
ومنه: أبضعت المرأة إبضاعا: زوجتها". 

ولذا فإن الشرع لم يبح العلاقة الزوجية بين الرجال والنساء إلا بإحدى الطريقين: العقد أو ملك 
اليمين»وما عداهما فهو محظور. 

؛- تأصيل القاعدة: 

يعتبر حفظ الأعراض إالأنساب المعبر عنه في هذه القاعدة بالأبضا يمن الضرورات الخمس 
التي أجمعت الشرائع الإلهية على صتيانتها وحمايتهاءإذ بها تخفظ كرام الإنسان»ويصان المجتمع 
الإنساني من الشذوذ وإلانفحرات» وللهذا مع الشاز-عغ من الاعتداء*عاييا أو الاستمتاع بهاءإلا بعقد 
نكاح أو ملك يمين كما تقدمء ودليل ذلك من کتاب الله تعالی في قوله سبحانه: 'حرمت علیکم 
أمهاتكم وبناتك وأخواتكم ٠ ٠‏ ٠والمحصنات‏ من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل 
لکم ما وراء ذلکہ ")۰ 

وقوله تعالى: " والذين هم لفروجهم حافظون *إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير 
ملومين *فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون .)٦('‏ 

قال أبو السعود" في قوله تعالى:'والذين هم لفروجهم حافظون": أي ممسكون لهاءوالاستثناء في 


ابن نجيم » الأشباه والنظائر > ص۸۸۸۹ 

الفيومي » المصباح المنير »ج٠»‏ ص١٠٠‏ 

انظر: البورنو » موسوعة القواعد لفقهية »ءج٠»‏ ص۷١١‏ 

انظر: السدلان » القواعد الفقهية > ص۳۷٠‏ » ومحمد الزحيلي » القواعد الفقهية > ص١۸٠‏ بتصرف ٠‏ 

سورة النساء آية ٠ )۲٤-۲۲(‏ 

سورة المؤمنون» آية ٠ )٥٦0۷(‏ 

)0 هو محمد بن محمد بن مصطفى العمادي» (۹۸۲-۸۹۸ه)» مفسر وشاعر» من علماء الترك المستعربين 
عرف بحضور الذهن وسرعة البديهةء» ومن مصنفاته: التفسير المعروف " بإرشاد العقل السليم إلى مزايا 
الكتاب الكريم٠‏ انظر: الزركلي › الأعلام »> ج۷ »> ص۹٠٥‏ » واللكنوي › الفوائد البهية > ص ٦۹٤۷٠‏ 


1۷۹ 


قوله تعالى:"إلا على أزواجهم" من نفي الإرسال الذي ينبئ عنه الحفظ ‏ أي لا يرسلونها على 
أحد إلا على أزواجهم أو مملولكاتهم فلا يتعدونهنءفهم حافظون من استيفاء مقتضاهاءوبذلك 
يتحقق كمال العفة(' . 

ثانياً: تطبيقات القاعدة واستثناءاتها: 

١‏ تطبيقات القاعدة: 

سبق الكثير من تطبيقات هذه القاعدةءفي أقسام اجتماع الحلال والحرام في الفصل الثاني من هذه 
الرسالة»وسأشير هنا إلى مسألتين منها على سبيل التمثيل: 

المسألة الأولى: لو اختلطت زوجته بنساء»ءواشتبهت عليهءلم يجز له وطء واحدة منهن بالاجتهاد 
بلا خلاف»ءسواء كن محصورات أو غير محصورات؛لأن الأصل في الأبضاع التحريم 
والأبضاع يحتاط لها ءر بالاجتهاهسخل<فس> نهنج ملسا 

المسألة الثانية: فيما إلا وكل إنسان. غيره في شراء جارية لهءفاشترئ له الوكيل الجارية 
بالصفات المطلوبة»ومات قبل تشليمها لهءفلا يحل للموكل وطؤها؛لاحظال أن يكون قد اشتراها 
الوكيل لنفسهءوإن دلت الصفات المطلوبة عل ظاهر _الحل؟لأن-الأكل التحريم»والحل فيها غير 
E‏ 

۲ استثناءات القاعدة: 

يستثنى من هذه القاعدة» مسائل اختلاط الحرام المستبهم المحصور في الأبضاعءبالحلال غير 
المحصور »مثل: صبية أرضعها قوم كثيرون من أهل قريةء ولا يعلم كم عدد الذين رضعت 
منهم» وأراد واحد من أهل تلك القرية أن يتزوجهاءفإذا لم تظهر له علامةءولم يشهد أحدله 
بذلكءفإنه يجوز نكاحهاءوذلك من باب الرخصة للحاجةءكيلا ينسد باب النكاح»ولغلبة الحلال فيها 
82 الحراء(). 


تفسیر أبي السعود ءج“ ص٣٠٤‏ 


انظر: النووي » المجموع »ج٠»‏ ص٠٠٠٠‏ والسدلان » القواعد الفقهية » ص۸١٠‏ 

انظر: السدلان » القواعد الفقهية > ص۳۹٠‏ » والبورنو › موسوعة القواعد » ج۲ » ص١١١١١٠١‏ 

ذكر الغزالي: بأن تعليل بعض الفقهاء لها بغلبة الحلال فقط غير صحيح؛ لأن ذلك متوافر في الحرام 
المحصور بالحلال المحصور» كرضاع صبية من عشرة نساء معلومات» فإنه يحرم الزواج هناء مع غلبة 
الحلال ٠‏ انظر: الغزالي »› الإحياء» ج٠»‏ ص١٠٠ ٠‏ وابن نجيم » الأشباه والنظائر »> ص۸۹ » والسيوطي › 
الأشباه والنظائر ۰ج۱ ص۹١١‏ 


ويشترط في الرضاع أن يكون محققا للحرمةءفلو كان فيه شك لم يعتبرءكما لو أدخلت امرأة 
حلمة تديها في فم رضيعة»ءووقع الشك في وصول اللبن إلى جوفها فلا تحرم؛ لأن في المانع 
شکا(. 

وقد استثنى الحنفية كذلك»من الاحتياط في أمر الفروج»مسألة: لو كانت جارية بين 
شریکین»وادعی کل منهما آنه یخاف علیها من شریکه»وطلب أن توضع على ید عدل»ءلا یجاب 
إلى ذلك»ءوإنما تكون عند كل واحد يوماًءحشمة للملك . 


انظر: ابن نجيم » الأشباه والنظائر > ص۸۹ء٠٩‏ 


( ابن نجيم ¢ الأشباه والنظائر ۰ ص ٩۱‏ 


۸۱ 


الفصل الرابع 
بعض التطبيقات الفقهية المعاصرة لقواعد اجتماع الحلال والحرام 


ويشتمل هذا الفصل»ءعلى بعض الصور التطبيقية المعاصرة٬لقواعد‏ 
اجتماع الحلال والحرام»في جوانب مختلفة من مجالات الحياةءبحيث 
تعطي تصوراً واضحا لدورهاءوبيان أثرها الفقهي في تخريج المستجدات 
وف فلك الق اغ 


ويحتوي هذا الفصلى-على-تمهيد-وأوبعةمباحث على النحو التالي 
التمهيد: ويبين أهمة القواعد الفقهية في تخريج المستطإات»ءويحدد إطار 
دراسة هذه المستجداات»ءوفق أجكام قواعد اجتماع الحلال والحرام. 
المبحث الأول: النطبيقات الفقهية المعقاصرة لقر ا اجتماع الحلال 
والحرام في مجال اختلاط النجاسات والمحرمات بالطاهرات ٠‏ 

المبحث الثاني: التطبيقات الفقهية المعاصرة لقواعد اجتماع الحلال 
والحرام في مجال المستجدات الطبية المتعلقة(بحفظ النفس 
البشرية»وصيانتها) ٠‏ 

المبحث الثالث: التطبيقات الفقهية المعاصرة لقواعد اجتماع الحلال 
والحرام في مجال المستجدات الطبية المتعلقة(بحفظ الأعراض 
والأنساب) ٠‏ 

المبحث الرابع: التطبيقات الفقهية المعاصرة لقواعد اجتماع الحلال 
والحرام في مجال التعامل المالي»والترويج التجاري ٠‏ 


A۲ 


التمهيد: 

بعد أن بينت في الفصل الأول من هذه الدراسةءمصطلحات هذا الفصل»ءمن حيث مفهوم 
المعاصرة وتطبيقاتهاءو إطلاقاتها الفقهيةءوبعض مجالاتها على وجه العمومء أود أن أبين في 
هذا التمهيد»أهمية القواعد الفقهية في تخريج المستجدات وأن أحدد إطار دراستها وفق أحكام 
قواعد اجتماع الحلال والحرام٠‏ 

أولاً: أهمية القواعد الفقهية في تخريج المستجدات: 

للقواعد الفقهية أهمية كبرىءودور بارز في بلورة العقلية الفقهية القادرة على التجميع 
والتأصيلءورد الفروع وجزئيات المسائل»إلى أحكامها الكلية. 

وهذا ما جعل بعض الباحثين المعاصرين »يسعون لإيجاد حلول شرعية لهذه المستجداتءبدراسة 
ما ينتظمها من قواعد فقهيةءذات موضوع واحدءوإلحاقها بأصولها من تلك القواعد. 

ونظرا لأهمية قر اعد اجنوما٠ح«العع(<(عسوالسرود‏ ادو اأفوج يسنا اما سف اوسيل من خلالها على 
مساحات واسعةءمترامية الأطراف من. الفقه الإسلامي» ويزى من خلالها الامتدادات التطبيقية 
لها في جميع جوانب الطإاة 'ء كان لا بد من در اة هذه القواغتدءلإيجاد الحلول المناسبة 
لمستجدات الحياة التي اشاقبنهت أحكامهنتا على التضتلمين ٬لتحتاط‏ !بيا لدينهم »وي ستبرئوا 
لأعراضهم ونفوسهم ٠‏ 

وقد نبه الإمام السيوطي ‏ رحمه الله _ لهذا الجانب الهام فقال: " اعلم أن فن الأشباه والنظائر 
فن عظيمءبه يطلع على حقائق الفقه ومداركه»ومآخذه وأسراره»ويتميز في فهمه 
واستحضاره»ويقتدر على الإلحاق والتخريج»ومعرفة أحكام المسائل التي ليست 
بمسطورة»والحوادث والوقائع التي لا تنقضي على مر الزمان"). 

فما أحوجنا اليوم ‏ وفقهنا المعاصر يواجه العديد من القضايا والمشاكل التي تزخر الحياة 
بجوانبها المختلفة ‏ أن نستنطق ذلك التراث الفقهي يثري بقواعده التي تمثل قمة الفقه 
الإسلامي وعصارته»لتستوعب هذه التطورات والمستجدات العصرية . 

ولا سيما في زمن تداخلت فيه الأحكام»و اختلط الحلال بالحرام»وتشابهت الأمور ٬نتيجة‏ لتشعب 
مناحي الحياة»وتشابك المصالح بين الناسءبصورة لم تكن عند أسلافهم ٠‏ 


انظر: ص١٥٤ »١١-‏ من الرسالة. 

انظر: محمد الر وكي ٬قواعد‏ الفقه من حلال كتاب الإشراف » ص٤٠١‏ 
انظر: محمد شبیر» القواعد الکلیة »> ص۲۹۹» بتصرف ٠‏ 

* السيوطي» الأشباه والنظائر »ج٠»‏ صه 


انظر: محمد الر وکی» قواعد الإشراف » ص ٠١١-١٠۲٤‏ 


AY 


ثانياً: تحديد إطار بحث المستجدات الفقهية»في ضوء قواعد اجتماع الحلال والحرام: 

سبقت الإشارة ‏ في مقدمة هذه الرسالة ‏ إلى المنهجية التي سيتقيد بها الباحث في دراسة 
هذه المستجدات» في ضوء قواعد اجتماع الحلال والحرام » وأود هنا تحديد محاور هذه 
المنهجية في الأطر التالية: 

-١‏ محاولة الباحث تقسيم صور اجتماع الحلال والحرامءفي تطبيقاتها المعاصرةءعلى أقسام 
هذا الاجتماع»كاختلاطهما في المائعاتءوالصناعات الغذائية والدوائيةءاختلاط امتزاج»أو 
اختلاط استبهام»كما في استتمار أسهم الشركات المساهمةءالتي يدخل في تعاملها الربا»ءوكما في 
مسألتي: التلقيح الاصطناعي »و إنشاء بنوك الحليب الآدمي المختلط. 

ثم في الاجتماع الناشئ عن الشك في السبب المحلل والمحرم»والمعبر عنه أصولياءبتعارض 
الأصل والظاهر »كما في مسألة رفع أجهزة الإنعاش »التي يتعارض فيها أصل الحياة المستقرة 
التي يجب المحافظة عار ها"كتصس فا سس الفنمر سحو ا و لدت الطب التي تظهر فقدان 
حقيقة الحياة الإنسانية٠‏ 

ثم في الاجتماع الناشئ جن تعارض أدلتهماءكما في مسألة عرش الأع اء البشرية التي 
يتعارض فيها مصلحة الو اجب مع مفشدة المحرم »من جهتي المعظي” و الهمتلقي»وكما في ترويج 
السلع التجارية بالوسائل الدعائية الحديثةءالتي يتعارض فيها إباحة البيع وحله والترغيب 
فيهءالمتمثل بإظهار صفات المبيع التي تحقق مصلحة المشتري بالطرق المشروعة»مع ما 
يعارض ذلك من مفاسد محرمة تدخلها بسبب الغش»أو الغرر أو الكذب في المواصفات 
المعروضةءأو تدليس المبيع وعدم تبيين حقيقته»أو بما يصاحب هذا العرض من مفاسد 
الأعراض ونحوهاءوسيأتي تفصيل ذلك كلهءفي مباحث هذا الفصل ٠‏ 

۲- تحديد الباحث لمنهجه في دراسة مسائل هذه المستجداتءبالخطوات التالية: 

الخطوة الأولى: التعريف بمصطلحات المسائل المستجدةءوتحديد مفاهيمها الشرعيةءلأن الحكم 
على الشيء لا يكون إلا بعد تصوره٠‏ 

الخطوة الثانية: إبراز صور المسائل المستجدة في هذا الفصلءوإظهار مكمن اجتماع الحلال 
والحرام فيهاء 

الخطوة الثالثة: بيان التكييف الفقهي لهذه المسائلءفي ضوء قواعد اجتماع الحلال والحرام٠‏ 
الخطوة الرابعة: بيان الراجح في هذه المسائل»وذكر ضوابطه الشرعية. 


A 


۳- عدم تعرض الباحث للجوانب التفصيلية الفقهية الأخرى للمستجدات المذكورةءنظراً 
لاستفاضة بحثها في المؤتمرات والمجامع الفقهية ٠‏ 
ولذا سأكتفي بالإشارة إلى مظان وجودها من تلك المصادر» لتسهيل عملية الرجوع إليها من 


قبل الباحثين . 


المبحث الأول: التطبيقات الفقهية المعاصرةبلقواعد اجتماع الحلال والحرام»في مجال اختلاط 
النجاسات والمحرمات بالطاهرات ٠‏ 

تقدم بحث هذا النوع من الاجتماع من الناحية النظرية التأصيليةءفي القسم الأول من أقسام 
اجتماع الحلال والحرام»وهو الاجتماع الناشئ عن الاختلاط بنوعيه: اختلاط الامتزاج 
بفرعيه(ما يظهر أثر الحرام في الحلال المخالط له»وما لا يظهر أثره) ٠‏ 

واختلاط الاستبهام بصوره المتعددة»المحصورة منها وغير المحصورةءوقد تعرضا على 
تطبيقاتها الفقهية عند السلف ‏ رحمهم الله جميعا - فيما سبق( . 

وسنتعرف من خلال هذا المبحث»ءعلى صورتين من صور التطبيقات المعاصرة لهذا القسم»من 
خلال المطلبين التاليين: 

المطلب الأول: صورة اختلاط الحلال والحرام»في المياه العادمة المستصلحة للشرب 
والتطهير . 

إن من أعظم النعم التي إمتن الله تعالى بها عليناءتعمة المأء»حيث خلقه|سبحانه وتعالى٬ليكون‏ 
أصل الحياة ومادة تكوينهاءفقال تغالى: "وجعلنا من الما كل شنيء حي" ءوليكون هذا الماء 
أصل في الطهارة كذلك»|فقالى تغالى؛ + وينزل 'عليكمن_السما ما ليشار كم به" . 

ومن هناءفإن المحافظة على طهارة المياه من الواجبات؛لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب٬لقوله‏ صلى الله عليه وسلم: " لا يبولن أحدكم في الماء الدائم»ثم يغتسل منه"). 

ومن المؤسف أن نرى في هذا العصر كتير من دول العالم باتت لا تتحاشى أن تصرف المياه 
العادمة في مصبات المياه الطبيعية وتجمعاتها: من البحار والأنهار والسدود»سواء كان ذلك 
بعد معالجتها معالجة نوعيةءأو دونما معالجة وفي وقت يكشف فيه العلم الحديث»ءبوسائله 
المتقدمةءعن مدى الخطورة المترتبة على استعمال هذه المياه في طعام الإنسان 
وشر ابه»بصورة مباشرة»أو غير مباشرةءوما يترتب على ذلك من تلوث بيئي»ویتعدی جانب 
الخطورة المادية المحسوسة لهذه المياه»إلى المحظورات الشرعية التي تمنع من استعمال هذه 
المياه في الطهارات الواجبة لأداء العبادات ٠‏ 


انظر: ص ۸۹٩‏ وما بعدها من الرسالة. 
۳ سورة الأنبياى آیه (۳۰) ۰ 
سورة الأنفال» آيه ٠) ١(‏ 


أحرجه البخاري قي صحيحه» كتاب: الوضوء » باب: البول ثي الماء الدائم» ج >»١‏ ص٤٩‏ »رقم 
«(TTY‏ ومسلم يي كتاب: الطهارة » باب: النهي عن البول ي الماء الراكدي جا ص٣۰۲۳‏ رقم (TAY)‏ ۰ 


قرعوش» استحالة المائعات النحسة» مؤتمر المستجحدات الفقهية الأولء حامعة الزرقاء الأهلية» ص۷۸٠‏ 


1۸٨ 


ونظرآ لما سبقءولما تعانيه بعض دول العالم اليوم من شح في موارد المياه»كان لا بد من 
معالجة هذه المستجدة فقهياءوالتعرف على حكم استعمال هذه المياه بعد استصلاحها بالوسائل 
العلمية الحديثةءوبيان مدى مشروعيتهاءوذلك من خلال الفروع الأربعة التالية: 

الفرع الأول: التعريف بمصطلحات مسألة استصلاح المياه العادمةءوتحديد مفاهيمها ٠‏ 

أوللً: معنى الطاهر والنجس والمحرم: 

أ- الطاهر لغة واصطلاحا: 

١-الطاهر‏ في اللغة ضد النجس»ويجمع على أطهار»وطهارى» والطاهر من الماء غير 
الطهور ءإذ كل طهور طاهر وليس العكس» والتطهير: التنتزه والكف عن الإٿم ومالا 
يحلءفيقال: قوم يتطهرون ‏ أي يتنزهون عن الأدناس(. 

او قافن اكا خر خا خن المد ات فر غا الان وار ا0 
ب-النجس لغة و اصطلاكام 

١-النجس‏ في اللغة ضد| الطاهر »و مضدره نجاسة وهو المستقذرٌ الذي يلقع الصلاة كالبول 
والدم»ويجمع على أنجاس'. 

۲و النجاسة اصطلاحا: هئ "عين متفر ة شر اعا" 

وهذه أرجح الأقوال في تعريفها؛لأن الاستقذار المطلق علته غير منضبطةبلتفاوت هذه العلة 
من شخص لآخر ءنظرا للنفوس الحاكمة عليه( . 

وبهذا تخر ج الأعيان المستقذرة طبعا لا شرعاءكالمخاط والبصاق ونحوهاء 

کا ی ك رجه كا ناكل اا و 
الطهارة. 


انظر: ابن منظور» لسان العرب» ج٤»‏ ص٤ ٦-٠٠‏ ٠ه‏ 

واستخحلص هذا التعريف» من تعريف ابن نجيم للنحاسة فقال: هي " عين مستقذرة شرعاً" فدليل المخالفة هنا 
يدل على أن الطاهر ما حلا عن هذا المستقذر الشرعي ٠‏ انظر: البحر الرائق » ج۱ » ص ۲۳۲ 

انظر: المرجع السابق »ج٦»‏ ص٠۲۲‏ » والفيومي» المصباح انير »ج۲» ص٤‏ ۹ه 

9 ابن نحيم» البحر الرائق »ج ۱» ص۲۳۲ » وانظر: الشربييٰ» الإقناع »ج ۱» ص۹١١‏ 

انظر: عمر الأشقر» تحديد الأعيان النجسة» ني كتاب دراسات قي قضايا فقهية معاصرة» ج٠»‏ ص۳٠۳‏ وما بعدها بتصرف . 


AV 


قال ابن تيمية ‏ رحمه الله : "الأصل في الأعيان الموجودة على اختلاف أصذافهاءوتباين 
أوصافها أن تكون حلالا مطلقا للآدميين »وأن تكون طاهر ة٠‏ 
چت أنواع النجاسة: 
النجاسة في الشرع تلاثة أنواع: 
١-نجاسة‏ معنوية ‏ يطهرها الإيمان _ كنجاسة المشركين ٠‏ 

قال کال انما لمر کان ن 
١-نجاسة‏ حكمية ‏ يطهرها الوضوء أو الاغتسال ‏ كالحدث الأكبر أو الأصغرءوقد يطلق 
عليها النجاسة المعنوية كذلك؛ لأن الحدث لا يدرك بالحواس ٠.‏ 
۳-نجاسة حسية ‏ يطهرها الماء أو زوال عينها ‏ كالمستقذرات الشرعية السابقة في 
التعريف”' . 
وقد الحق بعض الب احثوع م اسالد قرتة كادوك وو رسا فصو الج ر اثيم ‏ بالأشياء 
النجسةءو هذا لا یستقیم مع الضو ابط الشرعية في موضوع الطهارةءفهي وإن التحقت بالمحرم 
لضرره»ءإلا أنه لا يمكن إلحاقها بالأعيان النجسة٤إما‏ قياسا على ظهارة ما لا نفس له سائلة _ 
وقد نص الفقهاء على طلاڑقه غ )ز ما انها تلتق يما الا ررغ مما لا يدخل تحت 
مقدور المكلف٬لعدم‏ رؤيته فیعفی عنه ۰ 
ومناط الدراسة هناءمتعلق بالنوع الثالث منهاءوهو النجاسة الحسيةءلا بالنجاسة الحكمية أو 
العنوية ترفد أشكل هذا الأمر اظلى عضن اللاحقن المعاضرين 0 عتدما أراك بحت اة 
المياه العادمة»حيث أخذ يعرف الطهارة التي تكون من الحدث الأصغر أو الأكبرءكتمهيد لبيان 
كيفية تطهير النجاسات»ءوكان الأحرى بهءأن يعرف الطاهر نفسه ليميز به النجس؛لأن الشيء 
يعرف بضده»و أما الطهارة فهي ضد الحدث بقسميه كما تقدم»ولا سيما وأن النجاسات المعنوية 
والحكمية 


)( ابن تيمية»› مجموع الفتاورى ج1 ص٣٥۲۰‏ 


سورة التوبة» آیه (۲۸) ٠‏ 
انظر: عمر الأشقرء تحديد الأعيان النجسةء في كتاب دراسات في قضايا فقهية معاصرة» جاء 
ص ۳٣۲١۳۱۳‏ 
انظر: قذافي» الاستحالة وأحكامهاء رسالة ماجستير» الجامعة الأردنية » ص٠‏ 
انظر: الكاساني» بدائع الصنائع »ج٠»‏ ص۲٦‏ » والقرافي» الذخيرة »ج٠»‏ ص١۷٠‏ » والحصني 
كفاية الأخيار »ءج٠»‏ ص۳٥ ٠‏ وابن قدامةء الكافي »ج٠»‏ ص١١‏ 
انظر: قرعوش» استحالة المائعات» موؤتمر المستجدات الفقهية الأول» جامعة الزرقاء الأهليةء ص١٠۸٠‏ 


A۸ 


لا يناسبها وسائل التطهير بالنزح والتكاثر والاستحالة التي تحدث عنهاء 

ولا بد هنا من الإشارة إلى أن مفهوم الماء الطاهر بالاصطلاح الشرعي» مختلف عنه بالمفهوم 

العلمي والصحي »ءوحيث لا يوجد مصطلح الطاهر بالمفهوم العلمي» فإنهم يعنون به الماء 

النظيف الصالح للاستعمال البشري في العادات٬ءلخلوه‏ من مسببات الأمراض والضرر 

الجسمي»أما مفهومه الشرعي»فيعني خلوه من المستقذرات المتقدمة في عرف الشرع؛ 

ومن هناءفإن الماء الملوث بالجراثيمءلا يطهر بالمفهوم الصحي»بلمجرد تخفيفه بكميات كبيرة 

من الماء النقي(الطاهر)ءبينما يصبح طاهراً بالمفهوم الشرعي المتقد.(. 

د المحرم لغة واصطلاحا: 

١-المحرم‏ لغة: الحرام»والمحارم»والحرمة: ما حرمه الله تعالى»مما لا يحل لك انتهاكه". 
-والمحرم اصطلاحا: الذي هو نقيض المحلل» بمعنى الحرام» وقد تقدم تعريفه" . 

ه الفرق بين النجس ر + 

إن المحرم أعم من النجنلٰٰإذ کل نجس محر مء ولیس کل محرم نجس کاللإهب والحریر _ على 

الرجال - والسموم»فهلي محرمة شرعاءإلا نها ليست بنجسة لذا فإن التحريم هناءلا ييصلح 

علة منضبطة للنجاسةءإذأًلا-تلازم بينهمًا ٠‏ 

قال الصنعاني: "إن التحريم لا يلازم النجاسةءفإن الحشيشة محرمة طاهرةءوكذا المخدرات 

والسموم القائلةءلا دليل على نجاستهاءوآما النجاسة فيلازمها التحريم »فكل نجس محرم»ولا 

عگنن 

ومن هناءفإن الحكم بنجاسة العين»حكم بتحريمهاءبخلاف الحكم بالتحريم فإنه يحرم ليس 

الحرير والذهب»وهما طاهران»ضرورة شرعية وإجماع). 

ثانياً: تعريف الماء المتنجس: 

الأصل في الماء إذا كان على أصل خلقته الطهارةءما لم يخالطه شيء نجس يغير طعمه أو 

أركة ار ووفك اى 5 و از كا من السا ماع طو و ا : 


انظر: تكروري وحميض» استحالة الأعيان النجسةء مؤتمر المستجدات الفقهية الأول» جامعة 
الزرقاء الأهلية »> ص۰٠۸٠‏ 

انظر: ابن منظور» لسان العرب »ج٠٠ء‏ ص ٠١٠٠ء‏ ومحمود عبد المنعم» معجم المصطلحات 
الفقهية » ص۷٠٤‏ 

انظر: ص٠۲۷-۲»‏ من الرسالة » والموسوعة الفقهية الكويتية »ج٠٠»‏ ص١٠٠۲‏ 

الصنعاني» سبل السلام »ءج٠»‏ ص٦٠‏ 


۱۸۹ 


ولقوله صلی الله عليه وسلم: "الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب عليه طعمه وریحه"'. 

الثلاثة المتقدمة. 

قال ابن المنذر: 'وأجمعوا على أن الماء القليل والكثيرءإذا وقعت فيه نجاسة فغيرت للماء طعماً 
أو لونا أو ريحاءأنه نجس ما دام كذلك"'. 

ثالثا: تعريف المياه العادمةءوبيان حكمها قبل استصلاحها: 

-١‏ تعريف المياه العادمة: 

'المياه العادمة من المصطلحات المستحدثةءالتي تطلق على المياه المستخدمة التي خالطهما 
شوائب ونجاسات أخرجتها عن طهوريتها الأولى ٠‏ 

وسميت بالعادمة؛لأنها أصبحت كالمعدومة من حيث افتقارها إلى الإفادة منهافي الأعم 
الأغلب° 

قال ابن منظور: "العدمءو العدم»والعدم:فقدان الشي وذهابه٠‏ ٠٠والعدم:‏ الفقز ٠٠‏ والمعدوم: الفقير 
الذي صار من شدة حاجقه كالمعدوم نفشده") ٠‏ 

أما تعريفها اصطلاحا: قهن 'المياه الت تطرحها العننازل والمتسشتانموالمحلات التجارية 
والزراعيةءفي شبكة الصرف الصحي »أو الحفر الامتصاصية" ٠.‏ 

يتبن لنا من خلال التعريف المتقدم »أن المياه العادمة صنفان: 

الصنف الأول: مياه الصرف الصحي: وهي المياه التي تطرحها المنازل في شبكات الصرف 
الصحي »أو الحفر الامتصاصية ٠‏ 

الصنف الثاني: المياه الخارجة من المصانع: وهي المياه الناجمة عن الاستعمالات الصناعية 


سورة الفرقان» آيه ٠ )٤۸(‏ 

أخرجه البيهقي في السنن الكبرى » كتاب: الطهارة › باب: نجاسة الماء الكثير إذا غيرته النجاسة »ج٠ء‏ 
ص۹١٠‏ و الحديث بهذا اللفظ ضعيف »و إن كان معناه صحيحا ٠ء‏ وقد صححه الألبانى بلفظ "الماء طهور لا 
ينجسه شيء"٠‏ انظر: الألباني » ضعيف الجامع الصغير » ج۱ »> ص۱٨۸‏ » رقم )٥۸۹۹(‏ › وإرواء 

العليل › 
جا > ص ٤٥‏ رقم ۰)٤(‏ 

ابن المنذرء الإجماع »ج٠»‏ ص۳٠‏ 

قرعوش» استحالة الماتعات النجسةء موتمر المستجدات الفقهية الأولء جامعة الزرقاء الأهلية» ص١۸٠‏ 

ابن منظور» لسان العرب »ج۱۲» صض‌۳۹۲۰۳۹۳ 

بلال سعد ورفاقه » علوم الأرض والبيئة » منشورات وزارة التربية والتعليم الأردنية » ص۸٠‏ 


- حكم المياه العادمة قبل استعمالها: 

لماه العامة قل استهالها بفهها تعر فقا ين التحاسات النغاطة اف لاحتاطة ا 
بالنجاسة المغلظةء التي غيرت أوصافها الثلاثة وهي: اللون والطعم والريح؛ 

بالإضافة إلى حرمتها من حيث الضرر المترتب على استعمالها في العادات»كالشرب والطبخ 
في حال الاختيار»لقوله تعالى: " ويحرم عليهم الخبائث '. 

الفرع الثاني: طرق استصلاح المياه العادمة»وسبل تطهيرها: 

لا بد في بداية هذا الفرع»من الإشارة إلى الوسائل الشرعية في تطهير المياه المتنجسةءوبيان 
طرق معالجتها عند الفقهاء»لنسترشد بها في تخريج مسألة استصلاح المياه العادمة٠‏ 

أوللً: الطرق القديمة في تطهير المياه المتنجسة عند الفقهاء: 

-١‏ التطهير بالتغير التلقائي(بمرور الزمن): 

وذلك بأن يتغير الما ء الإفكجح "نف ++وونب عن سم روونس سطع »أو ريحه من 
النجاسات»بفعل عوامل الطبيعة»كالشمس والريح وتحوهاءو عندهاً يصبح إالماء طاهرا. 

قال الإمام النووي - في معرض حديثة عن الما النجس الذي يزيد عل قلتين - 'أنه متى 
زال بنفسه» وتغير بطلو & الشمنن أو اليح أو رور الزمان ظهز به كلع الجمهور ٠٠‏ ٠؛لاأن‏ 
سبب النجاسة التغير ءفإذا زال طهر٬لقوله‏ صلى الله عليه وسلم: "إذا كان الماء قلتين لم 
ینجس ۳ .0). 

وهذا خلاف قول الحنفية الذين يشترطون جريان الماء لطهارته » حيث يقول ابن عابدين: 
٠٠"‏ أن الماء النجس لا يطهر بتغيره بنفسه»إلا إذا جرى بعد ذلك بماء صافيءفإنه حينئذ 
ب 


انظر: النووي» المجموع »ج٠»‏ ص ٠١٠١٠٠۳‏ » وابن رشد » بداية المجتهد» ج١‏ »> ص٠۲‏ 

سورة الأعراف» آيه ٠ )٠١۷(‏ 

أخرجه الحاكم في المستدرك »ج٠‏ ص٤۲۲»‏ رقم »)٤٥۸(‏ وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه٠‏ والبيهقي في السنن الكبرى »ج۱» ص۲٠۲‏ رقم ٠. )۱۱١۸(‏ 

0 النووي» المجموع »ج٠»‏ ص١٩۹‏ » وانظر: ابن قدامةء المغني »ج٠»‏ ص۳۷٠٠‏ › والخرشي › حاشية 
الخرشي على مختصر خليل »ج٠»‏ ص ۸۰ 

ابن عابدين» الحاشية »ج۱» ص۱۸۹ 
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- التطهير بما يلقى في الماء المتنجس من الطاهرات»ممايغير لونه أو طعمه أو 
ذكر الشافعية: "أنه متی تغير طعم الماءءفورد عليه ما له طعم» أو ریحه»فورد عليه ماله 
ریح»أو لونه فورد عليه ما له لونءلم یطهر بلا خلاف٬وهذا‏ يرد على ما له طعم أو ريح أو 
كام ا قر 

أما لو طرح فيه تراب فللشافعية فيه قولان من حيث الطهارة وعدمهاء 

ويرد الإمام النووي على من يقول بنجاسة التراب المستخدم في تطهير المياه النجسةءبأن هذا 
خيال فاسد؛لأن نجاسة التراب نجاسة مجاورة للماء النجسس»فاذا زالت نجاسة الماء»طهر 
التراب والماء جمیعاً؛ لان عینه طاهر ة"() ۰ 

۳- التطهير بالمكاثر:: 

وفي هذا الطريق يضاف اوه اهمرح وسرو المسضعرل» الج الهس ء المتنجس»وتستمر 
الإضافة إلى أن يزول الكغير الحاصل باللون أو الظعم أو آلريحءأو بهمالمى). 

والسبب في طهارة الماء|بهذه الطريقة؛هو تغير حکم النجاسة تتغير علتهاء»و هي : اللون والطعم 
والريح»والحكم يدور مع إطلقه واجودا اواعد() ۰ 

ويطهر الماء المتنجس بالماء غير المستعمل عند الشافعية إذا بلغ القلتين بلا خلاف»رعلى 
نجاسته»وقیل طاهر غير مطهر بشروط(. 

وعند الحنابلة 'يطهر المتنجس إذا كان دون القلتين بالمكاثرة بقلتين طاهرتين › أما إذا كان قدر 
القلتين: فإن كان غير متغير بالنجاسة »› فيطهر بالمكاثرة لا غير › وإن كان متغيرآ فيطهر 
ناخد رین اة اا ار الت اکر ا رکه خت رول تیر طول مک۰ 


النووي» المجموع »ج۱» ص ٠۹۳١۱۹٩‏ 

المرجع السابق. 

والقول بالتطهير بالمكاثرة» هو قول الجمهور ٠‏ أنظر: الموسوعة الفقهية الكويتية »ج۳۹ ص١٠۷٠‏ 

0 انظر: الفتاوى الهنديةء لجماعة من علماء الهند »ج٠»‏ ص۱۸ › والدسوقي» الحاشية ٠۰‏ ص۷۹ 

انظر: الدسوقي» الحاشية »ج۱» ص۷۹۰۸۰۹ 

انظر: النووي» روضة الطالبين »ج٠»‏ ص۲۲ » والنووي» المجموع »ج۱» ص ٠١۹٤١۱٩٩‏ 

ابن قدامةء المغني »ج٠»‏ ص٠٠٠٠‏ » وابن مفلح » المبدع »> ج١‏ »> ص٦٠-۷٥‏ » والمرداوي 
الإنصاف » ج١‏ » ص ٦٦‏ 


AY 


-٤‏ التطهير بالنزح: 
وهذه الطريقة خلاف المكاثرةءويتم فيها إنقاص الماء المتنجس بالأخذ منه › بقدر ما يؤدي إلى 


نزع أعراض النجاسة فيه » من لون أو رائحة أو طعم » وعندها تحصل طهارة الماء 
ا 


وغالبا ما تستعمل هذه الطرق في تطهير الآبار عند المالكية والحنابلةء وللتطهير بهذه الطرق 
ضوابط شر عية عند الفقهاء منها: 

أ- "إخراج النجاسة المتسببة فيها قبل النز ح"). 

ب-أن يبلغ الماء المتنجس المراد نزحه القلتين. 

ج-"إغلاق منابع الماء الأخرى إن وجدتءقبل عملية النزح"). 

هذا ولم يحدد جمهور الفقهاء مقدار النزح الذي تحصل به الطهارةا“. 

أما الحنفية ءفيختلف عند هو#السقه وهف ساخة هيوسم« أجاصةالسحاقط تتفي الماء . 


انظر: العيني» البناية في شرح الهداية »ءج٠»‏ ص٠۳۸‏ » والشيرازي» المهذب »ج٠»‏ ص٦‏ 
وابن قدامة» المغني ءج“ ص٣۲‏ 
الكاساني» بدائع الصنائع »ج٠»‏ ص٦۸‏ 
وهذا عند الشافعية والحنابلة٠‏ انظر: النووي» المجموع »ج٠»‏ ص١۹٠‏ › وابن قدامةء المغني»ج٠»‏ ص٦٠‏ 
الكاساني» بدائع الصنائع »ج٠»‏ ص٦۸‏ 
)°( انظر: الخرشي على مختصر خليل ءج ص٥٤‏ ۱ > والنووي»› المجموع ءج ص۱۹۱ 
وابن قدامة»› المغني ءج ص٣۲‏ 


انظر: العيني» البناية في شرح الهداية »ءج٠»‏ ص٠٠٤‏ 
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ثانياً: الطرق الحديثة في تطهير المياه العادمة: 

تختلف الطرق العلمية في معالجة المياه نظرا للغاية من استعمالهاءفالمياه التي تعالج لسقي 
المزروعات والحدائق العامة مثلاءتختلف في معالجتها عما هو معد لشرب الإنسان 
واستعمالاته اليومية»وهي تتفاوت كذلك في إتقان المعالجةءنظرا للمستوى التقنيءوالتقدم العلمي 
في طرق المعالجة٠‏ 

وتمر هذه المعالجة على وجه العموم»ءبمراحل ثلاثة: 

المرحلة الأولى: وتسمى مرحلة الترسيب»وهي عبارة عن عملية فيزيائية ميكانيكيةءيتم فيها 
التخلص من الأجسام الكبيرة والصلبة العالقة بمياه الفضلات - كالخضار والفواكه والكرتون 
والأقمشة»ونحوها ‏ عن طريق إدخالهمافي مصاف خاصة موجودة في غرف 
الترسيب ءفيترسب من خلالها الحصى الصغير والرمل وما في كثافتهما بنسبة %٤١‏ من المواد 
العضويةءو تو ضع أحر اضرع اأنر هفولع ةدالما اوةه الفان سورع هاءمن أجل إزالة 
فاعلية الجسيمات العالقة وتبقى بعض المواد السائلة:كالزيوت والدهون الطافية على سطح 
المياه»ويتم التخلص منهاإيواسطة الكشظ أو التعوي() . 

المرحلة الثانية: وتسمى| مرحلة التهويةءو هي عبار ة عن عمليّة بيولؤ جي حيويةءتقوم على 
تحليل المواد العضوية حيوياءبواسطة كائنات حيةءمن بكتيريا هوائية وغيرهاءوتحويلها إلى 
مواد أخرى ثابتة. 

وينتج عن هذا التحلل»إما غازات تجد مسارها للغلاف الجوي »أو خلايا حية تزال بالترسيب »أو 
مواد صلبة يتم إزالتها بفعل الأنزيمات التي تنتجها الكائنات الحية الدقيقة. 

المرحلة الثالثة: وتسمى مرحلة المعالجة المتقدمة»وهي عبارة عن عملية كيميائيةءيتم فيها 
القضاء على أنواع من البكتيريا الجرثومية الضارة المتبقية بعد المرحلتين السابقتين»ولها طرق 
مختلفةءيحددها نوع المواد المتبقية»ويمكن في هذه المرحلة من استخدام مادة الكلور »أو بعض 
مركبات الكبريت والألمنيوم»وهيدروكسيد الكالسيومءللقضاء على الجراثيم الضارة المتبقية". 


انظر: شميم» تجميع ومعالجة مياه الفضلات» ترجمة محمد أنيس الليلة ص۲٠٠٠۲۳۷»‏ وبلال سعد ورفاقه 

علوم الأرض والبیئةء ص۱۹٠۸۰٠‏ 

انظر: شمعون كوركيس» السيطرة النوعية والمواصفات القياسية للأغذية > ص۲۳٥٠‏ وشميم» تجميع 

ومعالجةمياه الفضلات» ترجمة محمد أنيس الليلة > ص۳٤"ءوبلال‏ سعد ورفاقه » علوم الأرض والبيئة 
ص۸١-۱۹٠»‏ والجامعة الأردنية » تقرير عن وضع محطات معالجة المياه في الأردن» ص۲ 

(۳) انظر: داود خلف» مبادئ الهندسة الصحية (مياه المجاري) > ص ١٠٠١ء‏ وبلال سعد ورفاقه 


NE 


الفرع الثالث: التكييف الفقهي لمسالة استصلاح المياه العادمة في ضوء قواعد اجتماع 
أولاً: مكمن اجتماع الحلال والحرام في مسألة المياه العادمة: 


يبدو واضحاءأن الحرام المخالط للمياه العادمة في هذه المسألة نوعان وهما: 

النوع الأول: حرمة النجاسة المغلظة»وهي من النجاسات العينية التي لا يرتفع بها حدث »و لا 
يزال بها خبث؛لما يخالط هذه المياه من فضلات الإنسان »وما يعلق بها من النجاسات ٠‏ 

النوع الثاني: حرمة الضرر المترتب على استخدام هذه المياه من قبل الإنسان»لما فيها من 
أنواع شتى من الجراثيم المسببة للأمراض» كالتفوئيد والكوليرا والدستتارياءوالالتهابات 
المعوية. 

ثانياً: نوع اجتماع الحلال والحرام في مسألة المياه العادمة: 

يسمي الفقهاء هذا النوع من الاجتماعءباختلاط الامتزاج»وهو خاص بالمائعات من الأطعمة 
والأشربةءعندما يظهر أثق الحرام فيها بتخيرٍ لونها أو طعمها أو.ريحها. 

وقد تقدم بحث أحكام هذاjالنوع‏ من.الاختلاط على وجه العموم('. 

ثالثاً: تخريج مسألة استصلاح المياه العادمة»في ضوء قواعد اجتماع الحلال والحرام: 

يتبين لنا من خلال المرالجل التي تمر بها الفياه العادمة أثاء استصلاحعءأن المرحلة الأورلى 
التي يتم فيها ترسيب بعض المواد الصلبة والكبيرة الحجم العالقة بالمياه العادمةءلا تعدو ما 
ذكره الفقهاء من إزالة عين النجاسة بالفصل إن أمكنءوبهذه الطريقة يتم تخفيف المادة النجسة 
العالقة بالمياه العادمةءبالفصل والإزالة»وهي شبيهة كذلك بطريقة النزح عند الفقهاء؛لأنها تقلل 
من عين النجاسة كمرحلة أولية للتطهير ٠‏ 

وفي هذه المرحلةءيعسر استئصال النجاسة بالكامل»ءوتبقى المياه العادمة على حكمها من حيث 
النجاسة»ولا يجوز بها رفع حدث أو إزالة خبث ٠‏ 

أما في المرحلة الثانيةءوهي مرحلة التهوية التي تمثل مرحلة استهلاك النجاسة أو استحالته(" 


علوم الأرض والبيئة > ص۱۹-۸ء والجامعة الأردنيةء تقرير عن وضع محطات معالجة المياهء ص۲ 

انظر: صض ١4ء‏ من الرسالة. 

سيأتي بحث 'نظرية الاستهلاك' عند الفقهاءءفي المطلب الثاني من هذا المبحث»وسنتعرف من خلالها على 
الفرق بين الاستهلاك والاستحالةءوما يقاربهما من المصطلحات ٠٠‏ أما الاستحالة في اللغة: 'فتعني تغير 
الشيء عن طبعه ووصفة" الفيومي» المصباح المنير»ج٠»‏ ص۷١٠‏ ءوقد عرفها بعض الفقهاء بالمعنى 
اللغوي»بأنها تغير الشيء بانقلاب عينه › وانتفاء حقيقته » وزوال صفته»كاستحالة الخمر خلاء انظر: ابن 
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عند الفقهاءءبحيث تستهلك المواد النجسة في المياه العادمةءبفعل البكتيريا الهوائية فيهاءأو 
بإفرازها لأنزيمات خاصة»ءعلى المواد العضوية النجسة في المياه العادمةءوتحويلها إلى مواد 
أخرى ثابتةءتم التخلص منها بعد ذلك»إما بتبخرها في الغلاف الغازيءوإما بترسيبها. 

ولا أريد الخوض هنا في تفاصيل أحكام الاستحالة في الفقه الإسلامي»ء؛لأن فيها رسالة 

علمية »بل سأكتفي بعرض أحكامها المتعلقة بموضوع الدراسة. 

وسأذكر هنا بعض الأقوال الفقهية الحاكمة بطهارة المواد النجسة بالاستحالةءسواء أكانت نجسة 
العين »أو متنجسةءإذ أن الاستحالة تعني تغير الأعراض النجسة التي قامت بتلك الأعيان»من 
لون أو طعم أو ريح»ءوتحويلها إلى عين أخرى". 

قال القرافي: "إن الله لم يقض على الأعيان بأنها نجسة»ولا متنجسة بمجرد كونها جواهر »ولا 
أجساما إجماعاءبل لأجل أعراض خاصة قامت بتلك الأجسام»من لون خاص»ءوكيفية معلومة 
في العادةءفإذا انتفت تلك رالكيفجة سوناف« العو اصح» ادفو السكمسلاننف ومو د" . 

ويقول ابن تيمية: 'وهذا [لقياس في المائعات جميعهاءإذاً وقعت فيها نجابفة فاستحالت»حتى لم 
يظهر طعمها ولا لونها ولا ريحهاءأتها لا تتجس"؛ 

وقد ذكر أهل الاختصاص”ةآن المياه ' الغادمة لا تنقى تماما في هتذة:المإحلةءوعلى فرض 
احتمال طهارتها فيهاءفإنه يجب مراعاة جانب الاحتياط في استعمالها في الطهارة الشرعيةءأما 
بالنسبة للعادات فحرمتها قائمةءلما فيها من أضرار صحيةءلا تصلح معها للاستعمال البشري 
بصورة مباشر أو غير مباشرة»كما سيأتي ٠‏ 

أما المرحلة الثالثةءرهي مرحلة التعقيم والتطهيرءالتي يقضى فيها على أنواع البكتيريا 
والفيروسات الضارة بحياة الإنسان بالوسائل الكيميائية المختلفةءوبها يكتمل استصلاح المياه 
العادمةءبحيث تصبح صالحة للطهارة في العبادات»وصالحة للاستعمال البشريللقاعدة الفقهية 
اا ا ر 


عابدین › حاشية رد المحتار جا“ ٧۷‏ وعرفه المرتضي: بأنها "صيرورة الشيء إلى غير حالته 
الأولى" المرتضي» عيون الأزهار 

ص ٠۲١‏ و انظر :قذافي» الاستحالة وأحكامها في الفقه الإسلامي» رسالة ماجستيرء الجامعة الأردنيةء ص١٤‏ 
انظر: قذافي » الاستحالة وأحكامها في الفقه الإسلامي › رسالة ماجستير » الجامعة الأردنيةء سنة(۹۹۹١م)‏ 
المرجع السابق » ص٣٠‏ 
القرافي» الفروق »ج٠»‏ ص١١١‏ 
)5( ابن تيمية»› مجموع الفتاورى ءج ` ۲> ص ٥۱٣۰٥۱۷‏ 


ابن تيمية » مجموع الفتاوى »ج٠٠»‏ ص ١٠٠١ء‏ طبعة مكتبة ابن تيمية 


A 


وقد ذهب إلى تخريج مسألة المياه العادمة تحت قاعدة الاستحالة»كثير من الباحثين 
المعاصرين'ء بينما خرجها البعض الآخرءتحت قاعدة ' الحرام لا يحرم الحلال"' إذا 
خالطه"ءوبقي أن أشير هنا إلى حكم تنقية هذه المياه بطريقة التبخرءبحيث توضع في غلايات 
التبخر»وتعرأض لدرجة حرارة معينة يخرج خلالها الماء بشكل بخار يتم تكثيفه في غرف 
خاصةءبحيث يصبح ماءَ صافيا . 

فقد ذكر الفقهاءءأن " الدخان والبخار المستحيل عن النجاسة طاهر؛لأنه أجزاء هوائية ونارية 
ومائيةءوليس فيها شيء من وصف الخبث"'. 

الفرع الرابع: بيان الراجح في مسألة استصلاح المياه العادمة»وضوابطه الشرعية. 

والترجيح في هذه المسألة من جانبين: 

الجانب الأول: في كك اسشععال الجا < لعادة ”ج ت صلاحها في 
العبادات: 

بما أن الأصل في الماء [لطهارةءوقد خالط هذا الأضل نخاسنة أخرجته عن طهوريته»وأصبح 
متنجساءلتغير لونه وطعملهروريحهءفإنه,متى.ز الت ,هذه ,الأعزاض, ية الي هي علة هذا الحكم 
بأي وسيلة كانت ز ال “الككم "الذي" ٠ر‏ عا اء إلى أستل”الطهار ة التي خلق عليها 
لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماًء 

ومن هناءفإنه يجوز استعمال هذا الماء في العبادات»بعد استصلاحه بالمراحل الثلاقة 
المتقدمة شريطة أن تكون المياه المستصلحة فوق القلتين» وأن لا يبقى فيها أتر للنجاسة» 
ويتعذر استصلاح البديل الطاهر عنهاء كمياه البحار والأنهار ٠‏ 


انظر: محمد شبير؛ القواعد الكلية > ص۳۷۳ » وقرعوش» استحالة المائعات النجسةء المؤتمر 
الفقهي الأولء جامعة الزرقاء الأهلية > ص١۸٠ ٠‏ وقذافي» الاستحالة وأحكامهاءرسالة ماجستير 
الجامعة الأردنية > ص٥٥٠‏ » سباعنهء المستخلص من النجس» رسالة ماجستير» جامعة آل البيت 
ص۳۹١‏ ءوبهذا أخذ المجمع الفقهي الإسلاميءفي دورته الحادية عشرةءسنة (۹١٤٠ه)‏ كما 
سيأتي في الترجيح . 

انظر: منيب شاكر» العمل بالاحتياط »> ص٦١٠‏ 

ابن تيمية» مجموع الفتاوی » ج٠۲‏ » ص١٤‏ 

ولا يتأتى الخلاف الفقهي هناء في أن هذا الماء هل هو طاهر بنفسه ومطهر لغيره أم لاءكما 
في وسائل التطهير بالمكاثرة» وطول المكث» في الطرق القديمة؛ لأن طهارته هناك كانت 
مبنية على غلبة الظن»أما هنا فإن طهارته ‏ من الناحية الشرعية ‏ مبنية على اليقين ٠‏ 


۹۷ 


وبهذا صدر قرار المجمع الفقهي الإسلامي: 'بأن ماء المجاري إذا نقي بالطرق المذكورةءأو ما 
يماتلهاءولم يبق للنجاسة أثر في طعمه ولا لونه ولا ريحه»صار طهورا يجوز رفع الحدث 
وإزالة النجس بهءبناءَ على القاعدة الفقهية التي تقرر »أن الماء الكثير الذي وقعت فيه 
نجاسةءيطهر بزوال هذه النجاسة منه»ءإذا لم يبق لها أثر فيه والله أعل 

الجانب الثاني: في حكم استعمال المياه العادمة بعد استصلاحها في العادات ويقسم إلي 
قسمین: 


القسم الأول: استعمالها في العادات بصورة مباشرة: 


استعمالهاءفإن معالجتها تحتاج إلى تقنية عاليةءللتأكد من خلوها من البكتيريا والفيروسات التي 
قد لا يقضى عليها بالمراحل السابقةءولا سيما في الدول الفقيرةء التي تفتقر لمثل هذه التقنية 
العاليةءنظر! لتكلفتها الباهضةءولذا ببقى الاحتباط هنا واجباءحفاظا على مقصد الشارع في 
حفظ النفوسءو لا سيما عبد وجود"البديلى الأفضّل عن هذة.المياه* 

القسم الثاني: استعمالها في العادات بصورة-غير .مباشرة: 

من مجالات استعمال المياه النجسة في العادات بصورة غير مباشرة ما يلي: 

-١‏ استعمالها في سقي الزروع والتمار_: 

ذكر الفقهاء جواز سقي الزروع والثمار بالمياه النجسة إذا استصلحتءوإنما الخلاف في سقيها 
بها قبل استصلاحها: 

فذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والأباضية:إلى جواز سقي الزروع والتمار بالمياه 
النجسةءوأنه يجوز أكلها ولا تنجس بذلك. 

وقال الحنابلة:بحرمة سقي الزروع والتمار بالماء النجس؛لأنها تتغذى بالنجاسات»وتترقى في 
أ خر اتاو الخال ل تر ها 


انظر: هذا الخلاف عند المرداوي» الإنصاف »ج٠»‏ ص٥٠٠‏ 

القرار الخامس من قرارات مجمع الفقه الإسلاميءفي دورته الحادية عشرةسنة(۹١٤٠) ٠‏ 

انظر: الخرشي»الحاشية على مختصر خليل »ج٠»‏ ص ٠١٠١١٠۲‏ » والجرداني» فتح العلام 
بشرح مرشد الأنام» ج٠»‏ ص۸٥٠‏ » وأطفيش» شرح النيل »ج٠»‏ ص۷۷٤‏ 

واحتجوا بما روی أبن عباس قال:كنا نكري أرض رسول الله صلى الله عليه وسلم»ونشترط عليهم أن لا 
يدملوها بعذرة الناس" انظر: البيهقيءالسنن الكبرى › كتاب: الإقرار » باب: ما يستحب من الزرع»جا» 
ص۱۳۹ » رقم )١٠١۳١١(‏ وابن قدامة» المغني » ج۹» ص٠۳۳‏ »› طبعة دار الفكر » ١٠٤٠ه»›‏ وابن 
مفلح » المبدع »> ج٩‏ › ص ٠٠٤‏ 


۹۸ 


وقال أبن قذامة: تطهر إذا سقيت الطاهرات كالجلاة إذا حبست ٢ر‏ أطعمت الطاه ر أت" . 

أُما سقيها للحيوانات ءفيجوز ذلك قياسا على الجلالة(. 

والذي أرجحه في هذه الجزئية:هو جواز سقي الزروع والثمار بالمياه النجسةءبالمفهوم الفقهي 
القديم لهذه المياه»و لا سيما وان الزبل ونحوه»من المواد المخصصة لتغذية المزروعات ٠‏ 

أما المياه العادمة بالمصطلح الحديث فالذي أراه - والله أعلم ‏ أنه لا يجوز سقي الزروع 
والثمار بها قبل استصلاحهاءو لا سيما سقيها للفواكه والخضار التي تؤكل طازجة؛وذلك لحرمة 
الضرر الذي أثبته العلم الحديث ٠‏ 

والفرق واضح في ذلك»حيث أن النجاسات الطبيعيةءفي المواد العضوية سريعة التحللءبخلاف 
المياه العادمة التي تزيد عليها بما تحمله من مواد ضارة أخرى»ءلا تقبل التحلل بسهولةءكالمواد 
الكيميائية»والسموم العالية التركيز ءالناتجة عن المخلفات الصناعية ونحوهاءولا سيما إذا سقيت 
بها الخضار و الفر اكه التو#اوسأجا=القمره :»داو الفدتوة*كالأ سحا اأكووم التي تعمل مساماتها 
الدقيقةءعبر الجذوع والأقصان الممتدة»كمرشحات طبيعية لهذه المواد الإضارةءقبل أن تصل 
إلى ثمارهاءبخلاف سقيه للخضار والفواكه التي تؤكل طازجة؛لأنها تمص المياه النجسة 
بسرعة وبكمية كبيرةءلا قخظي الوقث”الكافي لننفيتهاء معا يعركن اة ا لإنسان للأخطار ٠‏ 

وإن هذه الأضرار لا تقف عند الإنسان فقطءبل تتعداها إلى تسمم النباتات والإضرار بالتوازن 
البیئى ٠‏ 

يقول الدكتور أبو زيد: 'فإن استحالت النجاسة بزوال طعمها ولونها وريحهاءلا يعني زوال ما 
فيها من العلل»والجراثيم الضارة»والجهات الزراعيةءتوالي الإعلام بعدم سقي ما يؤكل من 
الخضار بدون طبخ ٠‏ ٠ءوالمنع‏ لاستصلاح الأبدان واجب كالمنع لاستصلاح الأديان"'. 
ويقاس على ذلك الفارق بين الجلالة التي تأكل الفضلات الطبيعية»وبين الحيوانات إلى تعلمف 
بالمواد المركزة من هذه النجاسات»ءبحيث لو طهرت بالاستحالة كما يقول الفقهاء»فان حرمة 
الضرر المتربة على تناولها لا تطهر بهذه الاستحالة١).‏ 

0 ابن قدامة » المغني »ج٩‏ » ص٠۳٠‏ » الطبعة السابقة. 


انظر: سباعنه»المستخحلص من النجس» رسالة ماحستير» حامعة آل البيت ٠)۱١۹(‏ والحلالة: هي الحيوانات 
ال تأكل»أو يكون أكثر أكلها العذرة والنجاسات» سواء أكانت من الأنعام أو الطيور. 
انظر: والنووي» المحموع »ج۰۹ ص۰۲۷٠۲‏ 

انظر: تكروري»و ميض استحالة الأعيان النجسة» المؤتمر الفقهي الأول» جامعة الزرقاء الأهلية 
ص ۰۳۸٦۰۳۸۷‏ بتصرف ۰ 

بكر أبو زيد» وحهة نظر ف الاستعمالات الشرعية والمباحة» لياه الجاري للمنقاةء قرارات 


جحمع الفقه الإسلامي» ثي دورته الحجادية عشرة» سنة ٤0۹(‏ ١ه)‏ ص۹۳ 


۱۹۹ 


- استخدام المياه العادمة في البناء: 

ذكر الفقهاء أن استخدام المياه النجسة في هذا المجال جائز» 'فقد سئل سحنون من المالكية عن 
دور بنیت بماء نجس»هل يصلى عليها؟ ويتوضأ بما يجتمع فيها؟ فأجاب:نعم يجوز( . 

وسئل ابن رشد"» عن المسجد المبني بطين معجون بماء نجس »هل يهدم ولا يصلى فية؟ أو 
تلبس حیطانه ویصلی فيه ولا یهدم؟ 

فأجاب:هذا هو الذي لا يصح خلافه»وجدت بذلك رواية أو لا . 

وخلاصة ما تقدم»أنه يجوز استعمال المياه العادمة في العبادات والعادات بعد استصلاحها 
استصلاحا تام»بالطرق العلمية المتقدمة. 

وبهذا صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي»المنعقد بمكة المكرمةءفي دورته الحادية عشرة؛ 

وقد خالف رأي المجمع رئيسه الدكتور بكر أبو زيد فقال: 'بأن المحافظة على النفس البشرية 
من مقاصد التشريع الإسه جوجأي سانجا غ سهة السا سواسنقة اا٠‏ باقية وإن زالت عللها 
الأخرى»باعتبار الأصل فيها أنها مياه معتصر من البول والغائطءكما أل الخلاف الجاري بين 
متقدمي العلماء في التحوال من نجس إلى طاهر هو في قضنايا”أعيان»و لى سبيل القطعءولم 
يفرعوا حكم التحول على تا هو .موجؤد حالياً في المجاري من ذلكتحَ [لزخم الهائل من 
النجاسات والقاذورات»وفضلات المصحات والمستشفيات»وأن حال المسلمين لم يصل بهم إلى 
هذا الحد من الاضطرار لتنقية الرجيع وتطهيره للشرب»ءوأنه لا عبرة بمسوغات دول الكفر في 
ذلك»و لا سيما وأن هناك بديلاً عن هذه المياه في مياه البحر ٠.)‏ 

ویرد على ما ذکره الدکتور أبو زید بما يلي: 


انظر: محمد شبير» النجاسات المختلطة بالأعلاف» قي كتاب دراسات في قضايا فقهية »ج۱» ص ٤٠٠١٤٠٩٣۹‏ 
الونشريسي » المعيار ا معرب » جا » ص٤١‏ 
هو محمد بن أحمد بن محمد بن رشد » الشهير بالحفيد » ولد سنة (١٠۲٠ه)‏ » وتوف سنة (٥۹٠هم)‏ 
من أهل قرطبة » اشتغل بالفقه والفلسفة والطبيعيات » وكان يفزع إلى فتياه ي الطب كما يفزع إلى فتياه 
قي الفقه » من مصنفاته الفقهية: بداية ابحتهد وفاية المقتصد وغيره ٠‏ 
انظر: ابن فرحون » الديباج المذهب » ج۲ » ص‌ ۲١۹-۲۰۷‏ » والز ركشي » الأعلام » جه » ص۱۸٠٠‏ 
الونشريسي» المعيار المعرب »ج ١ ٤ص »٠‏ 
انظر: قرارات جحمع الفقه الإسلامي»للدورات من ( الدورة العاشرة - الدورة الثانية عشرة 
الطبعة الثانية» سنة ٤۱۲(‏ ۱اهھه) ص۹۳-۹۲ 


-١‏ أن التنقية الحديثة للمياه العادمة يتأتى إليها القطع بالطهارة أكثر من تطهيرها بعمليات 
المكاثرة والنزح ونحوها من الطرق القديمة؛ لأنها تبنى هنا على يقين الطهارة التي ينبتها 
العلم»بخلاف طرق التطهير القديمة التي تبنى على غلبة الظن ٠‏ 

- كما أن حصره للمياه العادمة بماء الرجيعءلا يستقيم مع الواقعءلأننا نعلم أن ما يستهلكه 
الإنسان في استعمالا ته اليوميةءمن المياه الطاهرة الأخرى»أضعاف مايصدر عنه من 
فضلات»بالإضافة لما تخالطه هذه المياه أثناء جريانها من مياه الأمطار والينابيع ونحوها من 
الطاهرات ٠‏ 

ومن هنا ندرك حكمة الخالق ‏ سبحانه وتعالى - أن جعل نسبة الماء الطهور »الذي يغطي 
سطح الأرض»ما يقرب من )%۷١(‏ من سطحها الكلي 

أما استخدام هذه المياه قبل تنقيتهاءأو بعد تنقيتها تنقية جزئيةءفإن هذا إصلاح جزئي»يكفي 
للمحافظة على البيئة من اأفاوس بإ واااو اأسح اسو الأجا و ادوجو اثر تها لهءإلا أن يثبت 
العلم ضرره على كائناتها الحية. 

أما استعماله من قبل الإنان »أو سيه للئبات والكيوانءفإنة. لا يجوز بلماقيه من ضرر إما حالا 
أو مآلاءومراعاة مقصد إلشتار ع في اخفظ النفو اسن مقدم هنا ء ودر النفاشا العظمى»ءكذلك مقدمة 
على جلب المصالح٠‏ وال أعلم. 


المطلب الثاني: صورة اختلاط الحلال والحرام في الأغذية والأدوية. 

يعد الغذاء والدواء من العناصر الهامة»وضرورات الحياة الإنسانية»إذ بهما قوام الحياة 
وصلاحهاءوفي توفيرهما والمحافظة عليهما تحقيق لمقصد الشارع في المحافظة على أصل 
الحياة »ولذا فقد أمر الله تعالى عباده بالأكل من الطيباتءو أحلها لهم ٠‏ 

فقال تعالی: "یا يها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناك ٠"‏ 

وحرم عليهم الخبائث فقال تعالى: " يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث" وقد أمر صلى 
الله عليه وسلم أمته بالتداوي فقال: " يا عباد الله تداوواءفإن الله لم ييضع داء إلاوضع له 
شفاء٠ ٠‏ إلا داء واحد٠‏ ءالهر.". 

ومن هناءفقد وسع سبحانه على عباده في باب الحلال رحمة بهم فقال: 'قل من حرم زينة الله 
التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق" وضيق في باب الحرام فقال تعالى:'حرمت عليكم 
الميتة والدم ولحم الخذز سط فأطازم«المراساضأكذر نامو قود السح رعا لقلتها ٠‏ 

إلا أن تطور الحياة في مجالي الضناعات الغذائية والدوائيةءأذخل عليا بعمض الأطعمة 
والأدوية التي يكتنفها الاقتباه»ولاسيما ما يصنع متها في بلاد الغرب»أوايستورد من تلك 
البلاد ٠‏ 

لذا فقد كثرت تساؤلات المسلمين هنا وهناك»ءعن أنواع الأطعمة والأدوية المشتبه بهاءليحفظوا 
مطعمهم ومشربهم من الحرام الذي يقطع صلتهم بخالقهم سبحانه وتعالى ٠‏ 

لذا أحببت أن أجعل هذه المسألةءأحد مباحث الدراسة التطبيقية لقواعد اجتماع الحلال 
والحرامءلبيان حكمهاءوذلك من خلال الفروع التالية: 


سورة البقرة» آیه » (0۷۲) ۰ 


سورة الأعراف» آيه ٠ )٠١۷(‏ 
۳ اح رجه الترمذي ي سننه» باب: الحث على التداوي ج“ ص۲۸۳ رقم «(TTA‏ وقال: حدیث حسن 


صحیح . 
سورة الأعراف» آیه (۳۲) ۰ 


سورة المائدة» آيه (۳) ٠‏ 


الفرع الأول: التعريف بالمواد المحرمة والنجسة التي تدخل في تركيب الصناعات الغذائية 
والدوائية ٠‏ 

يمكن أن نجمل هذه المواد في خمسة أنواع: 

النوع الأول: الآنفحة: 

٠ تعريفها: "الأنفحةءأو المنفحة: بميم مكسورة لغتان»وتجمع على منافح وأنافح‎ -١ 

وهي مادة صفراء تستخرج من كرش الحيوان الرضيع قبل رعيه»ويعصر في صوفة مبتلة في 
اللبن فيغلظ كالجبن"'. 

وقد تعرض الفقهاء السابقون لموضوع الأنفحة»وفصلوا فيه»ءإلا أنها مسألة ما تزال تطرح 
نفسها في موضوع الأطعمةءولا سيما في صناعة الجبن المستورد من البلاد غير 
الإسلاميةءالتي لا تقيم وزنا لموضوع الحلال والحرام في الأطعمة»ءإلا بمقدار الضرر المترتب 
على تناولها ۰ 

۲- مصادر الأنفحة: تسقّخلص الأنفحة من مضاذر ثلاثةءأحدها طاهر إعلى الراجح»وثانيها 
متفق على نجاسته»ءوتالتها مختلف في نجاسته: 

المصدر الأول: أنفحة طاهرة غلى الزاجح عند ”جمهور الفقهاءءمن”الخنكية والمالكية والحنابلة: 
وهي التي تؤخذ من حيوان مأكول اللحم بعد تذكيته شر ع٠‏ 

وعند الشافعية لا تكون كذلك »إلا إذا أخذت من حيوان رضيعءلم يطعم غير اللبن»ءوإلا فهي 
والصحيح طهارتها لفعل الصحابة رضي الله عنهم' كما سيأتي ٠‏ 

المصدر الثاني: أنفحة متفق على نجاستها:وهي المأخوذة من الخنزير؛لاتفاق الفقهاء على أن 
الذكاة لا تعمل فيه»وأن جميع أجزائه نجسة باستثناء شعره عند جمهور المالكية» وبعض 


الحنفية). 


)0 الفيومي» المصباح المنير »ج۲ ص١١٠‏ 

انظر: الكاسان» بدائع الصنائع » ج٠»‏ ص1 ۸» والخرشي» حاشية الخرشي على مختصر خليل» ج١‏ 
ص۷٥ »١‏ وابن قدامة» المغي» ج۱ ص٤‏ ۷ 

انظر: النووي» اجموع »ج۲» ص١٠۲٠‏ 

انظر: ابن عابدين » حاشية رد الحتار »ج٦٠ ٠۳٠۸‏ وعليش » شرح منح الجليل» ج٠»‏ ص٠ ٦ ٠‏ 
والنووي» الجموع »ج۲» ص٠۲٥‏ » وابن قدامة» المغن »ج ٠ء‏ ص ٠٦٠۷٠٠۸۲‏ 


المصدر الثالث: أنفحة مختلف في نجاستهاء»وهي المأخوذة من حيوانات ميتة غير طاهرة:وهذه 
نجسة عند محمد بن الحسنءوأبي يوسف من الحنفيةءوالحنابلة»وعند الشافعية في أنفحة الميتة 
والمذكاة ذكاة غير شرعية 

أو شرعية إذا طعم غير اللبن(. 

وهي طاهرة عند أبي حنيفة وفي رواية لأحمد 
ومناط الدراسة هناء هو المصدر الثالث للأنفحة»وهي المأخوذة من الحيوانات الميتةءأو المذكاة 


,)( 


ذكاة غير شرعية»أو بذكاة شرعية للرضيع منها إذا طعم غير الحليب عند الشافعية. 

كما أن للأنفحة مصادر كيميائيةءوأخرى نباتية كبديل عن الأنفحة الحيوانية وهذه يرجع الحكم 
فيهاءإلى حكم المادة التي تصنع منها تلك الأنفحة»وبما أننا لا نعلم عن مصدر هذه الأنفحة 
شيئاءوهي ليست منتشرة حتى الآنءفلن أتعرض لبحثها هنا 

النوع الثاني: الببسين” 

-١‏ تعريفه: الببسين مادة تستخر ج من معدة الخيوانات»كالبقر و الخنازير» وتخلط هذه المادة 
المستخلصة مع مادة الروؤية لتدخل المادتان ”في ضناعة الجبن٠‏ 

۲- مصادر الببسين: قد إتمتخلض مادة۔الببسشيڻ من مضادر' مجاحةءكالأبقار أو من مصادر 
محرمة كالخنزير »أو من حيوان لم يدك دكاة شر عيهءعلما أن نسبة الببسين الداخلة مع 
الروبةءتقل لتصل إلى )%٠٠٥(‏ «وتكثر لتصل إلى .)%٠١(‏ 

النوع الثالث: الجيلاتين : 

-١‏ تعريفه: الجلاتين عبارة عن البروتينات المستخلصة من المادة اللاصقةءلأنسجة الجلود أو 
العظام الحيوانيةءبعد معاملتها بطرق كيميائية»ومن صفاتها نها مادة صلبةءذات لون أبيض 
يشوبه شيء من الصفرة٠‏ 

ومن خصائصها الذوبان في الماء الساخنءلتعطي محلولا لزجا عند برودة المحلول»أو تجمَده 
في صورة هلام شفاف) ٠‏ 


)0 انظر: الكاساني > بدائع الصنائع > ج ۰> ص٣٤‏ » الخرشي› علی مختصر خلیل ءج ص۹۷٣۱‏ 
والنووي»› المجموع ara‏ ص٥۲٥‏ > وابن قدامة»› المغني ءج ص٤۷‏ 

( انظر: الكاساني ¢ بدائع الصنائع ج ¢ ص'٣٤‏ » وابن قدامة» المغني جا ص٤۷‏ 

انظر: الجلاصي» الحلال والحرام في المواد الغذائية > ص٥“‏ 

وهي عبارة عن مادة بروتينيةء تستخرج من منفحة الحيوانات الصغيرة المجترة. 
وتضطر المصانع لمثل هذا الخلطءعندما لا تكفي هذه المادة للصناعات المطلوبة 
انظر: الجلاصي» الحلال والحرام في المواد الغذائية » ص١٤ء۷١١١٠‏ 

(( المرجع السابق ٠‏ 

انظر: عبد الفتاح إدريس» مواد نجسة > ص۹١۱۸‏ » والجلاصي» الحلال والحرام في المواد 
الغذائية > ص۲١‏ 


- مصادر الجلاتين: للجلاتين مصادر أساسية يستخلص منهاءبعضها طاهر وبعضها نجس ٠‏ 
فمن مصادره الطاهرة: ما يستخلص من عظامم أو جلود الإبل والبقر والجواميس 
والأغنام»وتجري دراسات حديثة لأمكانية استخلاصه من الأسماك('. 

أما مصادره النجسة: فهي عظام أو جلود الخنازير والحيوانات الميتة. 

ويمر إنتاج الجلاتين بشكل عام»بخطوات يتم فيها معالجة تلك الجلود والعظام٬لتخليصها‏ من 
الشحوم والأملاح المعدنية. 

۳- استخدامات الجلاتين: يستخدم الجلاتين في الصناعات الغذائية والدوائية على حد 
سواء»ومن استخداماته في الصناعات الغذائيةءأنه يدخل في: 

تغليف اللحوم»وصناعة المثلجات»ومنتجات الألبان المخلوطة بالفاكهة والكريمات» كما أنه 
يدخل في صناعة الحلويات المختلفة: كالألبان والسكاكر والكريمات ونحوهاءويدخل كذلك في 
الأطعمة الهلامية كالجلي هو فوج اأكع سو ااناس نرسو اسع اننم ودح المج شر وبات ءكالحلييب 
وعصائر الفواكه»وبعض| المربيات ٠‏ 

أما الصناعات الدوائية اللي يدخل فيهاءفإنه يدخل في: تغليف الكبسو لاتا الدوائية المختلفة»وفي 
إنتاج أقراص المص»ءومهها:: التحاميل؛لقدرته غلتى ”الذوبان بفعل' الز ار #كما أنه يدخل في 
معجون الأسنان والمراهم). 

النوع الرابع: شحم الخنزير: [ 

-١‏ تعريفه: شحم الخنزير دهن يوؤّخذ من داخله»أبيض اللونءناعم الملمس كالمراهم»خفيف 
الرائحةءوطعمه مزيج من الدهون“. 

- استخداماته: يضاف دهن الخنزير بنسبة معينة إلى الشحوم الأخرى؛ليكسبها طراوة 
ولذا فهو يدخل بهذه النسبة في تحضير بعض المنتجات الغذائيةءكالزبدة الصناعية (المرغرين) 
التي تصنع من الدهون النباتية والحيوانية ٠‏ 


انظر: عبد الفتاح إدريس» مواد نحسة في الغذاء والدواء » ص ۲۲-٠۹‏ » وتكروري وحهميض» استحالة 
الأعيان النجسة» المؤتمر الفقهي الأول» حامعة الزرقاء الأهلية » ص٣۸٠‏ 

M‏ انظر: المرحع السابق (الأول). 

انظر: المرجع السابق » ص ۲٤-۲۳‏ 

انظر: المرجع السابق » ص ۲٠-۲۳‏ 

انظر: أحمد صقر الدهون قي الأطعمةء جحلة المسلم المعاصر» العدد (۲۹)» ستة (۱۹۸۲) 


۱۲٣۹ص‎ 


ويدخل استعماله كذلكءفي تلميع المعجنات بعد مزجه بالسكر والكاكاو ٠‏ 
كما أنه يستعمل في صناعة بعض أنواع الأجبان والشكولاته والبسكويت والمثلجات ٠‏ 

ويطلق على هذا النوع من الدهون (الدهون السطحيةءأو الزبدة القشرية)» وهي التي توضع 
على سطح المنتجات السابقة لتكون جذابة(). 

وقد انخفضت نسبة استهلاك هذه المادة في دول الغرب؛لما تسببه من أمراض قلبيةءولجأت 
تلك الدول إلى استعمال غيره من الدهونءفانخفضت أسعاره»مما دفع الشركات الصانعة - 
لتستفيد من هذا الانخفاض - إلى ابتكار طرق علمية ‏ كالهدرجة وتوزيع أحماضه الدهنية - 
لتغيير لونه ورائحتهءفأقبل المستهلكون مرة ثانية على تتناوله بأشكاله المعدلة الجديدة . 
خامساً: الكحول (الغول): 

-١‏ تعريفها وأنواعها: الكحول لفظ محرف عن الاسم العربي (الغول) › الذي نقله الغربيون 
عن العرب»کما یرو ی أن تاولح فطط ودا کڪو زوت اس لع ار ادون حیان ۰ 
والغول: اسم يطلق على إجملة من المركبات الكيميائيةءالمكونة مل ذرات الهيدروجين 
والكربون 
ويرجع سبب التسمية إلئ هارينشا. عن الخمن من. ضتدا ع وسكر؟ لان يغتال العقلءولذا فقد نفى 
سبحانه وتعالى هذه الصفة عن خمر أهل الجنةء فقال: " لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون". 
والكحول أنواعءومناط الدراسة يتعلق منها بالكحول الكيميائية المصنعةء لا بالكحول المتولدة 
عن تفاعل الخمر» لنجاسة أصلهاء وذلك على النحو التالي: 

أ- الكحول الأيثيلي: وهو سائل مائع عديم اللونءطيار ذو رائحة خفيفة»طعمه حارق 
شديد»ومن خواصه أنه سام»يتفاعل مع الأحماض والفلزات النشطة. 
وتقوم صناعة الخمور على هذا النوع من الكحول»ءوتشاركه في صناعتها مواد أخرى» 
کمحسنات وتکهات مذاقیة) . 


انظر: الحجلاصي» الحلال والحرام ني المواد الغذائية > ص۳۸ » وعبد الفتاح إدريس» مواد 
نحسة في الغذاء والدواء » ص۳۳ »و أحمد صقر الدهون في الأطعمة » ص ٠١۷١١۳۸‏ 

انظر: المراحع السابقة» وأبو البصل» حكم استعمال النجاسات قي الصناعات الغذائية 
المؤنعر الفقهي الأول» جامعة الزرقاء الأهلية ص ٤٠ ٠‏ 

سورة الصافات» آيه ٠ )٤۷(‏ 

انظر: محمد البار» الكحول والمخدرات قي الغذاء والدواءء جحلة جحمع الفقه الإسلامي» العدد 
الثالث عشر» سنة (۰ ۲۰۰ ه) ۲۳٠۰۲۳۲‏ » وعبد الفتاح إدريس» مواد نجحسة » ص٠٥٠‏ 
ونزيه هاد» الأدوية المشتملة على الكحو ل» جحلة جحمع الفقه الإسلامي» العدد السادس 


عشر»سنة (۲۰۰۳هھ) ص۹۹٩‏ 


ب- الكحول المثيلي: وهو سائل سام كذلك' وقابل للاحتراق والاختلاط مع الماء»وينتج من 
التقطير الجاف لبعض أنواع الخشب»ءمثل خشب الزان»ءكما ينتج عن الاتحاد المباشر لأول 
أكسيد الكربون والهيدروجين»ويعد مستحضراً صددلياءيدخل في العمليات الكيميائية 
الةاغية : 

- استخدامات الكحول: يستخدم الكحول في بعض الأغذية والآدويةءبنسب تقل لتصل إلى 
(%۰) » وقد تزید عن ذلك(" . 

أ- الصناعات الغذائية التي يستخدم فيها الكحول: 

تستعمل الكحولءفي إذابة الزيوت الطيارة في الأطعمة»ءلإكسابها نكهة ومذاقا مستساغاءأو في 
تحضير الملونات التي تضاف إليها) ومن هذه الأطعمة الأصناف التالية: 

الصنف الأول: عصائر الفواكه المختلفةءواللبن الرائب والزبادي»ءوالعجين المختمر»وتحتوي 
هذه المواد »على ما نسبت#ه(٠»««96)‏ سأكو مونو نفع ف يواعد لتصل إلى )0١(‏ > 
ومع ذلكءفإن هذه المواد لا تدخل في _زمرة الأشرَبة الكحولية المسكرة؛وذلك لأن المادة 
الكحوليةءتعد مستهلكة فئ المائع المخالط الغألب عا لنظرأية الاستهلاك التي تذهب عنها صفة 
النجاسة والحرمة شرعا اة 

الصنف الثاني: الببسي كولا والكوكاكولاء ٠‏ و تدخل فيها مادة الكحول الأيثيليءلإذابة مادة 
الكو لا؛لأنها لا تذوب في الماءءوتعتبر كمية الكحول مستهلكة فيهاءحيث لا تزيد هذه المادة عن 
)%٠۳-%٠٤(‏ » وتشبه عند الفقهاء استهلاك النجاسة في الماء الكثير الغمرءبحيث لا يبقى 
له أثر فيها»وسنرى أن هذه المياه الغازيةءوفقا لنظرية الاستهلاك الآتيةءتعد حلالا؛لاأن ما 
يدخلهاءلا يعد نجس العين »كما أنه غير مسكر وسيأتي تفصيل ذلك ٠‏ 


وهذا النوع»ونوع آخحر يسمى (الكحول الايزوبروبيلي) » يصنفان في قائمة السموميات ولذا فهي غير معدة 
للشرب؛ لاما تؤدي إلى الوفاة ٠‏ انظر: نزيه هماد الأدوية المشتملة على الكحول» جلة جحمع الفقه الإسلامي 
۰ ص۹۹٩‏ 

انظر: المرجع السابقء وحمد البار» الكحول ٠ ٠‏ في الغذاء والدواءجحلة ججحمع الفقه الإسلام» ص‌۰۲۳۲٠٠۲‏ 
» وعبد الفتاح إدريس» مواد بحسة في الغذاء والدواء » ص١ه»٠٠‏ 

انظر: اريه خاد الأدوية الغقملة على الكحرل اة امع ٠‏ ص٠١٠‏ 

عبد الفتاح إدريس» مواد بحسة في الغذاء والدواء » ص٤‏ ه 

انظر: نزيه اد الأدوية المشتملة على الكحول» جلة الحمع الفقهي » ص٠ ١١‏ ءوالمر حع السابق ٠‏ 

انظر: عبد الفتاح إدريس» مواد نحسة »> ص١٥‏ » وحمد البار» الكحول ٠ ٠‏ في الغذاء والدواى جلة مجمع 
الفقه الإسلامي » ص ٠٠٠٠٠١٠٦٠١۹‏ ونزيه مادء الأدوية المشتملة على الكحول» جحلة جحمع الفقه 
الإسلامي » ص٠١١١‏ 


الصنف الثالث: ويتضمن المواد الغذائية التي يضاف إليها الشراب الكحولي المسكر٬المسمى‏ 
بالخمر بأنواعها'ء وبما أن هذا الصنف»متفق على تحريمه بين أهل العلم ‏ حتى لو كانت 
نسبته قلیلة ‏ لقوله صلی الله عليه وسلم: 'ما أُسکر کیره فقلیله حرام" » فانه لن یکون محل 
بحث في هذه الدراسة الخاصة باجتماع الحلال والحرام٠‏ 

ب- الصناعات الدوائية التي تستخدم فيها الكحول: 

تستخدم الكحول في الصناعات الدوائيةءكمادة مذيبةءوحافظةءومهدئة وعلاجيةءفي المجالات 
التالية: 

المجال الأول: تستخدم في إذابة المواد القلوية التي تذوب في الماءء وفي الخلاصات 
النباتية»وبعض المواد العضويةءوالكيميائية والحيوية»وهي مذيب جيد للمواد الطيارة التي 
تكسب الشيء المصنع طعما ورائحة مستساغةءولذا يكثر استعمالها في صناعة العطور ٠‏ 
المجال الثاني: تستخدم كجافطزامو»١»سمرالذافت"أفذر«ة‏ "لو وة هودف نعو لى منع نمو البكتيريا 
والجراثيم»أو الميكروبات فيها. 

كما أنها تستخدم كذلك فلي تعقيم الجر و حءوتنظي الجلدءإلا أنه بعد اكتتاف مادة (السافلون) 
وغيرهاءقل استخدامها في أعجال ”التعقيخ »و بقي استخدامها في مجال-الحةا() 

المجال الثالث: تستخدم كمهدئ ومساعد على النوم»وخاصة عند الأطفال ويعد هذا من أخطر 
مجالات الاستخدام؛لأن نسبة الكحول عالية في هذه المستحضرات»وتضر بالأطفال والحوامل 
ضررا بالغا مع تكرر استعمالها(“. 

المجال الرابع: يستخدم الكحول الأيثيلي»كعلاج لبعض حالات التسمم الناتجة عن تعاطي 
الكحول 


انظر: نزيه هماد الأدوية المشتملة على الكحول» جلة جحمع الفقه الإسلام» )٠٠۷١۱١۸(‏ » والجلاصي» 
الحلال والحرام في الأغذية )١١(‏ » وحمد البار» الكحول ٠‏ .ف الغذاء والدواءء جلة ججمع الفقه الإسلامي 
(۰)۳۹ 

انظر: الحديث عند الحاك في المستدرك كتاب: معرفة الصابة ‏ رضي الله عنهم س ج۳» ص٦٦٤‏ رقم 

٠. )٠٥۳١( وصححه الألباني في صحيح الحامع الصغير» ج۲ » ص4۷۰ رقم‎ »)٥۷٤۸( 

انظر: البار» الكحول. .في الغذاء والدواى جلة جحمع الفقه الإسلامي »)٠٠٠٠٠١١(‏ وعبد الفتاح إدريس»› 
مواد نحسة )١١(‏ » ونزيه مادء الأدوية المشتملة على الكحول»ء )٠١١(‏ » والحلاصي» الحلال وال حرام ي 
الغذاء (۳۳) ٠‏ 

انظر: المراجع السابقة. 

() انظر: عبد الفتاح إدريس» مواد نحسة )٥۲(‏ » والبار» الكحول٠ ٠‏ في الغذاء والدواءء جحلة ججحمع الفقه 
الإإسلامي (۳۷). 


الميثيلي»وخاصة في عملية الغسيل الكلوي فيحقن به المريض ليحل محل الكحول الميثيلي 
الأشد سميةءوبالتالي فإن كبد الإنسانءيقوم بتحطيم الكحول الأيثيليءوتحويله إلى ثاني أوكسيد 
الكربون»وطاقة وماء»وهذا من الأمور النادرةءولكنه يحدث أحيانا» وهذه أنواع الكحول 
واستخداماتهاءوسيأتي تفصیل حکم تناولها ۰ 

الفرع التاني: صورة اجتماع الحلال والحرام في مسألة الأغذية والأآدوية المخالطة للمواد 
المحرمة أو النجسة: 

أولاً: بيان سبب تحريم المواد السابقة عند الفقهاء: 

للتعرف على مكمن اجتماع الحلال الحرام في هذه المسألةءلا بد من التعرف على الأسباب 
التي أدت لتحريم المواد الداخلة فيهاءوذلك على النحو التالي: 

أ يرجع السبب في تحريم مواد ( الأنفحةءوالببسين» والجلاتين»ودهن الخنزير) إلى الأشياء 
النجسة أو المحرمة التي إا٠«فخأسك‏ "رجا »وبرع الامو افيح استفقف ووه ا الشار ع»ومنع من 
تناولهاءكالميتة والخنزير قال تعالى: “حرمت عليكم المينّة والذم ولحم اأخنزير "٠٠٠‏ . 

ب - يرجع السبب في إتحريم الكحول إلى أرتباظها بالخمر٬لأن‏ بعضا منها يدخل في صناعة 
الخمور كما سبقءفهي تتا كهاّفي جانب من أحكامهاءوتباينها في “جائ آخر كما سيأتي »و هذا 
يتطلب منا التعرف على حكم نجاسة الخمر عند الفقهاء ٠‏ 

انقسم الفقهاء في نجاسة عين الخمر إلى قولين: 

القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء": إلى القول بنجاسة عين الخمر»وحرمة تناولهاءواستدلوا 
بقوله تعالى: " إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه 
لعلكم تفلحون "). 

القول الثاني: ذهب الليث بن سعدءوالشوكاني»وشيخه الصنعاني»ءوداود الظاهري»وغيرهم من 
المتأخرين: إلى القول بطهارة عين الخمرءوأن نجاستها معنوية لحرمة شربهاء»وليست 
حسيةءوذلك لأن الأصل في الأعيان الطهارةءما لم يقم دليل على نجاستهاءوالتحريم غير ملازم 


انظر: محمد البار» الكحول ٠‏ .قي الغذاء والدواءء بجحلة ممع الفقه الإسلامي » ص ٠٠۷٠۳١۸‏ 
سورة المائدةء آيه (۳) ٠‏ 

انظر: الكاساني» بدائع الصنائع جه» ص١٠١‏ » والقراني الذخيرة > ج٠»‏ ص۲٠٠‏ » والنووي 
اجموع» ج۲» ص ٩۱۹۰۰٥۲۰‏ » وابن قدامة» المغني »ج۱» ص۰ »٦‏ و ج۸ ص ۲۰۳۰۳۰۸ 
سورة المائدة» آيه (۰) ۰ 


انظر: النووي» امجحموع »ج۲» ص٠۲٥‏ » والشوكان» السيل الجرار »ج٠»‏ ص٠۳‏ » وابن حزم » الحلى» 
ج > ص۲ ۱۹ 


5) 


للنجاسة»كما في المحرمات الواردة في قوله تعالى: ' حرمت عليكم أمهاتكم ٠‏ ٠٠ء‏ إذ ههي 
محرمة بنص الآية وطاهرة بالإجماع". 

والراجح - والله أعلم _ أن الخمر تجمع بين النجاسة الحسية والمعنوية»ءوإن قال بض 
الفقهاء: أن الرجس عند أهل اللغة يعني القذرءولا يلزم من ذلك النجاسةءوكذا الأمر 
بالاجتناب؛وذلك لأنه لا يجوز تعريف النجاسة بالمعنى اللغوي؛لأن النجاسة في العرف 
الشرعي»قذر مخصوص »ولا سيما وأن العرب تستقذر أشياء لا تعدها الشريعة نجسةءكالبصاق 
والمخاط ونحوهاه 

ومن هناءفإن حكم الشرع على الشيء بأنه نجس أو رجسءيدل على نجاسة ذلك الشيء 
حقيقة»ما لم تصرفه قرينة عن هذه الحقيقة»ولا سيما وأن المعنى المؤثر في النجاسة مجهول 
لديناءفليس لنا طريق أو ضابط للأعيان التي تدخل في دائرة النجاسةءوالأعيان التي لا تدخل 
فيها غير النصوص الث ةموما “فج اة« فكو سجا دول شار عءفإن الخمر 
تكون نجاستها عينية وإىواء أكانت حرمة الحَمر للنجاسة الحُسية أو المعنوية»أو بهما 
معاءفإن أصل الحرمة موجود فيها. 

وتأسيسا على ما سبقءتكؤن«الكحول الكيميائية المضتنعة مع الخمز“لااليولدة عنهاء مشاركة 
لها في نجاستها المعنوية لا الحسية؛لأن مادة الكحول تشكل عنصراآ واحداً من أكثر من أربعين 
مادة أخرىءتشترك في صناعة الخمر٬لجعله‏ شرابا مسكرآءولذا فهي لا تسكر بمفردها 


سورة النساء» آیه (۲۲) ۰ 


يقول الباحثون: أن المواد الأولية الي تصنع منها الخمور مواد طاهرة متحللةءوالعلة في 
تحريمها هو الإسكار الناتج عن تحول السكر إلى كحول»وعجرد زوال السبب»يرحع الشراب 
طاهراً حلالاًبخلاف النجاسة الأصلية ف المواد الأولية كالخرير. 
انظر: تكروري وحميض» استحالة الأعيان النجسة» الموتمر الفقهي الإسلامي الأول» حامعة 
الزرقاء الأهلية» ج ٠۸۱۰۳۸۲‏ 

قال الفيومي» " قد يكون القذر والرحس معن غير النجاسة ٠"‏ انظر: المصباح المنير 
ج۱» ص۹٠۲٠‏ وج۲» ص٤ ٥۹‏ » والنووي» المجموع »ج٠»‏ ص٠۲٠»‏ وعمر الأشقرء تحديد الأعيان النجسة 
في كتاب دراسات في قضايا فقهية معاصرة »ج۱» ص٣۳٠٠‏ 

انظر: عمر الأشقر» تحديد الأعيان النجسة» ج ۱»> ص۳٠۳-١٠"»‏ بتصرف . 

انظر: المرحع السابق »ج۱» ص٠۲٠‏ 

انظر: نزيه هماد الأدوية المشتملة على الكحول» جلة حمع الفقه الإسلامي » ص١١٠‏ 


1۰ 


ولهذه المفارقاتءفإن الكحول لا تأخذ من الخمر الحرمة الحسية التي تمنع الانتفاع»وإنما 
تشاركها في الحرمة المعنوية»وهي حرمة الضرر المترتب على استعمالهاء 

ولذا فإنه لا يحرم الانتفاع بالكحول عند الحاجة مع عدم ترتب الضرر كاستخدامها في تطهير 
الجروح»وتعقيم الأدوات الطبيةءوالروائح العطرية. 

أما الخمز فحرمتها تتعدى من الشرب إلى كافة أنواع الانتفاع؛ 


ثانياً: نوع اجتماع الحلال والحرام في مسألة الأغذية والأدوية: 
تأخذ صورة اجتماع الحلال والحرام في هذه المسألة»صورة اختلاط الامتزاج»الذي يي صعب 


فصله»ولذا لا بد من النظر إلى نسبة المادة المحرمة الداخلة فيه»و إلى مدى استهلاكها في 
الحلال»وهل هي غالبة أم مغلوبةءو إذا كانت نجسة هل يمكن استحالتها أم لا؟ وإذا كانت ضارة 
هل تركت أثرا أم لا؟ وهذا ما سنعرفه في الفرع الثالث من هذا المطلب ٠‏ 


NY 


الفرع التالث: التكييف الفقهي لمسألة اختلاط الحلال والحرام في الأغذية والأدوية. 

آولاً: بيان الحكم الأصلي للمطعومات: 

ذكر الفقهاء أن حكم الأصل في مثل هذه الأعيان الحل والطهارة''ء لقوله تعالى ‏ على سبيل 
الامتنان -: ' هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا "'ء والله سبحانه وتعالى لا يمتن على 
عباده إلا بالحلال الطيب” ٠"‏ 

قال ابن تيمية: "الأصل في جميع الأعيان الموجودة على اختلاف أصنافهاءأن تكون حلالا 
مطلقا للآدميين»وأن تكون طاهرة لا يحرم عليهم ملا بستها ومباشرتها ومماستهاءوهذه كلمة 
جامعة ومقالة عامةءوقضية فاصلةءعظيمة المنفعة»واسعة البركةءيفز ع إليها حملة الشريعة فيما 
لا تخضى من الأغمال وحرادت الان ۴ 

ومن هناء فإن الحل والطهارة في المطعومات يقين»ودخول النجاسة عليها ظاهر طارئءلا 
يلتفت إليه إلا إذا احتفت هفو افج هوى اعا هنسو خرسج ددن وة ادالأسزن الطاهر ٠‏ 

ثانياً: أثر الشك في السبب المحلل والمحرم فى حكم مسألة اختلاط الجلال والحرام في 
الأغذية والأدوية: 

لا بد قبل الحكم على غذإء أو دواء بالحل أو الحرمةءمن العلم بمصدر هتوقف حكمه على هذا 
العلم»وقد علمنا أن بعضا المّواد السابقة الداخلة قي تركيث يعض الأغذهة والأدويةءلها أصول 
طاهرة حلال مقابلة لتلك الأصول المحرمة»ومتى حصل الشك في مصدر طعام أو دواء»فإن 
حكمه يلتحق بما له أصل قبل الشك فيه فيستصحب»لتعارض أصل يقين الحل مع الشك 
العارض والقاعدة الفقهية تقول "الشك لا يزيل اليقين" إلا إذا عارض هذا اليقين يقين مثله»أو 
غلبة ظن راجح»ءكأن تكون الدول المنتجة لهذه المواد غير إسلاميةءويتقوى هذا الظن بالقرائن 
كما حصل في الو لايات المتحدة الأمريكية لما انخفضت فيها أسعار دهن الخنزير »عندما تسببت 
في أمراض قلبيةءمما أغرى الشركات التي يدخل في صناعاتهاءإلى إعادة تصنيعه بأشكال 
ا 

فهنا يقدم الظاهر على الأصل لاعتباره»ولا سيما عند وجود البديل الحلال حيث لا ضرورة 
تبيح مثل هذا المحظور المشكوك فيه. 


انظر: هذه القاعدة» ص٦ ٠٠٠٠۷١١٠۷‏ من الرسالة. 
سورة البقرة» آیه (۲۹) ۰ 

انظر: النووي» اجحموع »ج ۲۱» ص ٠٠٠١۳۰٦‏ 
ابن تيمية » جحموع الفتاوی» ج۲۱» ص٥٠٠‏ 
انظر: القاعدة ص٠٠»‏ من الرسالة. 


انظر: ص٤ ١‏ ۲» من الرسالة. 


ENN 
ثالثاً: أثر 'نظرية الاستهلاك' على الحكم الشرعي في مسألة اختلاط الحلال والحرام في‎ 
الأغذية والأدوية:‎ 
قبل البدء بالحديث عن نظرية الاستهلاك»أود التعريف بما يشاركها من مصطلحات أخرىءقد‎ 
تلتبس بها وهي:‎ 
الاستحالة: وقد تقدم تعريفها على أنها انقلاب العين من حقيقة إلى أخرىءكعين الخمر إذا‎ -١ 
انقلبت خلا 'ء أما الاستهلاكءفيكون باختلاط العين بغيره»على وجه يفوت الصفات الموجودة‎ 
فيهاءو الخصائص المقصودة منهاءبحيث تصير كالهالكة وإن كانت باقية»كامتزاج نقطة حأليب‎ 
من مرضع»في ماءِ أو دواء غالب يشربه الرضیعویلاحظ هنا اعتبار الغلبة وتأثير هاءبخلاف‎ 
الاستحالة.‎ 
وقد ذكر بعض الباحثين المعاصرين' أن الاستهلاك ضرب من الاستحالة»وهذا لا يستقيم مع‎ 
ما تقدم»من أن الاستحالة انقلاب وتغيير »والاستهلاك تفويت صفات بسبب الكثرة والغلبة.‎ 
الخلط: وهو تداخل إإجزاء مادة بمادة أخرىءليتكون من ذلك مخلوط أو مزيج أو مستحلب‎ - 
أو محلول »بحسب نوع المخلوط٬فان غلب أحدهما علي الآخر وأمتزج وتعذر فطصله»سمي‎ 
مستهلكا فيه»وبهذا يعد الإستهلاك ضربا من الخلط٬لا من الاستحالةءلأن هذا الخلطءلا يترتب‎ 
عليه زوال الخصائص اللمخلوطة و ذو انيا‎ 
الاتحاد الكيميائي: وهو مختلف عن كل ما تقدم؛لأنه يكون من تفاعلات كيميائيةءتتحد معا‎ -۳ 
. لتكون مركبا كيميائياءله صفات فيزيائية وكيميائية»مختلفة عن مكونات الخليطا‎ 
ويكون بهذا أقرب إلى معنى الاستحالة منه إلى معنى الاستهلاك »إلا أننا لا نستطيع أن نطلق‎ 
. على الاستحالةءأنها تفاعل كيميائي بالمعنى الكامل»كما ذكر بعض الباحثين المعاصرين'‎ 


انظر: ص ۱۹۳١ء‏ من الرسالة» هامش (۲) 

انظر: نزيه مادء الأدوية المشتملة على الكحول» جلة الحمع الفقهي» » ص۷۹ بتصرف ٠‏ 

فقال: أن الاستهلاك ضرب من الاستحالة»حيث أن المادة الحرمة أو النجسة المغلوبة في 
مائع طاهر حلال» م يبق هما ق العين الغالبة أي أثر٠‏ «لزوال اسمهاء 
انظر: المرحع السابق » ص١۸‏ 

انظر: عبد الفتاح إدريس» مواد بحسة في الغداء والدواء » ص4 بتصرف ٠‏ 

) المرحع السابق » ص۸ 

انظر: أبو شريعة» أحكام الاستحالة في الفقه الإسلامي» جحلة أبحاث اليرموك العدد (اب) 


سنة (۲۰۰۳م) ص۲۲۹ 


E 


وبهذا التمييز لحقيقة الاستهلاكبيتبين لنا أنه متى امتزجت العين المحرمة أو النجسة بالحلال 
وكان الحلال فيها غالباءحتى زالت صفاتها المغلوبة التي حرمت لأجلهاءكالطعم أو اللون أو 
الريحءفإن هذا الاستهلاك يذهب عنها صفة النجاسة والحرمةء وذلك " لأن الحرام إذا بطلت 
ذلك الاسم سقط التحريم؛لأنه إنما حرم ما يسمى بذلك الاس". 

ولا يوجد اختلاف في أصل هذه النظريةءوإن تباينت وجهات نظر الفقهاء فيهاءمن حيث 
التوسع والتضييق عند التطبيق »ومن أكثر من توسع بها من الأئمة الفقهاء: مالك في رواية 
المدنيين عنه»ر بعض أصحاب أحمد»و اين تيمية»و ابن حزم»ومن أقو الهم في ذلك: 

-١‏ ما نقل عن ابن القاسم من المالكيةءأن المخالط المغلوب»كمخالطة النجاسة لكثير الماء»أو 
لكثير الطعام المائع»أو مخالطة اللبن لغيره إذا كان مغلوباءلا ينشر الحرمة»ولا ينقل عينه إلى 
عين الذي خالطه فغلبه خل<فا=لدخ »فإف قالح نن د)2 

وينبغي الإشارة هنا الس ان المخالط المغلوب»› > أثر له من حيث حل ولجرمة التناول»› ولكکن 
النجاسة تؤثر فيه إذا كان نجساء أما إذا كان طاهرآء فإن تناولة محرم لأممر آخر»› وتكون 
العبرة فيه للغالب. 

٣‏ قول ابن حزم: "کل شيء مائع - من ماء أو زيت أو سمن أو لبن»ءأو ماء ورد »أو 
عسل »أو مرق »أو طیب »أو غير ذلك» أي شيء کان إذا وقعت فيه نجاسة»ءأو شيءَ حرام 
يجب اجتنابهء أو ميتةءفان غير ذلك لون ما وقع فيهء أو طعمه أو ریحه»فقد فسد کله»وحرم 
أكله»ولم يجز استعماله 


وتقدم بحث هذاءق احتلاط الحرام بالحلال الذي لا يظهر أثر الحرام فيه . 
انظر: ص٤‏ 4۳۰۹ وما بعدها من الرسالة. 

ابن حزم» امحلی »ج۰۷ ص۲۲٤‏ 

® امه عبد الرحمن بن القاسم العتيقي» ولد سنة» ۱۳٣‏ هھ وتوق سنة)۱۹۱ه» من کبار فقهاء مصر» روی 
عن مالك وابن الماحشون» وحرج له البخاري في صحيحه٠‏ انظر: ابن فرحون» الديباج المذهب» طبعة دار 
التراث» ج۱› ص ٤٦۹-٤٦٥‏ 

امه مسكين بن عبد العزيز» ولقبه أشهب» ولد سنة» ٤٠١‏ ١ه‏ وتوقي سنة» ١ ٤‏ ۲ه انتهت إليه رئاسة 
الفقه في مصر بعد ابن القاسم» روى عن مالك والشافعي ٠‏ انظر: المرحع السابق» ج۱» ص ٠٠۸-۳۰۷‏ 

^ انظر: الشنقيطي » إعداد المهج للاستفادة من المنهج قي قواعد الفقه المالكي » ص٠٠‏ 

من تعليقات أستاذنا الد كتور عبد الملك السعدي على الرسالة. 


NE 


ولا بيعهءفإن لم يغير ذلك من لون ما وقع فيه»ولا من طعمه»ولا من ريحهءفذلك المائع حلال 
آکله وشربه واستعماله»إن كان قبل ذلك کذلاف"'. 

وبعد هذه المقدمة لنظرية الاستهلاك»نعود لنتعرف على أثرها في مسألتناءلندرك من خلالهما 
الحكم الشرعي لهذه المواد المحرمة إذا اختلطت ببعض الأغذية أو الأدوية»ءمع العلم أن 
الاختلاط الذي يتم في هذه الصناعات»هو بفعل الإنسان واختياره»بخلاف ما تشير إليه عبارات 
الفقهاء من أن الاختلاط الوارد عندهم» قد يوحي أنه بفعل عوامل خارجية. 

وتأسيسا على ما سبقءيمكن تخريج فروع هذه المسألة على النحو التالي: 


أ- في مجال الأنفحة والببسين: 

فقد ذكر الفقهاء في حكم الجبن المصنوع بأنفحة الحيوانات الميتة قولين: 

القول الأول: أن لبن الميتة وأنفحتها طاهرة» وهو قول الإمام أبي حنيفة ورواية عن الإمام 
أحمد رحمهم اش( . 

قال الكاساني: قال أبو نيفة:لبن*الميقة ل أختهاتطاه ان لايلخقهما الإجاسة""ء وقال أيضا: 
٠"‏ ٠ولو‏ ماتت شاة»وخر ج من ضرغها لبن يؤكل .عند بي جنيفة:وعند أي يوسف ومحمد لا 
يؤكل لنجاسة الوعاءء وهلى هذا الخلاف الأنفحةءإذا كانت مائعة أو صلهةءفعند أبي حنيفة 
تؤکل»وتستعمل في الاد ٤‏ کلچا ۲ :د٣ا‏ "لطا کر کا ونر کل 

واستدلوا بحكمها بقوله تعالى: 'وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث 
ودم لبنا خالصاً سائغا للشاربين"). 

ووجه الاستدلال من الآية: 'وصفها - أي الآية _ بخالص وسائغ للشاربين»وخروج ذلك 
مخرج الامتنان»ءولا يكون ذلك إلا بالحلال"). 

قال ابن قدامة: ٠"‏ «وسئل ‏ أي الإمام أحمد - عن الجبن الذي يصنعه المجوس »قال ما أدري 
إلا أن أصح حديث فيه حديث الأعمش عن أبي وائل»ءعن عمر بن شرحبيل قال: سئل عمر 
عن الجبن»وقيل له يعمل فيه أنفحة الميتةءفقال:سموا أنتم وكلواء ٠)".‏ 


ا اکر ا و کک و و ا و 


ابن حزم الحلی »ج۱» ص٣۱۳‏ 

انظر: الكاسان » بدائع الصنائع »> ج٠‏ » ص۳٦‏ » وابن قدامة » مغن ج۸ » ص۲١٠‏ 
الكاساني» بدائع الصنائع »ج >»٠‏ ص٣٠‏ 

سورة النحل» آیه )٦7(‏ ۰ 

الكاساني» بدائع الصنائع »ج٠»‏ ص۳٦‏ بتصرف ٠‏ 


ابن قدامة» ا مغن »ج۸» ص۲١٦‏ 


1° 


إلى أن هذا مذهب أبي حنيفة وأحمد(' . 

وممن قال بحلها من العلماء المعاصرين: الشيخ محمد العتيمين»وجاد الحقءوذلك لأن المسألة 
محل شك»و لا أحد يستطيع أن يجزم بأن مصدر مادة الروبة المخالطة من حراء ).۰ 

القول الثاني: أن الجبن المنعقد بأنفحة الميتة حرام نجس»ء وهو قول: المالكية والشافعية 
والرواية الأخرى عن الإمام أحمدءوابن حزم رحمهم الل" . 

قال ابن قدامة: ٠"‏ ٠ولبن‏ الميتة وأنفحتها نجسة في ظاهر المذهب»وهو قول مالك 
والشافعي ٠ ٠‏ لأنه مائع في وعاء نجسءفكان نجسا كما لو حلب في وعاء نجس" ). 

وقال ابن حزم: " ولا يحل أكل جبن عقد بأنفحة ميتة؛لأن أثرها ظاهر فيه»وهو عقدها 
له»وھکذا کل ما مزج بحراء ".۰ 

وقد رد أصحاب القر ل الخانو هاوج سحا »فوزع اللأوح با اادصسحاد تسج رضي الله عنهم _ 
قد أكلوا من جبن المجوس»عندما فتخوا المدائن» ے وهذا من أقوى أدلتهم النصية ‏ بأن فعل 
الصحابة»رضي الله عنهمءلا يدل على طهارتهاءجل يدل على إباحتها للهاجة التي تنزل منزلة 
الضرورة. 

وممن قال بحرمتها من العلماء المعاصرينءالدكتور وهبة الزحيلي»إذا كانت من حيوان نجس 
كالخنزير »أو غلب على الظن أنها من مصدر محرم»ءأما مع الاحتمال والشك فلاءلأن الأاصل 
فيها الإباحةءولم يفرق في تحريمها بين القليل والكثير؛لأن الشرع لم يفرق بينهمافي هذا 
المجال" . 

ويلحق بحكم الأنفحة الببسين٬للوحدة‏ بينهما في المصدرية والتصنيع ٠‏ 


ب - في مجال الجلاتين الخنزيري ودهنه: 
برج اقول في كه ماه الجن والافخة مالين الاخر ةة من ارين لى كك ازير 


وقد ذكر أَما حرام نجسة عند مالك والشافعي ٠‏ انظر: ابن تيمية» ججموع الفتاوی »ج۲۱ ص٤ ٠٠٠١۳۰۳۰۳۰‏ 
انظر: الحلاصي» الحلال والحرام في الأغذية والأدوية » ص۳٦۹۰‏ 
انظر: النفراوي » الفواكه الدواني» ج٠»‏ ص٠۳۹‏ » والنووي» الجحموع »ج۹» ص٦٦٥٠‏ » وابن قدامة 
المغن »ج »٠‏ ص٤۷‏ » وابن حزم» امحلى »ج۷» ص۲۲٤‏ 
ابن قدامة» الغ »ج »٠‏ ص٤۷‏ 
وكلامه هنا خالف لا تقدم من قوله: " أن الحرام المستهلك في الحلال إذا م يغير طعمه أو ٠٠لا‏ يحرم الحلال" إلا إذا قصد هنا 
الحرام غير المستهلك"٠‏ انظر :ص٠٠۲‏ من الرسالة» وابن حزم» الحلى »ج۷» ص۲۲٤‏ 
انظر: المرجع السابق » وابن قدامة» المغيْ »ج »٠‏ ص ۷٤٤۷٥‏ 
الحجلاصي» الحلال والحرام في الأغذية والأدوية» ص۹٥‏ 


N 


نفسه أما إذا كان مصدر هذه المواد من حيوانات طاهرة»ءكالأبقار والأغنام ونحوهاءفلا خلاف 
في حلهاءفإن كانت هذه الحيوانات ميتة»أو ذبحت من غير ذكاة شرعيةءفقد تقدم طرف من 
بحتها في مسألة الأنفحة المتقدمةءبناء على أن هذه المصادر مشكوك في حرمتها بلوجود 
غيرها من الحلال على درجتها في الاستعمالءفلذا لا تثبت حرمتها إلا بتبوت مصدرها المحرم 
بيقين »أو غلبة ظن»أما حكم الخنزير ءفقد ذهب أكثر أهل العلم إلى نجاسته في حال الاختيار(. 
وبما أن جلد الخنزير لا يطهر بالاستحالة _ كما يذكر العلماء _ فإن نجاسة أجزائه - والتي 
منها الجلاتين ‏ باقية على حكم أصلها. 

ولذا لا يجوز تناول الأطعمة والأشربة المحتوية على جيلاتين الخنزير حال الاختيار»لاشتمالها 
على ما أجمع المسلمون على نجاسة عينهءولعدم الضرورة أو الحاجة الماسة لهاءمع وجود 
البدائل الحلال(. 

وبهذا صدر قرار مجمع إاأفةهاإ هساسح »فوح »وون لفالف ةم سفة« #٠‏ "أنه لا يحل لملم 
استعمال الخمائر والجلاتهن المأخوذ من الخنازير قي الأغذية»ءوآن في|إإلخمائر والجلاتين 
المتخذ من النباتات أو اليوانات المذكاة ذكاة شرغية غنية غنه"". 

وذلك خلاف لما صدر في”توصضيات الندوة الفقهية الكويتية التامتةءتتئة (١۹۹١م)‏ للعلموم 
الطبية: والتي مفادها طهارة الجلاتين المتكون من استحالة عظم الحيوان النجس وجلده وأوتاره 
وحل أكلهءبناء على أن الاستحالة تحول المواد النجسة أو المتنجسة إلى مواد طاهرة»وتحول 
المراةالخر هة لى موا ماك شر عا ا دا قفدت هة التزصضعات الكوانات التحسة سن 
غير الخنزير»ء وبهذا يخر ج الكلام عن عموم النجاسة. 

ويلحق بحكم الجلاتين الخنزيري دهنه؛لاتحادهما في المصدرية وفي كثير من 
الاستعمالات»ولأن شحمه ودهنه جزء من أجزائه المحرمةءفلذا لا يجوز تناول الأطعمة 
المحتوية عليه؛لما ذكر الباحتون من عدم استحالته فيما يضاف إليه من الأطعمةءوقد تمكنوا 
من التعرف عليه في أجزاء المادة المخالطة له وتمييزه بواسطة مادة (الجلسريدى فريد) ٠‏ 


انظر: نظام وجماعة من علماء اند » الفتاوى المندية» جه» ص٤ ٠٠١‏ والنووي» اجموع» ج۱ »ص ١١١١۷‏ 

انظر: عبد الفتاح إدریس» مواد بجسة في الغذاء والدواء » ص‌۲۹۰۳۰ 

لم أعثر على العدد المذكورء نقلاً عن: عبد الفتاح إدريس» مواد نجحسة في الغذاء والدواء ص٠٠‏ 

م أعثر على المرجع المذكور» نقلاً عن المرحع السابق » ص٠٠‏ 

اة المرحع السابق » ص٤٣‏ نقلاً عن: رسالة ماجستير٬للباحثة»‏ ليلى عبد الفتاح» بعنوان 
كيفية كشف وتقدير دهن الختزير قي الدهون الحيوانية الأحرى» وم أيمكن من العثور على 
الرسالة المذكورة. 


1۷ 
ج- في مجال الكحول: 
بعد أن تبين لنا فيما سبق نجاسة الخمر حسا ومعنى'ء وأن الكحول الكيميائية الداخلة في 
تركيبها تباينها في أمور كثيرةءكعدم إسكارها لو انفردت»وطهارة عينها حسا"ء وأن حرمتها 
متأتية من سميتها والضرر المترتب عليها؛لما أثبته العلم من تأثيرها الكبير على أجهزة الجسم 
المختلفةءكالتأثير على القدرة الدماغية المتحكمة بأجهزة الجسم» والتي يتسبب عنها تعطيل 
المراكز العليا من المخءكما أنها تؤثر على الجهاز التنفسي عند الإنسان وعلى الأغشية 
المخاطية لجدار المعدة»وعلى الأوعية الدموية وغيرها" . 
ومن هنا فإن الكحول المصنعة التي لا تستخرج من الخمرة تشارك الخمرة في حرمة 
الضرر٬لا‏ في حرمة النجاسة الحسيةءوبما أنها تدخل في تركيب الأدوية اكثر من دخولها في 
تركيب الأغذيةءيجب التفريق بين جواز استعمالها في العلاجات الخارجية للجسم» كتطهير 
وتعقيم الجروح والجلد ونحو_ذلك»ولا حرج في ذلك شرعاء واستخدامها في العلاجات الداخلية 
في الجسمءفإن ذلك متوق على مقدار” الضرورة أو الكاخة لذلكءر على إالموازنة بين المصلحة 
المرجوة من ذلك وما يقاإلها من. ضر ر آيتبته ٠‏ أهل.الاختشصاص؛ؤعلى دم وجود البديل 
المشرو ع»وعندها يجوز إسبتخدامهاءريثما| يتوصل المنلمون! إلى إصنع:الطيل المشرو ع . 
أما بالنسبة للمواد الغذ ائية التي "ندل الكو ل "ن “نر كرجا “جد سعتو اة و اء أكانت هذه المواد 
من العصائر »أو المعجنات»أو الحلويات وغيرها فإنه جائز مع الحاجة»وتعذر البديل 
المشروع»ولا سيما إذا علمنا باستحالة هذه النسب البسيطة من الكحول»أو تبخرها أشاء 
التصنيء(. 
وبهذا أوصت الندوة الطبيةءالتاسعةءالمنعقدة في الدار البيضاءءسنة (۹۹۷م) : من أن المواد 
الإضافية في الغذاء والدواء التي لها أصل نجس أو محرمءتنقلب إلى مواد مباحة شرعا إما 
بالاستحالة أو الاستهلاك . 


انظر: ص۰۸ ۲» من الرسالة 

وكان هذا الحكم أحد توصيات ندوة المواد الحرمة والنجسة في الغذاء والدواء المنعقدة في الكويت» سنة 
(٥۹۹١م)»‏ وقد جاء فيها: أن مادة الكحول غير نحسة شرعاء بناء على ما سبق تقريره من أن الأصل في 
الأشياء الطهارة» سواء أكانت الكحول صرفة أو مخففة بالماء ترجحيحاً للقول بأن نجاستها معنوية غير حسية ٠‏ 
انظر: محمد البار» الكحول ٠‏ في الغذاء والدواء» جحلة جحمع الفقه الإسلامي » ص۹٦٠‏ 

انظر: عبد الفتاح إدريس» مواد بحسة في الغذاء والدواء » ص۳٠»٠ه‏ 

انظر: محمد البار» الكحول. .قي الغذاء والدواءء جلة احمع الفقهي » ص۹٠٠‏ 

انظر: نزيه مادء الأدوية المشتملة على الكحول»جلة جمع الفقه الإسلامي » ص ٠٠٠١١٠٠۷‏ 


1۸ 


ويكون ذلك بامتزاج مادة محرمة أو نجسةءبمادة أخرى طاهرة حلال غالباءمما يذهب عنها 
صفة النجاسة والحرمة شرعاءومتى زالت صفات ذلك المخالط المغلوب من الطعم واللون 
والرائحة»حيث صار المغلوب مستهلكا بالغالب ويكون الحكم للغالب»ومثال ذلك: 

المركبات الإضافية التي تستعمل فيها كمية قليلة جدآءكالملونات والحافظضات 
والستطلاك 0 

وخلاصة ما تقدم: أن الكحول متضمنة لحرمة النجاسة والضرر عند من يعطيها حكم الخمر 
ومقتصرة على حرمة الضرر عند من يباين بينهما من حيث النجاسة الحسيةء ولا بدامن 
التأكيد هنا على ما سبق من أن هذا خاص بالكحول التي لا تتولد عن تفاعل الخمرة نفسهاء 
وإلا فهي نجسة محرمة متلهاء والله أعلم. 

الفرع الرابع: بيان الراجح في مسألة الأغذية والأدوية وضوابطه الشرعية. 

لقد تقدم فيما سبق كتير نفو ججها ف سمت ادالفوسح اتنج ا وة «القو ادوا العلمي بين جزئيات 
الدراسة»وبعد ما تقدم من ذلك العرض.لاأقوال الفقهاء قديماً وحديثا في اإحكم الشرعي للأغذية 
والأدوية المخالطة للمواد المشتبهة الخمسة وهي (الأنفحةءو البشينءو الهلاتين »ودهن الخنزيرء 
والكحول) ءيأتي دور البإإحف في إيجاز ”ما يراه راجحا مما تقدم في س وء قواعد اجتماع 
الحلال والحرام: 

أآولاً: يقسم الترجيح في مسألة تناول الأجبان المنعقدة بالأنفحة والببسين إلى قسمين: 

القسم الأول: الأجبان المنعقدة بمنفحة الحيوانات الميتةءأو المذبوحة من غير ذكاة 
شر عية»و الذي أميل إليه في هذا القسم - انطلاقاً من نظرية الاستهلاك المتقدمة - إباحة هذه 
الأجبان وطهارتهاءوهو الموافق لرأي الحنفية ورواية الحنابلة فيه(" . 

ومبررات هذا الترجيح»أن الصحابة لما فتحوا بلاد العراق»أكلوا من جبن المجوسءوكان ذلك 
ETRE‏ 


انظر: نزيه حاد» الأدوية المشتملة على الكحولء جلة ججمع الفقه الإسلامي » ص۷٠١‏ 
انظر: ص۲٠۲»‏ من الرسالة 


انظر: ابن قدامة» المغنٰ »ج۸» ص۲١٦‏ 


AE: 


وأيضا لأن في هذا تيسيراً على المسلمين»ورفعا للحرج والمشقة عنهم ولا سيما عن المقيمين 
منهم في البلاد غير الإسلامية. 

وقد تقدم أن مثل هذه النسبة من الأنفحة والببسينءنسبة ضئيلة تصبح في حكم المعدوم بعد 
استهلاكها في الحلال الغالب»علماً أن هناك خلافا فقهيا في حرمة المواد المستخلصة من الميتة 
أن ال وة من غو كاه خر عة 

القسم الثاني: الأجبان المشكوك بانعقادها بالمنفحة والببسين المحرم: 

كالشك في مصدرها من حلال أم حرام»ءفهذه أيضا تلتحق بحكم الإباحة والحل»حملاً لها على 
قاعدة أصل الأعيان»وهو الطهارة والحل الذي لا يعدل عنه إلى الشك الظاهر؛لأنه لا تت 
حرمة شيء مع الاحتمال»وإنما تثبت مع يقين أو غلبة ظن راجح»وعندها يحكم بحرمته" . 
ومن هنا يكون تخريج مسألة الجبن المنعقد بالأنفحة والببسين المحرم على قاعدتين: 

الأولى: قاعدة " استهلاكوالهو امالس مو روماو طاو ادلوس بة المادة المحرمة 
منهماءالمخالطة للجبن الكلالء والثانبة: قاعدة "اليقين لا يرول بالشك "ا . 


ثانياً: بيان الراجح إفي مسألة الأغذية والأدوية المحتوياة على شيء من 
جلاتين الخنزير أو داهنه: 

الراجح في هذه المسألة »كر تتارل عدي ر٣‏ درج المسهانطة ماين المادتين»إذا علم 
عليه»وهو الخنزير »ولا سيما مع ما تقدم من ثبوت عدم استحالتهما في الحلال المخالط لهم . 
أما عند الشك في مصدر مادة الجيلاتين أو الدهن» فإن تركهما يكون من باب الورع»لا من 
باب التحريم لهما؛للقاعدة السابقة "الشك لا يزيل اليقين" فتبقى هاتان المادتان على أصلمهما 
من الحل حتى يرد ما يزيل هذا الشك»ءمن يقين أو غلبة ظن» على أنها من الخنزير ٠‏ 


ثالثاً: بيان الراجح في مسألة الأغذية والأدوية المحتوية على شيء من مادة الكحول 
المصنعة: 


انظر: الجلاصي» الحلال والحرام في الأغذية » ص١۷‏ بتصرف . 

لأن هذه المواد لا تموت مع الحيوان»وان ملاقاتما للوعاء النجس في باطن الحيوان الميت 
لا حكم هماءلقوله تعالى: "وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم ما في بطوضما من بين فرث ودم لبناً حالصا سائغاً 
للشاربين"٠‏ سورة النحل» آيه )٦١(‏ 
ابن تيمية» ججمو ع الفتاوی »ج۰۲۱۰ ص۲٣۰٠‏ 

انظر: الجلاصي» الحلال وال حرام ق الغذاء » ص۹۰۷۱ »٥‏ بتصرف ٠‏ 

انظر: ص١٠١٠١ء‏ من الرسالة. 

انظر: صه٠»‏ من الرسالة. 

انظر: ص١ »۲٠‏ من الرسالة. 
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بعد أن تقدم القول بطهارة هذه المادة»وأن نجاستها معنويةءلما فيها من ضرر ءوأنها لا تدخل 
تحت قاعدة "ما أسكر كثيره فقليله حرام" لأنها تفارق عين الخمر في علة الإسكار(. 

فإن الراجح فيها جواز استعمالها في المعالجات الخارجية لتعقيم الجروح»وأمراض 
الجلد»وتعقيم المواد الطبيةءوفي العطور والروائح٬لعدم‏ نجاسة عينهاءو لأنها مادة متطايرة٠‏ 
والراجح كذلك جواز تناول ما تخالطه من الأغذية والأدويةءإذا استهلكت فيها وأصبحت 
مغلوبة»ولا سيما في الأدوية التي يتقوى جواز استعمالها بالضرورة»ءإلى حين وجود البديل 
المشروع العاري عن الاشتباه". 

وبهذا تكون هذه المسألة»ومسألة استصلاح المياه العادمةءالمتقدمة في هذا المبحثءقد استثنيتا 
من حكم القاعدة الرئيسة في هذه الدراسة وهي:"إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام"٠‏ 

وقد أشار إلى ذلك الإمامان السيوطي والزركشي: 

فقال الإمام السيوطي ._ سانسن سنفنج اض قاع دة طاةااجت سج (إحلال والحرام غلب 
الحرام" »أن يكون الحرام مستهلكا أو قريبا منه٠‏ 

فلو أكل المحرم شيا قد إستهلك فيه الظيْب فلا فديةءولو خالط المائع المهاء بحيث استهلك 
فيه»جاز استعماله كله في الطهازة أو نز ج لبن المزأة بماء بخيث اتتهل فيهءلم يحره) ٠‏ 
وقال الإمام الزركشي - رحمه الله في شرح قاعدة "إذا اجتمع الحلال والحرام»أو المبيح 
والمحرم»غلب جانب الحرام" »وتفصيل هذه القاعدة: 

أن الحرام إما أن يستهلك أو لا بفالأول لا أثر له غالباءوهذا كالطيب يحرم على المحرم»ولو 
أكل شيئًا فيه طيب قد استهلك٬لم‏ تجب الفديةءو المائعات يمتنع استعمالها في الطهارةءوإذا 
خالطت العا و الكت مقط كه ۰ 


وهي نص حديث سبق تخريجه ٠‏ انظر: ص ٠۲٠٦‏ من الرسالة. 
انظر: ص٦٠۲»‏ من الرسالة 

انظر: ص٦٠۲»‏ من الرسالة 

السيوطي» الأشباه والنظائر »ج۱» ص٦٠٠٠‏ 

الزركشي» المنثور في القواعد »ج٠»‏ ص١١٠‏ 
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المبحث الثاني: التطبيقات الفقهية المعاصرة لقواعد اجتماع الحلال والحرام في مجال 
المستجدات الطبية المتعلقة(بحفظ النفس البشرية وصيانتها) 

يضع الإسلام حفظ النفس البشرية في مقدمة مقاصده»ويحرم الاعتداء عليهاءويأمر بصيانتها 
ضمن الوسائل الممكنةءالتي تسعد حياة الإنسان وتخفف من آلامه٠‏ 

لذا فقد أمرنا بالتداوي»لأن الله تعالى قد جعل لكل داء دواءءفقال صلى الله عليه وسلم: " تداووا 
فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاءءأو قال دواءءإلا داء واحدأءقالوا: يا رسول الله وما هو 
قال: الهر. . 

وقال أيضا: " إن الله أنزل الداء والدواء»وجعل لكل داء دواءءفتداووا ولا تداووا بمحرد "ء 
ولذا فالإنسان أمين على جسده»ومأمور بأن يحسن التصرف بهذه الأمانة٬ليحقق‏ ما 
يصلحهاءویتجنب ما يفسدها" ۰ 

و الطب کالشر ع٬حیث‏ “کاچ »داوم امم تسو اتعافو تو لدر ء مفاسد المعاطب 
والأسقام في الدنيا والآخرة/). 

ومع التقدم العلمي في مال الطب ٤وسعي‏ الإنشانئية الحثيت٬في‏ مجهال إصلاح الحياة 
الإنسانيةءآخذت تظهر ملإتجداتطبية رز ائعةءذات ”قدرة فائقة”قنني” الثخافظة على أصل 
الحياة»كأجهز ة الإنعاش »أو في مجال إصلاح أجزاء الإنسان أو استبدالها إذا تلف عضو منهاء 
ولا يظن بها أنها تمنع أقدار الله تعالى في الإنسان»ولكنها تخفف من آلامه وتعينه في عافيته ٠‏ 
وغالبا ما يكون هذا التداوي:"إما لحفظ صحة موجودةءأو لحفظ صحة مفقودةءأو لإزالة علة 
وتقليلهاء .")۰ 

ونظراً لما يترتب على هذه المستجدات من أحكام قد تتعارض فيها مصالح الواجب مع مفاسد 
المحرم»كان لا بد من بحث جانب من هذه المستجدات التي تدخل تحت قواعد اجتماع الحلال 
والحرام في المطلبين التاليين: 


سبق نخريجه ٠‏ انظر: ص٠ ١‏ ۲» من الرسالة 

أخرجه أبو داود قي سننه» كتاب: في الرحل يتداوى» باب: في الأدوية المكروهة» ج٤»‏ ص۷» رقم 
»)۳۸۷٤(‏ وضعفه الألباي» وحمل البيهقي الحرمة فيه على غير الضرورة ليجمع بينه وبين حديث العرنيين ٠‏ 
انظر: الألباني» ضعيف الجامع الصغير» ج۲»ص٠۲۲»‏ رقم( »)١١١‏ والعظيم أبادي» عون المعبود» طبعة 
دار الفكر الثالثة» ج١ »٠‏ ص۲١٠٠‏ 

انظر: محمد صاقي» انتفاع الإنسان بأعضاء حسم آخر» جلة جحمع الفقه الإسلامي» ص١١٠‏ 

انظر: العز بن عبد السلام» قواعد الأحكام »ج٠»‏ ص٤‏ 

أبو زيد» التشريح الجثماني» جلة ججمع الفقه الإسلامي » ص٦٠١٠‏ 
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المطلب الأول: صور اجتماع الحلال والحرام في رفع أجهزة الإنعاش ٠‏ 

يتعرض بعض الناس في حياتهم»إلى إصابات شديدة قد تؤدي إلى الإغماء وتوقف القلب»أو قد 
يتعرض الإنسان إلى انقطاع النفس»فينقل في مثل هذه الأحوال ليوضع تحت العناية الحثيثة»أو 
ما يسمى 'بأجهزة الإنعاش" ويحاول الأطباء من خلال هذه الأجهزة»إعادته إلى حياته 
الطبيعيةءوقد 

يستجيب الجسم لهذه الأجهزةءويقدر لهذا الإنسان حياة حقيقية يعيشهاءوقد يبقى في حالة أشبه 
ما تكون بالحياة المستعارة كما يذكر الفقهاء. 

ونظرآ لما يترتب على رفع هذه الأجهزةءأو بقائها من أحكام شرعية متمثلة بحقوق والتزامات 
تتعلق بالمصاب أو بغيره»كان لا بد من بحث هذه المسألة في الفروع الأربعة التالية: 

الفر ع الأول: التعريف بمصطلحات مسألة أجهزة الإنعاش وتحديد مفهومهاء 

أو لا: التعريف بأجهز ة ١‏ لإف#عاف عورم موو ا 

أ حقيقة الإنعاش: 

الإنعاش هي المحاولات إالمكثفة التي يقوم بها طْبَيَّب أو أطباءلمساعدة إلأجهزة الحياتية عند 
الإنسان لتقوم بوظيفتهاءو التعويض غنها ريثما تعود”لعملهاءوذلك" ندا اتوقف هذه الأجهزة 
عن عملها بسبب صدمة أو غرق أو اختناق تعرضت له. 

فيأمل الأطباء بعد إدخاله في غرفة مجهزة بالوسائل الطبية الحديثة الخاصة بهذه 
الأعراض»استعادة أجهزته الطبيعية لعمله' . 

ب- مكونات أجهزة الإنعاش: تتكون أجهزة الإنعاش من: 

-١‏ المنفسة (جهاز لإنعاش التنفس): 'وعملها تعويض المصاب بالأكسجين اللازم»عوضا عما 
تقدمه الرئتان من ذلك أثناء عملهما الطبيعي»وتحريك القفص الصدري للمصاب بصورة رتيبة 
تشبه الشهيق والزفير الطبيعيينءفي محاولة لاستعادة عمل الرئتين". 

۲- أجهزة إنعاش القلب (مانع الذبذبات):وعملها إعطاء صدمات كهربائية للقلب الذي 
اضطرب نبضه اضطرابا شديداءبحيث فقد القدرة على دفع الدم إلى الدماغءوالذي يعني موت 
الدماغ). 


انظر: الونشريسي » إيضاح المسالك »ص۷٠۲‏ 

انظر: محمد السلامي» الإنعاش» جحلة اجمع الفقهي الإسلامي » ص١۸٤‏ 
وأبو زید » فقه النوازل » ص‌۲۱۷۰۲۱۸ بتصرف 

محمد البار» أحهزة الإنعاش» جلة امحمع الفقهي الإسلامي » ص٦٠>‏ 

ب المرجع السابق » ص۷٠٤‏ 
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۳- جهاز منظم ضربات القلب: وعمله تعويض ضخ الدم المنخفض إلى الدماغ‌الناجم عن 
بطء في ضربات القلب('. 

-٤‏ مجموعة العقاقير: وهي الأدوية التي يستخدمها الطبيب»لإنعاش التنفس أو القلب»أو تنظيم 
ضرباته إلى آخر ما هنالك من أدوية تصاحب عملية الإنعاش". 

ج- حالات المريض تحت أجهزة الإنعاش: 

لا تخلو حالة المريض تحت أجهزة الإنعاش عن واحدة من الصور الثلاث التالية: 

الصورة الأولى: عودة أجهزة المريض - من التنفسءوانتظام ضربات القلب - إلى حالتها 
الطبيعية»وعندها يقرر الطبيب رفع هذه الأجهزة لتحقق السلامة وزوال الخطر ٠‏ 

الصورة الثانية: التوقف التام لأجهزة التنفس والنبض عند المريض»وعدم استجابتها لآلة 
الطبيب وهنا يقرر الطبيب موت المريض تماماءلموت أجهزته الحياتيية من الدماغ 
والقلب»ومفارقة الحياة لها" 

الصورة الثالثة: قيام علامات موت الدماغء؛لو جود الإغماء وعدم الحركه وعدم تسجيل آلة 
الطبيب»لأي نشاط كهربافي في رسم المخءوتعارضن ذلك مغ ظواهر الخياةءفي استمرار نبض 
القلب و التنفس»بصورة طإثاعية بو اسلظة أجهز ةالإنعاشن التي سبق كر ها ٠‏ 

وعندها يقرر الطبيب موت جذع الدماغءالذي يعد مركز إمداد القلب عند المريض»ءويقرر 
توقف هذه الأعراض الظاهرة للحياةءبرفع الأجهز ة٠‏ 

ثانياً: حقيقة الموت عند الأطباء والفقهاء: 
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أ- حقيقة الموت ومفهومه عند الأطباء: 

بقي المفهوم القديم للموت يعرف بتوقف القلب والتنفس»ءوتوقف الدورة الدمويةءلفترة طويلة من 
الزمن»حتى ظهرت أجهزة الإنعاشءنتيجة التقدم الطبي السريع»لتظهر قصور هذا 
المفهوم»وتثبت أن موت الدماغ أجدر بهذه الحقيقة»ولا سيما إذا علمنا أن الدورة الدموية»قد 
تستمر لعدة ساعات أو أيام بعد وفاة الدماغ). 

ولذا فإن حقيقة الموت عند الأطباءءترتبط بموت الدماغ لا بموت القلب( . 


انظر: محمد البار» أحهزة الإنعاش» جلة اجمع الفقهي الإسلامي » ص >٠۷‏ 
0 المرجع السابق » ص۳۸٤‏ 

انظر: ابو زید» فقه النوازل » صض ۲۲۹۰۲۳۲۰ 

انظر: محمد البار» أحهزة الإنعاش» جحلة مع الفقه الإسلامي » ص٣٤ ٤٠١١٤‏ 
انظر: المرجع السابق » ص٥٤٤‏ 
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ويعرف موت الدماغ عند الأطباء بعلامات منها: 

-١‏ الإغماء الكامل»وعدم استجابة المصاب»لأي من مؤثرات التنبيه»مهما كانت قوية ومؤلمة. 
- عدم الحركة التلقائية _ ولو بوخز المصاب - وذلك لمدة ساعة كاملة على الأقل»ءمع 
الملاحظة التامة. 

۳- عدم التنفس لمدة ثلاث دقائق بعد إبعاد جهاز التنفس عنه. 

-٤‏ عدم وجود أي من الأفعال المنعكسة عن منطقة جذع الدماغ. 

-٥‏ عدم وجود أي نشاط كهربائي في رسم المخءبعد إمراره بطريقة معينة متعارف عليها عند 
فل الاک 


ب - حقيقة الموت وعلاماته عند الفقهاء: 
لا يستطيع أحد أن يقف على حقيقة الحياة ومادتهاءالمتمتلة بتلك النفخة القدسية التي منحت 


الإنسان الحياة والتكريم »وفضاته على سائر المخلوقات» قال تعالى: 'ويسألونك عن الروح قل 
الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلاقليلا 7ء وهنا يقفة العقل الإشري عاجزا عن 
التعبير عن حقيقة الموتاءالتي لا تدرك إلا بمغرفة احقيقة ,الحياة اوالتي)إيعبر عنها الفقه 
الإسلامي " بمفارقة الروإح الجسد ٠.‏ 

ومعنى مفارقتها للجسد: مو فطاع "نکر نچا “عد مر ر عاستا ؛ لأن الأعضاء آلات 
للروح تستعمله"). 

وقد أشار الفقهاء إلى أن التي تموت هي النفوس لا الأرواح (). 

وقد حصر الفقهاء علامات الموت بثمان علامات هي: 

انقطاع النفس »و استرخاء القدمين »و انفصال الكفين» وميل الأنف»ءوامتداد جلدة الوجه»وانخساف 
الصدغين »وتقلص الخصيتين»وبرودة البدن ٠‏ 


ويضيف النووي ‏ رحمه الله عند الشك فيه: تأخيره إلى اليقين بتغير الرائحة أو غيرها. 


انظر: هذه العلامات: عند محمد البار» أحهزة الإنعاش» جلة ججمع الفقه الإسلامي »ص٤ >٠ ٥-٤٥‏ 


سورة الإسراء آیه )۸٥(‏ ۰ 

انظر: ابو زید» فقه النوازل » ص ۲۲۲۰۲۲۲ » والكلوذان» الانتصار »ج۱» ص۲٠۲‏ 
4 الغزالي» الإحياءء طبعة دار المعرف ٬»ج٤»‏ ص٤ ٤۹٩‏ 

انظر: ابن أبي العز الحنفي » شرح العقيدة الطحاوية > ص٦٤٤‏ 

انظر:النووي» روضة الطالبين »ج۲» ص۹۸ 
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إلا أنه من الجائز تخلف مثل هذه العلامات»سواء أكانت عند الأطباء أو الفقهاءءلتلتقي بالتالي 
حقيقته الطبية والشرعية عند معنى مفارقة الروح الجسد. 

الفر ع الثاني: الأحكام الشرعية المتعلقة بمسألة أجهزة الإنعاش»ءومكمن اجتماع الحلال والحرام 
فیها ۰ 

أولً: الأحكام الشرعية المتعلقة بمسألة أجهزة الإنعاش: 

تبرز هذه الأحكام»عندما يكون المريض في حالة من الحياة الصناعية تحت تلك الأجهزة كما 
تقدم وهي: 

٠ حكم رفع الأجهزة عنه في هذا الحال‎ -١ 

۲ حكم نزع عضو من أعضائه»والتبرع به لمریض آخر ۰ 

۳- الأحكام المتعلقة بالموت بشكل عام»من حقوق والتزامات وميراث ونحو ذلك ٠‏ 


ثانياً: مكمن اجتماع الحلال والحرام في مسألة أجهزة الإنعاش: 
تظهر صورة اجتماع الخال والحرام في هذه المسالةءفي وجواب المحاذظة علخ أل الحياة 


المستقرة لدى المريض»گمقصد من مقاصد التشريع الإسلامي»وتعارض إذلك مع ما تثبته آلة 
الطبيب من موت الدماغإوبقاء أجهزة الجسم في حالة من الحياة المصطفعة»ءوما يسببه هذا 
البقاء من العبثية المنهي عنهاءبل بعد من المفاسد ترك متل هذه الأجهزة الحيوية بعيدة عن 
إنقاذ حیاة شخص آخر یرجی برؤه۰ 

بالإضافة لما يلحق بقاءها والحالة هذه من أضرار وآلام مبرحة بأسرة ذلك المصاب»من 


رعاية وتنظيف»وللاأطباء والممرضين من متاعب وانشغال به عن غيره من المرضى المرجو 


شفاؤ ه۰ 
الفرع الثالث:التكييف الفقهي لمسألة أجهزة الإنعاش»ءفي ضوء قواعد اجتماع الحلال 
والحرام ٠‏ 


تندرج هذه المسألةءتحت النوع الثاني من أنواع اجتماع الحلال والحرام»وهو الاجتماع الناشئ 
عن الشك في السبب المحل والمحرم»وينحصر في الفر ع الثالث منه»عندما يكون للمشكوك فيه 
حكم قبل الشكءكأن يكون حكم الأصل فيه معلوما من حيث الحل أو الحرمةءثم يطراً عليه ظن 


انظر: ابو زید» فقه النوازل » ص۲۲۸ 
M‏ انظر: محمد البار» أحهزة الإنعاش» جحلة جحمع الفقه الإسلامي» ص٤ ٤٤‏ والنتشة» المسائل الطبية 
المستجدة ٤۳۰٤ ٤ص al‏ 
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غالب يوجب عكسه»ءوهو المعبر عنه عند علماء الأصول بتعارض الأصل مع الظاهر أو 
الال الق 

والأصل في هذه المسألة التي يجب المحافظة عليه»واعتباره معلوماءهو الحياة المستقرة لدى 
المريض»ءبحركة نبضه وجريان نفسه»ءإذ يفترض وجودها والمحافظة عليهاءلا سيما وقد وجدت 
بعض الحالات التي استعاد فيها المصاب حياته بعد فترة من الإنعاشءبالإضافة إلى أن قضية 
الخلاف عند الأطباء حول حقيقة الموتءبين موت الدماغ أو توقف القلب وانقطاع 
التنفس»مازالت قائمة لم تحسم بعدء وأن موت الدماغ أقسام: كلي وجزئي'. 

وصورة التعارض في هذه المسألةءتعارض أصل الحياة المستقرة»مع ظاهر يتأرجح بين الشك 
والظن الغالبءويتمثل بآلة الطب»وجهاز رسم الدماغءالذي يثبت موته»ءوإن كان نبض القلب 
وتنفس الرئتين »يعملان بصورة صناعية مرهونة بوجود أجهزة الإنعاش»مما يجعل المسألة 
برمتها متأرجحة بين الر بجوسوالفڪر »عاذ اسكانالم دنت م وذ ه الأجهز ة»حفظ حياة 
قائمةءأو إطالة موت متحفق تابت ٠‏ 

الفرع الرابع: بيان الراجلج في حكم رفع أجهزة الإتعاش وضوابظه الشرافية. 

ذهب بعض الباحثين الم افر يڻ ءال القرّل' جاحلاب اتل “القياة للمستقرة عند المصاب 
وتقديمها على الظاهر المشكوك فيه»ولا سيما وأن الاستصحاب أصل عتيدءومصدر من 
مصادر التشريع التبعية»حيث لم يقم دليل قاطع على خلافه»و عملا بالقاعدة الفقهية "اليقين لا 
يزول بالشك"' 


انظر: ص٤ »١١۳١١١١‏ من الرسالة. 

فعلى حين يعتبر الدكتور أحمد شرف الدين» حياة من ماتت مراكزه المخية العليا غير حدير بالحماية» جد 
الد كتور البار»يخالفه بذلك؛لأن المخ قد بعوت أو تموت أجزاء كبيرة منه»ويبقى الشخص يتنفس وقابه ينبض 
تلقاقاً بدون آلات ۰ 
انظر: البار» أجهزة الإنعاش» جحلة جحمع الفقه الإسلامي » ص١٥٠٠‏ 

انظر: أبو زيد» فقه النوازل (۲۳۳) » ومناقشة أجهزة الإنعاش» جلة جحمع الفقه الإسلاميء» البجلدرا) 
العدد(۲) السنة(٦۱۹۸م)‏ »> ص۸۸٤۰‏ وما بعدهاء 

انظر: أحمد شرف الدين» الإحراءات الطبية الحديثةء في ضؤ قواعد الفقه الإسلامي» جلة المسلم المعاصر »› 
ص۳٥٠‏ » والبدوي» احکام الاشتباه » ص‌ ٠١٥١۰۱۰٦‏ 


انظر: بکر أبو زید » فقه النوازل » ص ۲۳۳-۲۳۱» والبدوي » أحكام الاشتباه» ص١١٠‏ 
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كل أن تكرن هذه لظو أهر الطنة من ادمات وأمار ات الوفاة لا حفقة :الوفاة ٠‏ 

والراجح هنا من خلال استعراض أقوال الأطباء في هذه المسألةءأن هناك حالة يموت فيها 
الدماغ موتا كاملاءويتوقف عندها عن أداء وظائفه بالكاملءوبذلك تتعطل حقيقة جميع أجهزة 
الجسم عن العمل لكون الدماغ المركز الرئيسي المتحكم بهاءويسمى عندهم ب "موت جذع 
الدماغ ‏ ءوأن هناك حالة أخرىءيكون الموت فيها لجزء من الدماغءلكن الدماغ ككل لم يمت 
بعد»وأن جذع الدماغ لا يزال حياءو لا تزال أعضاء الإنسان تتحرك»وهنا لا يحكم على الإنسان 
بأنه قد مات»وإن لم يكن حيا بكل المقاييس(. 

ففي الحالة الأولى الراجح عندي جواز رفع هذه الأجهزة»وعدم الحرمة في ذلك؛لمراعاة مقصد 
الشارع في تقديم المصلحة إذا كانت أعظم من المفسدة»ولا شك أن مصلحة إنقاذ الأحياء بهذه 
المحافظة على حياتهم الخاجوععة» واج مال وساي ةر المح افطادة داوج سوا ناعية) ءوذلك ضمن 
الشروط التاليةة 


الأجهزة»أعظم من مفسدة حرمان مصاب من حياة غير حقيقيةءكما أن مصلحة الأحياء في 


-١‏ أن يتيقن من تعطل إجميع وظائق الدماغ نعظلاً كاملا نهائيا لا رجلية فيه»ءويكون ذلك 
بحكم لجنة من الأطباء المتتطمينءلا تقل عبن فلاتصة من أهتل الا صاص في هذا 
المجالءيقررون أن هذا الشخص ميئوس منه»و لا يوجد أدنى أمل في شفائه»وأن دماغه آخذ في 
التحلل ٠‏ 

وهنا تزول علة إباحة العمل الطبي»المتمثلة بحفظ هذه المصلحة الاجتماعية الراجحةءبحفظ 
الحياة وصيانتهاءلزوال علتها وهي الحياة نفسهاءومن ثم يتعين إيقاف هذه الأجهزة“. 

۲- أن تتوافر دواعي ترجيح المصلحة العظمى»ءكأن يوجد مريض أحوج منه لهذه الأجهزةءأو 
أن لبقاء هذه الأجهزة تأثيرآ على المستوى العلاجي لبقية المرضى ٠‏ 


يقول الد كتور البوطي: إن مستند قاعدة استصحاب الأصل قي الحكم باستمرار الحياة» أقوى 
من مستند الدلالة الطبية على الموت أو قرب حلوله في الحكم بطروء الموت. 
البوطي» انتفاع إنسان بأعضاء حسم إنسان آخر» جحلة ججمع الفقه الإسلامي » ص۷٠۲‏ 
وانظر: البدوي» أحکام الاشتباه > ص ۱١٥٦۹‏ » وأبو زید» فقه النوازل » ص‌ ۲٠٣۳-۲۳۱‏ 

0M‏ والأصح أن يقال موت الدماغ؛لأن حذع الدماغ»حزء من الدماغ»وأن هناك أحزاء أحرى: 
كال مخ والمخيخ٠‏ محمد البار» أجهزة الإنعاش» جحلة مع الفقه الإسلامي » ص٠ >٠‏ 

انظر: مناقشات أجهزة الإنعاش» جحلة جحمع الفقه الإسلامي » ص ۷1۹۷۸٠‏ وما بعدهاء 

انظر: أحمد شرف الدين» الأحكام الشرعية للأعمال الطبية » ص١۸٠‏ 


انظر: المرجع السابق » ص۱۸۸٠‏ 
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وبهذا صدر قرار مجمع الفقه الإسلاميءفي مؤتمره الثالثءسنة (٦۱۹۸م)(.‏ 

أما في الحالة الثانية التي يكون الموت متعلقا بجزء من الدماغ مع حياة جذعهءفهنا لا يجوز 
رفع هذه الأجهزة؛لأن الشخص الذي يعالج تحتها غير ميئوس منه»ءبل هناك أمل في شفائهءولم 
يصل إلى حد اليأس. 

وقد أشار بعض الفقهاء إلى أنه لا يحكم بحياة الإنسان لمجرد التنفس والبول والحركة» قال 


مالك رحمه الله "لا يصلى على الصبي ۰ ٠ولا‏ يغخسل ولا يحنط٬حتى‏ يستهل صارخاء»و هو 


بمنزلة من خر ج ميت" ۰ 


أما بالنسبة لما يترتب على الحالة الأولى من أحكام التوارث وحقوق والتزامات وما إلى 
ذلك»لا يكون بالحكم بالوفاة قبل رفع أجهزة الإنعاشءبل يكون بالحكم به بعد رفع هذه 
الأجهزة(). 

وھذا من باب تبعیض |۱ لکا داو١ا‏ کک زجج الوت اواد فعس فعچاو لجو از رفعها عنه _ 
ولم يترتب على هذا الحكم الأولي الضروري بَاقي الأحكام الشرعة الأخرى»كالحقوق 
والالتزامات والميراث وفحوهاءولهذا نظائر في الشر ع كتير ة٠‏ 

وقد سمى الفقهاء الحياة ق الحالة الأول 'بالحياة العستعار ة" ققالًا: 


الحياة المستعارة كالعدمء نظراً لكون الحياة والموت من الأمور التي تنبني عليهما أحكام 
فقهية كثيرة»وحددوا أدنى ما تتميز به الحياة عن الموت بالحس .۰ 


ل أعثر على القرار المذكور. انظر: الندشة» المسائل الطبية المستجدة » ص٦٤٠٠٠»‏ وأبو زيد» فقه النوازل 
ءج » ص٤‏ ۲۲ 

انظر: المرحع الأول »> ص٦٤‏ 

الإمام مالك المدونة »ج۱» ص۷۹٠‏ 

إذ يعتبر العلماء قرار اموت غيباًءلا يجوز الحكم به ما دامت حر كة القلب مستمرة»سواء كانت هذه الح ركة 
طبيعية أم اصطناعية» حيث تعتبر هذه الأجهزة غطاء مسدلا على المريض بمنع من معرفة حاله أميت هو أم 
حي »ومن ثم كان لا بد من رفع هذه الأجهزة لمعرفة حاله ولا يعد رفعها هنا قتلاً له»ولا تسبباً فيهتم ينظر 
بعد ذلك»فإن تحققت دلائل اموت حكم به٠‏ البوطيء» انتفاع الإنسان بأعضاء حسم إنسان آحر» جلة مجمع 
الفقه الإإسلامي » ص۸٠۲٠۷٠۲»‏ وانظر: أحمد شرف الدين» الأحكام الشرعية للأعمال الطبية » ص١٠۸٠‏ 
1۸ 

انظر: ابو زید» فقه النوازل »ج۱» ص٤۲۳۲‏ 

الونشريسي » إيضاح المسالك » ص۷٠۲‏ 

انظر: محمد الروكي» نظرية التقعيد الفقهي )١۲١(‏ ءنقلاً عن كتاب: قواعد المقري»و م أعثر عليه. 
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ومن هناءفإنه لا يحكم بالحياة على إنسان في أدنى من هذه المنزلةءولا يترتب عليه أحكام 
الجسم الحي»ولهذا سمّوا ما سوى ذلك بالحياة المستعارة(. 

أما بالنسبة لنقل الأعضاء ممن هو في مثل هذه الحياةءفسيأتي حكمها إن شاء الله تعالى في 
المطلب الثاني من هذا المبحث. 

المطلب الثاني: صورة اجتماع الحلال والحرام في مجال غرس الأعضاء. 

سبق الحديث عن مكانة حفظ النفس البشرية في مقاصد التشريع الإسلاميءفي المطلب الأول 
ويجري البحث هناءفي صورة أخرى من صور هذا الحفظءوذلك عندما يتعرض عضو منها 
لتلف أو مرض »فما إمكانية غرس عضو بديل عنه»وما وجه اجتماع الحلال والحرام في ذلك 
وقبل وضع هذه المسالة في ميزان المصالح والترجيح»لا بد من إطلالة تاريخية لهذه 
العمليات ٠‏ 

كانت البداية في عملیات وغ و٣٠‏ ذ ها مذ وة درمت وکن امنا منها ما كان بعد 
جريان الأحكام»وظهور فكرة الحلال والحرامءوكانت بداية ذلك منذ عهد النبوةءوذلك عندما رد 
الرسول صلى الله عليه وإسلم عين قتادة بن النعمان ‏ _ رضي الله عنه ى يوم أن فققت في 
معركة أحد»وقيل في بدرقکانت لن ینت جد ھا بے ر0 

ثم أخذ الفقهاء يتحدتون بعد ذلك عن وصل العظام بعظم الأموات »أو الحيوانات الطاهر منها 
والنجس»ءويقرر الإمام النووي ‏ رحمه الله في مجال الغرس الذاتي وجهين: 

أحدهما _ أنه يجوز ؛لأن فيه إحياء نفس بعضوءفجاز كما يجوز أن يقطع عضو إذا وقعت فيه 
الأكلةء إحياء لنفسه؛ 

والآخر: لا يجوز ؛لأنه إذا قطع عضوا منه كانت المخافة عليه أكثرء وسنرى تفصيل هذه 
المسألة من خلال الفروع الأربعة التالية: 


انظر: محمد الر وكى» نظرية التقعيد الفقهی » ص ١٠٤١١۲٠‏ 
انظر: السباعي ومحمد البار» الطبيب وأدبه وفقهه » ص٠٠۲‏ 

حديث قتادة عند الهيثمي» ججمع الزوائدء ج۰ ص۰۱۱۳ وج۰۸ ص۲۹۷ » قال الطبراني: وفيه من م 
أعرفه» وفي إسناد أي يعلى يجى بن عبد الحميد» وهو ضعيف» وانظر: محمد البار» انتفاع الإنسان بأعضاء 


9 


حسم إنسان آخر» جحلة جحمع الفقه الإسلامي »> ص٤ >٠١‏ ومحمد صافي انتفاع إنسان بأعضاء إنسان آخر» 
بحلة امحمع » ص١١٠١‏ 

* يقول النووي: لا يجوز أن يقتطع إنسان لنفسه من معصوم غيره» وليس للغير أن يقطع من أعضائه شيا 
ليدفعه إلى المضطر بلا حلاف» صرح به إمام الحرمين والأصحاب .النووي » الجحموع» ج٩»‏ ص٠٤‏ 

انظر: محمد فوزي» التصرف ني أعضاء الإنسان» جلة الوعي الإسلامي » ص٥٠‏ » ومراحع» رقم ٠)۳(‏ 
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الفرع الأول: التعريف بعمليات غرس الأعضاء وأنواعها ومصادر الأعضاء فيها. 

أولاً: التعريف بعمليات غرس الأعضاء: 

يقصد بغرس الأعضاء: نقل عضو سليم من جسم متبرع (معطي) سواء كان إنسانا أو 
حيواناءأو أي كائن حيءو إثباته في الجسم المستقبل (المتلقي) ليقوم مقام العضو المريض في 
أداء وظائفه() 

ثانياً: أنواع الأعضاء المراد غرسها في جسم الإنسان ومصدرها: 

أ تقسم الأعضاء المراد غرسها في جسم الإنسان من حيث أنواعها إلى قسمين باعتبارين: 
الاعتبار الأول: من حيث أثر العضو المراد غرسه في حياة الإنسان»وضرورته له»وأقسامه 
بهذا الاعتبار هي: القسم الأول: الأعضاء الرئيسة الفردية في جسم الإنسانءالتي تتوقف حياته 
عليها مثل (القلب والكبد والبنكرياس ونحوها)"ءوهذه لا تنزع من الإنسان إلا بعد وفاته 
مباشرة»ءبعد تقرير الأطباء لموت دماغه»وأثناء وجوده تحت أجهزة الإنعاش»ضمن شروط 
وضوابط فقهية يأتي تفصليلها ٠‏ 

القسم الثاني: الأعضاء القنائية في جسم الإنسانءالتني يمكن للإنسان أن لقبرع بها حال حياته 
لأن الانسان يعيش بو احظة_منهااذا كانت سليمة كالكلبة مثا بوذلك طمن ضوابط فقهية 
الاعتبار الثاني: من حيث أثر العضو في نشر الحرمة وعدمهاءوأقسامها بهذا الاعتبار هي: 
القسم الأول: الأعضاء التي لا تنشر الحرمةءكالقلب والكبد ونحوهاء 

القسم الثاني: الأعضاء التناسلية التي تنشر الحرمةءوتورث الاشتباه»متل (نقل الخصيتين لدى 
الذكور »و المبيضين لدى الإناث) ٠‏ 

ب - تقسم الأعضاء من حيث مصدريتها إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: الأعضاء التي تؤخذ من الإنسان في حالتين: 

الحالة الأولى: وهي الأعضاء التي تؤخذ من الإنسان حال حياته 

الحالة الثانية: وهي الأعضاء التي تؤخذ من الإنسان بعد وفاته 


القسم الثاني: الأعضاء التي تؤخذ من الحيوان »وهي نوعان: 


والتعبير عن الفعل الذي يتم في هذه العمليات بالغرس» أصح من الزر ع؛ لأما تعن إثبات الشيء المغروس» أما الزرع: فهو البذر لغة 
من معن (زرع) ٠‏ انظر: ابن منظور» لسان العرب »ج٦‏ ص٤‏ ١١ء‏ والفيومي» المصباح المنير» ج »٠‏ ص۲١٠‏ وحمد صافي» انتفاع 
الإنسان بأعضاء حسم آخر» ججلة جحمع الفقه الإسلامي » ص١٠٠١‏ 

انظر: محمد صاقي» انتفاع الإنسان بأعضاء حسم آخر» جلة جحمع الفقه الإسلامي» ص۱۳۸١۷١٠‏ 


المرجع السابق » ص۳۸١‏ 


۱ 


النوع الأول: الأعضاء التي تؤخذ من حيوان طاهر ٠‏ 

النوع الثاني: الأعضاء التي تؤخذ من حيوان نجس ٠.‏ 

القسم الثالث: الأعضاء الصناعية المأخوذة من مادة نجسة أو محرمة'ء وسيأتي بحث هذه 
الأقسام في الفروع التالية من هذا المطلب ٠‏ 

الفرع التاني: الموقف الطبي والفقهي من عمليات غرس الأعضاء ومكمن اجتماع الحلال 
والحرام فيهاء 

أولاً: الموقف الطبي من عمليات غرس الأعضاء: 

بدأت عمليات غرس الأعضاءءمع نهاية القرن التاسع عشر ءولكن بصور متفرقةءثم تطورت 
في النصف الثاني من القرن العشرينءتم قفزت بعد ذلك بشكل متسارع لتصل إلى عمليات 
غرس القلب»ءوالكبد والبنكرياس ونحوهاءنتيجة لتطور التقنيات الجراحيةءباكت شاف مادة 
(انتجين) المسماة بالتطارخ*الف وما ومو اوداتعا ة رفض الأجسام 
للغرائس الأجنبية عنهاءويهذا الإنجار الطبي الرّائعءدخلت هذه العمليات إإلى حيز المستجدات 
الفقهية( . 

ونظرآ لعدم التمكن من اللحخصولعلى»بعض هذه الأعضاء من متبرعين | أحياءءكالقلب والكبد 
والبنكرياس»ءكان لا بد من أخذها من متبرعين بعد الوفاةءإلا أن قلة عدد المتبرعين »تعد إحدى 
المشاكل التي تواجه هذه العمليات) . 

وتبقى مشكلة أخرى مهمة ‏ سبقت الإشارة إليها - وهي أن بعض هذه الأعضاء _ كالقلب 
مثلا ‏ لا ينتفع به إلا أن ينتزع مباشرة من حديثي الوفاة كالذين تموت أدمغتهم »و تبقى قلوبهم 
کن اة ادا 

ثانياً: الموقف الفقهي من عمليات غرس الأعضاء: 

إذا كانت النظرة الطبيةءمتوقفة في مسألة غرس الأعضاء على أنها قضية علمية تتوقف على 
الإمكانات وتوفر المواد اللازمة لهاءفإن الفقه الإسلامي ينظر إليهاعلى أنهماقضية 
اجتهاديةءمتوقفة على قدرة تلك الإمكانات»وآتثارها المصلحية من جانب»ءوما يترتب عليها من 


انظر: هذه التقسيمات: عند النتشة» المسائل الطبية المستجدة »ج٠»‏ ص١۷٤٤ ٦‏ 
وكان هذا الاكتشاف»من قبل العا لم الأمريكي اللبنان الأصل (مدوز). 
انظر: محمد البار» انتفاع الإنسان بأعضاء حسم إنسان آخر» جلة ججمع الفقه الإسلامي 
ص٤ ٠١‏ » ومحمد صافي» المصدر السابق » ص۷٠٠١‏ 
المراجع السابقة. 
انظر: محمد صائي» انتفاع الإنسان بأعضاء حسم إنسان آخر» جلة ججمع الفقه الإسلامي» ص ٠١۷١۱۳۸‏ 


انظر: ص۲۲۹ من الرسالة 


TY 


أضرار ومفاسد من جانب آخرءوبما أن هذه المستجدات تتعلق بموضوع هامءذا جوانب متشعبة 
لا تنضوي تحت نص تشريعي مباشرءفإن الفقهاء يلجأون إلى تخريجها تحت القواعد 
التشريعية العامةءالتي تحرص على صيانة الحياة الإنسانيةءوحمايتها بجلب المصالح لهاءودرء 
المفاسد عنها بقدر الإمكانء وإن من أبرز المحاور الفقهية التي يحاول الباحثون تخريج هذه 
المستجدات تحتها ما يلي: 

المحور الأول: أن "ما أبين من حي فهو كميتته ": أي أن ما قطع من الكائن الحي فهو كميتته 
طهارة ونجاسة»وأصل هذه القاعدة الفقهيةء»حديث له مناسبتهءالتي تقيد بها لفظاً ومعنى ٠‏ 

وذلك بما روى أبو واقد - رضي الله عنه ‏ فقال: "اكان الناس في الجاهلية قبل 
الإسلام»يجبون أسنمة الإبل»ويقطعون إليات الغنم فيأكلونها»ويحملون منه الودك - أي الشحم 
فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم»سألوه عن ذلك فقال: "ما قطع من البهيمة وهي حية 
فهي ميتة ")۰ 

قال المناوي: فإن كان طهر فطاهر .أو نجسا فنجس »فيد الآدمي طاهرةءوإلية الخروف 
نجسة"" »ويستفاد من ذلك طهار ة بدن الاأدمي طهاز ة كاملة ٠‏ 

المحور الثاني: بدن الإنطان بين حق الله تعالى وخق العبد: 

يتجاذب بدن الإنسان حقان»حق لله تعالى في حفظ أعضائه»وحرمة الاعتداء عليهاءورحق 
الإنسان في الانتفاع بها الانتفاع المشروع»لكن ما يهم هناءهل هذا الحق يخول الإنسان التنازل 
عنه والتبرع به لغيره أو لا ؟» علما أن إسقاط العبد لحقه مشروط بعدم إسقاطه لحق الله فيه ٠‏ 
وهل يقاس تصرف الإنسان في أعضائه»على حقه في إسقاط القصاص حال الجناية عليه»و أخذ 
العوض عنه»أو على حقه في خوض معارك الجهاد والاستشهاد؟ 

المحور الثالث: غرس الأعضاء بين المحافظة على جلب مصلحة الواجب ودرء مفسدة 
المحرم» فهل المصلحة المرجوة من مسألة غرس الأعضاء»ءمن المصالح المعتبرة شرعاءأو 
الملغاةءأوالمرسلة؟ وهل تدخل هذه المصلحة في مرتبة الضروريات أو الحاجيات 
أوالتحسينات؟ في ضوء هذه القواعد العامةءأخذ الباحثون يوازنون بين المصالح المتوخاة من 
عمليات غرس الأعضاء بالنسبة إلى المتلقيءوبين المفاسد المترتبة على ذلك عند المعطي(). 


أحرجه الترمذي في سننه» باب: ما قطع من الحي» ج٤»‏ ص٤۷»‏ رقم »)۱٤۸١(‏ وقال: حديث حسن غريب 
لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم والعمل عليه » والبيهقي في السنن الکبری »ج٩»‏ ص٥٠٤۲‏ 

المناوي» فيض القدیر »ج٥»‏ ص۸۸٥‏ 

انظر: أبو زيد» التشريح الجثمان» جلة جحمع الفقه الإسلامي » ص١١١‏ 

انظر: أحمد شرف الدين» الأحكام الشرعية للأعمال الطبية »> ص ١١۸-٠۲٠١‏ 


A 


وسيأتي تفصيل ذلك في الفرع الثالث من هذا المطلب ٠‏ 

ثالثاً: مكمن اجتماع الحلال والحرام في عمليات غرس الأعضاء: 

تظهر صور اجتماع الحلال والحرام في هذه المسألة في أكثر من جانب ولعل من أبرزها 
الصور الثلاث التالية: 

الصورة الأول: في الاجتماع الناشئ عن التعارض بين مصلحة المتلقي في إنقاذ 
حياته»ووجوب المحافظة عليها بغرس عضو سليم متبرع به مكان عضوه التالفءوبين مفسدة 
الحرام الناجمة عن حرمة الاعتداء على أعضاء المعطي »التي حفظها الإسلام له»ءومنع أي 
اعتداء عليهاءكحق من حقوق الله تعالىءالتي لا يجوز التنازل عنهاءسواء أكان ذلك في حال 
الحياة أم بعد الوفاة؛لأن الكرامة واحدة والحرمة واحدة. 

الصورة الثانية: وتكمن في حرمة غرس عضو نجس »أو من مادة محرمة في بدن إنسان سواء 
أكان هذا العضو من حيوان نجس أو ميت »أو من مادة محرمة كالذهب والحرير على الرجال. 
الصورة الثالثة: وتكمن إجرمتها فج نز ع 'الغدد .التاسلية عند «الإنسان ڳالخصيتين بالنسبة 
للذكور »و المبيضين بالنسية للاناث»وغرسها عند آخز من أحد الجنسين؛ما قد تحمله هذه 
الأعضاء الخاصة من حلوانات,منوية متولدة فلي أصل الخلقةةءأو بيات أنثوية ليست 
لحاملها. 

وسنتعرف على تفاصيل هذه الحرمة من خلال الفرعين: الثالث والرابع من هذا المطلب. 
الفرع الثالث: التكييف الفقهي لمسألة غرس الأعضاء في ضوء قواعد اجتماع الحلال 
والحرام: 

لن أتناول في هذا التكييف جميع تفاصيل مسألة غرس الأعضاء»لوجود دراسات مستفييضة 
بخصوص هذه المستجدةءمن قبل المجامع والندوات الفقهيةءوالكتب والرسائل الجامعية فيها) . 
ولذا سأقتصر منها على بحث جوانب تلاثةءتتوافق مع صور اجتماع الحلال والحرام السابقة 


في هذه الدراسة. 


انظر: مل هذه الدراسات» قي مراحع الرسالة» كالتشريح الجنمان » لبكر أي زيد» والمسائل الطبية 
المستجدة » للنتشة. 
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الجانب الأول: في حكم نقل الأعضاء العادية»من إنسان محترم»معصوم الدم»كامل الأهلية»إلى 
إنسان آخر٬ویأخذ‏ هذا الحكم صورتین : 
الصورة الأولى: حكم نقل الأعضاء في حال الحياة: 


وفي هذه الحالة ينظر في مدى ضرورة النقل وحاجة المستفيد»وتحقق مصلحته من الععضو 
المنقول»وما يترتب جراء هذا النقل»من ضرر على المستفاد منهءفإن كانت حياة المستفيد 
تتوقف على هذا العضوءوتيقن أو غلب على الظن سلامة النقل وإجراءاته»ورظهرت المقدرة 
الطبية في التغلب على سلبيات النقل وصعوباتهءوتبين لنا ضمانة انتفاع المستفيد بهذا الععضو 
بالشكل المطلوب»وغلب على الظن عدم تسبب هذا النقل في موت المستفاد منهءأو الإضرار به 
إضرار! بليغاءعندها يجوز النقل على أن لا يكره المتبرع على ذلك( . 

وذلك لأن الأصل أن الإنسان لا يملك الإيثار في نطاق حقوق الله تعالىءولذا فقد حرم الإسلام 
الانتحار»ولأن جوهر الحياة والحالة هذه»واحد بين المستفيد والمستفاد منهءبلا تفاوت أو 
اختلاف أو ترجيح أو اماز ءوأن جحق الحياة أصل, عند الجميع. 

وجواز النقل والتداوي بهذه الأعضاء»مشروط عند الحنفية بتعيينه شفاءإللمتلقي»وأن لا يعلم 
دواء آخر بديلاً عنه»وير لجع في ذلك كله إلى غلبة الظن عند الأطباءءأما إذا تيقن من تعينه 
لدفع الضرر فلا خلاف #ندهم في جواز ٠0‏ 

وتأسيساً على ما تقدمءيتبين لنا أن أصل الحياة ملك لله تعالىء!إلا أنه يجوز للإنسان أن يتصرف 
فيها بأجزاء جسده»بصورة لا تسري به إلى الموت يقينا أو ظنا"ء ولا يعقب ذلك ضرر 
بأصل حیاته ۰ 

ومن هناءفإنه متى كان للإنسان حق التصرف بما ثبت حقا لله تعالى»ضمن النظم والضوابط 
الشرعية في رعاية المصلحة الإنسانيةءكان له حق الإيثار به»وتقبل المضرة اللاحقة بهءإذا لم 


انظر: البوطي» انتفاع إنسان بأعضاء إنسان آحر» جحلة ججمع الفقه الإسلامي » ص۹۸١‏ 
والسرطاوي» زرع الأعضاء» جلة دراسات» الجامعة الأردنية » ص٣۳١٠‏ 
انظر: ابن عابدین » حاشية رد الحتار »ج۱ »ص۲۱۰ 
یقیناً: کأن یتبرع بعضو رئیس في حسمه کالقلب مثلا وظناً: کأن یتبرع بإحدی کلیتيه مع عدم سلامة 


الأحرى تاما. انظر: السرطاوي » زرع الأعضاء » جحلة دراسات » الجامعة الأردنية » ص٠٤ ١‏ 
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تصل لدرجة الهلاك»رعاية لمصلحة أخيه»فينصرف فعل التبرع هنا عن المفسدة الظاهرة من 
اال عة نحق لر طلا لمر اة ا ا 

وفي هذا المعنى يقول السيوطي: 'ولو أراد المضطر إيثار غيره بالطعام لاستبقاء مهجتهءكان 
له كو حاف رات م : 

ومن هنا نرى أن هذه المسألة يتناز عها واجب شرعي يجب المحافظة عليه»كمقصد من مقاصد 
الشريعة الإسلاميةءمتمتل بإنقاذ حياة إنسان مضطر لهذا العضوءومفسدة ظاهرة يجب درؤها 
عن المستفاد منه»ويجب حفظ حق الله تعالى فيهاء 

ولكن وفقا لما تقدم»وفي ضوء قواعد الضرورة المتعلقة بالكرامة الإنسانية في هذه المسألة 
وضمن إطار ها العامءيتبين لنا أن استخدام أجزاء الآدمي لعلاج غيره من الناس»ءلا يتعارض 
شرعا مع كرامته»هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فإن في الضوابط الشرعية لهذه المسألةءما 
يبين لنا زوال هذا المانع وس صالاف سء 

ويرجع السبب في منع الفقهاء القدامى-من التصنرق بأعضاء الآدمي »إلى مفهوم الكرامة 
الإنسانية عندهء). 

وحرمة الاعتداء عليهاءوذلك ناجم عن مزجهم مين مفهموم الكز اة الإنسانية بممصلحة 
الجسد»وحق الإنسان في عدم التمثيل بجثته لغير سبب ٠‏ 


ولا سيما وأن المسلم يكون قد أودع حق الله في هذا العضو عند أحيه»و لم يعتد عليه بالإتلاف»بل حافظ على 
أصل الحياة فيه عند أحيه المسلم» يقول الإمام الشاطي ‏ رحه الله _"وإيثار على النفس»وهو أعرق في 
إسقاط الحظوظ»وذلك أن يترك حظه لحظ غيره»اعتماداً على صحة اليقين»وإصابة لعين الت وكل» وتحملاً 
للمشقة في عون الأخ في الله على الحبة من أجله»وهو من محامد الأحلاق» وزكيات الأعمال» وهو ثابت 
من فعل رسول اللّه»وعمله المرضي"٠‏ الشاطي» الموافقات »ج۲ ص۷٤۲‏ وانظر: البوطي» انتفاع الإنسان 
بأعضاء حسم إنسان آحر» جلة جحمع الفقه الإسلامي» ص۹۹١-۲٠۲»‏ والنتشة» المسائل الطبية المستجدة 
ءج ۲» ص۱۷۱ 

السيوطي» الأشباه والنظائرء الطبعة الحلبية الأحیر» سنة (۹٥۱۹م)‏ ص١١١‏ 

انظر: أحمد شرف الدين» الإجراءات الطبية الحديثة وحكمها في ضوء القواعد الفقهية»جلة المسلم المعاصر 
ص۷١١‏ » والسرطاوي» زرع الأعضاء في الشريعة الإسلامية»جلة دراسات»الحامعة الأردنية» ص۳۸١‏ 

فقد علل الحنفية كراهية التداوي بعظم الآدمي» بالكرامة الإنسانية على الصحيح ٠‏ 
انظر: الفتاوى المندية» جه» ص٤ ۲٣‏ 
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وكان هذا المفهوم»مرهونا بما عليه الطب في زمانهم ٠‏ ٠حتى‏ أن بعمضهم قد صرح بأن 
تشخيص الأطباء في زمانهم»يقع بين مرتبة اليقين والوهم ٠‏ 

وقد نجم ذلك عن قصور تصورهم للتصرف بأعضاء الآدمي على الأكل من جسد الحي أو 
الميت حال الضرورةءولذا حرموه شرعاءوإلا فأي إهانة لعضو أخذ ليقوم بنفس وظيفته في 
ننک المعطى؟('. 

ومن هناءفإن نوع الانتفاع»وقصور الطب في زمانهمءكان محدداً لحكم الحرمةءإلا أنه مع تقدم 
الطب في زمانناءوكشفه عن مدى حاجة الانتفاع»وقدرته في التحكم في سلامة نقل الأعضاء 
مع المحافظة على كرامة الإنسانءلإنقاذ حياة إنسان آخر٬لا‏ ينكر معه تغير هذا الحكم بتغير 
زمانه. 

الصورة الثانية: حكم نقل الأعضاء بعد الوفاة: 

للتعرف على حكم نقل | ماالفا ةدومو افونت ”دوكر لانتفاع بجسد المييت 
عند الفقهاءءثم صفة الموإت التي يتحقق. بها الانتفاعءثم شروط هذا الانتفاع٠‏ 


أ- حكم الانتفاع بجسد الميت: 
منع الحنفية والشافعية الاتفاع بعظم, الميت بلكررامته وحرمته غلى الصجح"» إلا أنه لما كانت 


حقوق الميت وکر امتهءتننف لح ج الھور إلى ر رنت وجك وون جح الحو لين في رعايتها 
والمحافظة عليهاءأو التنازل عنهاءبالإيثار ضمن الحدود الشرعية السابقةءفإن هذا يضعف ما 
ذهب إليه أصحاب هذا القول»من حرمة الاستفادة من جسد الميت' ٠‏ 

وقد تبين لنا مما سبق»أن للإنسان حقا في إيثار أخيه المسلم بعضوه»بما لا يعود عليه بالضرر 
حالا أو مآلاءءفمن باب أولى أن يكون هذا الحق لورثته ولا سيما إذا عرفنا أن كرامة الإنسان 


انظر: محمد نعيم ياسين» أبحاث فقهية في قضايا طبيه معاصرة» ص٤٤ ٤٠۷٠١٤۹-١‏ ١ء‏ والسرطاوي» زرع 

الأعضاء في الشريعة» مبحلة دراسات» الجامعة الأردنية »> ص۸١١‏ 

انظر: نظام وجماعة من علماء المند » الفتاوى المندية» جه» ص٤ »٠١‏ الشربیي» مغن احتاج» ج۱ ص۹۱١‏ 

لا توجحد من وجهة النظر الطبية أية حاذير بالنسبة للمتبرع الميت»بل الأمر فيه أسهل من المتبرع الحي »لا 
قد يواحهه بعض المتبرعين الأحياء من أحطار مستقبلية» كما أن الميت يوفر لمغل هذه العمليات جملة من 
الأعضاء دفعة واحدة»لا بمكن توافر بعضها من الحي» كالقلب والكبد والبنكرياس ٠‏ انظر: محمد البار 
انتفاع الإنسان بأعضاء إنسان آحر» جحلة بحمع الفقه الإسلامي » ص١١٠١‏ » والبوطي» انتفاع إنسان 
بأعضاء حسم إنسان آخر»جلة جحمع الفقه الإسلامي » ص۰۹٠۲‏ 


YTV 


الحي وحرمته»أعظم من حرمة الميتءوبهذا تزداد المصلحة رجحانا في كفة المستفيدءعلى ما 
يلحق الميت من ضرر'. 

أما بالنسبة لجسد الإنسان الميت»فالمرجح طهارته خلافا لسائر الميتات'ء لقوله صلى الله عليه 
وسلم: "المسلم لا ينجس حيا أو ميت"". 

- الموت الذي يتحقق به الانتفاع: ‏ 

تقدم معنا مفهوم الموت وحقيقته عند الأطباء والفقهاء في المطلب الأول من هذا المبحث وتبين 
لنا من خلاله أنه يجب الاحتياط في هذه القضية كلما حامت حولها الشبهات»وظهرت فيها 
جنات ا : 

ومن ذلك ما نقله النووي عن الشافعي من قوله:"٠٠‏ فإن مات فجأة لم يبادر بتجهيزه»بل يترك 
حتی یتیقن من موته»لئلا تکون به سکتة ولم يمت" 

وقد تبين لنا أن الحكم بموت الدماغءعند الأطباءءتحت أجهزة الإنعاشبليس دليلاً قاطعا على 
الموت فعلا عند الفقهاءءؤ لا سيما- قد سماعنا عن تعض:الحالات التي يعد فيها الوعي إلى 
المصاب بعد الإنعاش ٠‏ 

أما رفعها بعد أن يقرر الأطباء,الموت التام,للماغءيكون للكشف, عن جقيقة حياته التي تغطيها 
هذه الأجهز ة() . 

۳- شروط النقل بعد الوفاة: 

يشترط الباحثون في النقل بعد الوفاةءأن لا ينازع حق الورثة في الميت حق آخرءكالحق العام 
في تشريح جثته٬لجناية‏ وقعت عليهبللتعرف على المعتدي»و أخذ هذا الحق »أو ان يناز عهم فيه 
واجب كفائي عام»كأن يجري العرف أن يقرع على بعض الجثث من أجل تشريحها للقيام 
بالواجب الكفائي»لإيجاد أطباء مهرة في فنون التشريح٬للمصلحة‏ العامةءوذلك عندما لا يككون 
عن الجثث 


انظر: أحمد شرف الإحراءات الطبية الحديثة في ضوء القواعد الفقهية»جحلة المسلم المعاصر )١۱٤۸(‏ 
وحمد نعيم ياسين» أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة » ص ٠١٤١١٦١‏ 

انظر: العز بن عبد السلام» قواعد الأحکام »ج۲» ص۹١٠‏ 

أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب: الجنائز » باب: المسلم لا نجس حياً أو ميتاً 
ج۱» ص۲۲٤‏ » وانظر: صحیح مسلم »ج ۱» ص۰۲۸۲ رقم (۳۷۱) 

انظر: البوطي» انتفاع إنسان بأعضاء إنسان آخر» جحلة جحمع الفقه الإسلامي» ص٦٠٠۲‏ 

انظر: النووي» امحموع »ج٥»‏ ص ١١٠١-١١۸‏ 

انظر: البوطي» انتفاع الإنسان بأعضاء إنسان آخر» جلة ججمع الفقه الإسلامي 
ص‌۸۰۲۰۹١۲‏ » وأبو زيد» التشريح الجثمان» جحلة جحمع الفقه الإسلامي» ص ٠۱۸١١١۱۸۲‏ 


TTA 


الإنسانية بديل آخر كالحيوانات مثلاءوعلى أن يكون كل ذلك ضمن الضوابط الشرعية التي 
ت الكو ام تى الاه و لكر ةا 

الجانب الثاني: في حكم نقل الغدد التناسلية»من إنسان محترم»معصوم الدم كامل الأهلية»إلى 
إنسان آخر: 

فتح التلقيح الصناعي»وطرق التحكم في الإنجاب'ء أبوابا جديدة في الممارسات الطبية»والتي 
منها زرع الغدد التناسلية لدى كل من الرجال والنساء. 

ونظرا لما يترتب على هذا الموضوع الخطير من مشاكل شرعية وقانونية واجتماعيةءمتعلقة 
باختلاط الأنساب»وارتباط الصفات الوراثية بالشخص المتبر ع لا بالشخص المتلقي/ كان لابد 
من بحث هذا الموضوع في قواعد اجتماع الحلال والحرام»وذلك من خلال النقاط الآتية: 


أ- مكونات الغدد التناسلية»ووظيفتها في جسم الإنسان: 
-١‏ مكونات الغدد التناسلية في جسم الإنسان: 


تتكون الغدد التناسلية : م اكه +ي »رحا اهالح وامووض اد وحالافاوف »ر تبدأ هذه الغدد 
بالظهور في الأسبوعين [لخامس والشادس لدى الجّنين»ويتمايزان إلى خية أو مبيض في 
نهاية الأسبوع السادس وإداية السابع»ويكون موقعَهَمًا موقع. الكل في الإسان بعد الو لادةءفبينما 
ترتفع الكلى لتأخذ مكانها العقيقئ فيٰ:الخاصرة”بينالطلب رالترّائتب تنل الغدد التتاسلية عن 
هذا المكان٬لتستقر‏ في الحوض عند الأنثى»وتواصل نزولها عند الذكر ٬لتصل‏ إلى الصفن قبل 
الو لادة(°. 

ويصل عدد البويضات عند المرأة»مليوني بويضة عند الولادةءثم تبداً هذه البوييضات 
بالتناقص بلتصل إلى أربعمائة ألف بويضة عند البلوغءثم يستمر هذا العدد بالتناقص»حتى يصل 
إلى أربعمائة بويضة قابلة للإخصاب» ويرجع السبب في ذلك»إلى مرور هذه البويضات في 
مراحل النضج المختلفةءتحت تأثير هرمونات التناسل بشكل زيادة ونقصان لهذه 
الهرمونات»ءوبهذا تكون عدد البويضات قد تم تحديدهاءبقدرة الله تعالىءفي مبيض كل أنثى قبل 


انظر: البوطي» انتفاع إنسان بأعضاء إنسان آخر»مجلة مجمع الفقه الإسلامي» ص ۲٠٠-۲٠١‏ 
وسيأتي بحثه في المبحث الثالث من هذا الفصل. 

انظر: محمد البارء التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب» مجلة مجمع الفقه الإسلامي » ص‌۰۲۹۷٦۲۹‏ 
0 انظر: البارء زرع الغدد التناسليةء مجلة مجمع الفقه الإسلامي » ص۲٠٠۲‏ 

المرجع السابق »> ص۹٠١۲‏ » ومحمد صافي» انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر»مجلة 


مجمع الفقه الإسلامي »> ص ۱۲۸۰۱۲۹ 


۳۹ 


ولادتها. 

۲- وظيفة الغدد التناسلية في جسم الإنسان: 

للغدد التناسلية وظيفتان: 

الوظيفة الأولى: إفراز النطف (البييضة بالنسبة للمرأةءأو الحيوان المنوي بالنسبة للرجل) 
الوظيفة التانية: إفراز الهرمونات الذكرية والأنثويةءوهي التي تؤدي إلى حدوث الطمثءوإلى 
التحكم في الصفات الذكرية والأنثوية عند كلا الجنسين(. 

وأن الغدد التناسليةءلا تتأثر بعملية النقل من شخص لآخرءبل تبقى تحمل الصفات الوراثية 
للشخص المتبر ع؛لأن المورثات الجينية تكون مبرمجة منذ البداية. 

أما بالنسبة لإفراز الهرموناتءفإن ذلك لا يشكل خطرا على المورتات»إذ يمكن بسهولة تعاطي 
هذه الهرمونات على شكل أقراص»أو على شكل حقن في العضل'. 

ب - الحاجة الد افعة لغريحاعغدد الغاس هة 

إن إصابة أحد هذه الغدد بالتلف٬قد.‏ لا«يطل لدر َة يهكدةحياة الإنسانءولكنه قد يودي إلى 
العقم»وحرمان هذا الإنسان من نعمة الولد ٠‏ 

كما أن هذه الغدد _ كماإتقدم ب تتجكم في الصفات الذكرية والأبثوية: الههناسبة لكل من الرجل 
والمرأة اء ومن هنا ندر اسجسو اا اجنو اس 

ج- مكمن اجتماع الحلال والحرام في غرس الغدد التناسلية: 
يكمن اجتماع الحلال والحرام»في غرس مبيض المرأةءعندما يعمل هذا المبيض»وتحمل المرأة 
المستفيدة منهءفلمن ستكون هذه البويضة بتكوينها الوراثي»هل ستكون للأم الأولى المتبرعةءأم 
للثانية المستفيدة؟ وإذا كانت هذه البويضة للمتبرعةءفهل تعتبر الأم المستفيدة كالحاضنة؟() . 
أما بالنسبة لغرس الأعضاء التناسليةءفإن موضوعها لا يزال قيد الخيال العلمي من الناحية 


انظر: صديقة وكمالءزراعة الأعضاء التناسلية والغدد التناسلية»مجلة مجمع الفقه الإسلامي »ص 
٢ ۰‏ ومحمد صافي»انتفاع إنسان بأعضاء جسم إنسان آخر»› مجلة مجمع الفقه الإسلامي > ص۱۲۹ 


انظر: محمد البار» زرع الأعضاء التناسلية» جحلة ججمع الفقه الإسلامي » ص۸٠١۲‏ 
انظر: المرجع السابق » صض۰۲۰۲۲٠۲٠۲‏ » ومحمد صافي» انتفاع إنسان بأعضاء إنسان آخر 
جلة جحمع الفقه الإسلامي » ص١١٠‏ 
صديقة على»و كمال محمد زرع الأعضاء التناسلية» جحلة جحمع الفقه الإسلامي » ص٥٤ ۲٠‏ 
وسيأت بحث مسألة الأم الحاضنةءقي المبحث الثاني من هذا الفصل . 
انظر: محمد البار» التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب» جحلة جحمع الفقه الإسلامي » ص۲۹۷ 


E 


العملية كما يشير الأطباء'ءولذا سأكتفي بالإشارة إلى غرس عضوين منها وهما:غرس 
الخصية في جسم رجل عقيم»ومن المحتمل هنا ورود شبهة الزنا التي يجب درؤها والاحتياط 
لهاءكما هو الأصل في الأبضاع"ء وذلك لأن الحيوانات المنوية المنتجة لها تكون للشخص 
المتبرع» لا للمتبرع له 

أما بالنسبة لغرس الرحم من امرأة لأخرى حال الحياةء فإن الحرمة تكمن فيه من جانبين: 
الجانب الأول: ما يترتب على هذا العضو الأنثوي التابع لأجهزة الحمل والإنجاب» لا سيما أنه 
مكان غرس الأجنة وإنباتها وتغذيتهاء فكيف لزوج المرأة المنقول إليها أن يقارف زوجته» 
ويفرغ في هذا لرحم المنقول ماءه» لا سيما أن العلم لم يفرغ بعد من أثر هذا العضو في نقل 
الصفات الوراثيةء والاحتياط - كما هو معلوم ‏ واجب في الأبضاع» حتى لا يسقي الإنسان 
بمائه زر ع غیره»› و تحص =وذلکخةاازنا" 

الجانب الثاني: وتكمن اللجرمة فيه في-الضرر المتحقق فيما لوأ أرادت المرأة المتبرعة أن 
تحمل مرة ثانيةءأو أن تتو ج فيما لو كانت مظلقة وقت التبرعءفإن هذا الضرر حينها يجتمع 
مع المصلحة المتحققة لدى”المرآة المستفيدة: 

الجانب الثالث: في حكم غرس الأعضاء المحرمة أو النجسة في جسم الإنسان: 

نظرآً للصعوبات الصحية والفقهية التي يواجهها الأطباء والفقهاءءفي نقل الأعضاء 
الإنسانيةءوزيادة عدد المحتاجين»أمام انخفاض نسبة المتبرعين بهااء أخذ الباحثون يتوجهون 
للحصول على هذه الأعضاء من مصادر أخرىءكالحيوانات والمواد الصناعية التي منها ما هو 
طاهر وما هو نجس أو محرم٠‏ 

وتقسم هذه الأعضاء من حيث نجاستها أو حرمتها إلى قسمين: 

القسم الأول: الأعضاء المنزوعة من الحيوانات: 

لا خلاف بين الفقهاءءفي جواز الاستفادة من أعضاء الحيوانات الطاهرةءالمذكاة ذكاة 
شرعيةءلقوله تعالى: 'والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون"أفإذا أضيف الانتفاع 
بها في حال السعة والاختيار كغذاءءفمن باب أولى حل الانتفاع بهمافي حال الحاجة 


انظر: محمد البار » زراعة الغدد التناسلية » جحلة بحمع الفقه الإسلامي» ص٣۲٠۲‏ 
انظر: محمد البار » التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب › جحلة جحمع الفقه الإسلامي» ص۲۹۷ 
فقد تصل نسبة الوفيات الناحمة عن نقص الأعضاء المطلوبة أحياناًء إلى النصف ٠‏ 
انظر: أحمد مستجيري» البيوتكنولوجيا قي الطب والزراعة »> ص١١١‏ 
* سورة النحل» آیه (ه) ۰ 


EA! 


والضرورة كدواء»وقد يضطر الأطباء في بعض الأحيان»إلى استخدام الأعضاء الحيوانية 
النجسة»كأعضاء بديلة عن الأعضاء البشريةءعندما تفتقد البدائل الطاهرة من الإنسان أو 
الحيوان»ءومن ذلك استخدامهم لصمامات القلب من الخنزير »أو استخدام عظامه في وصل عظام 
الإنسان»لما لها من خاصية سريعة في الالتثام والاستقامةء وللأعضاء الحيوانية من حيث 
المصدر الأول: الأعضاء الحيوانية المنزوعة من حيوان ميت: 

اختلف الفقهاء في حكم الانتفاع باعضاء الحيوان الميت على قولين: 
القول الأول: أنها نجسة ولا يجوز الانتفاع بهاء واليه ذهب: المالكية»والشافعية»ورواية عن 
الإمام أحمد رحمهم الله ۳ 

واستدل أصحاب هذا القول: بحدیٽث عبد الله بن عکیم»أنه قال: "أتانا تاب رسول الله صلی اللہ 
عليه وسلم ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب"'. 

القول الثاني: أنها طاهرةءويجوزالانتفاع بهاء وإليه ذهب:. أبوا جنيفة بإ الظاهرية(ه). 

واستدل أصحاب هذا القوى: بقوله صلى الله اعليه ,وسلمءفني شاة ماتت لميمونة ‏ رضي الله 
عنها ‏ " هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم بهءفقالوا:إنها ميتةءفقال: إنطا حرم أكلها". 
ويشير هذا الحديث الم خطضصو-لحديتسعكيم إلسسجوازسالانتفاع الم بتة 0ا 

المصدر الثاني: الأعضاء المنزوعة من حيوان نجس (كالكلب والخنزير): 


انظر: القزوييٰ» عجائب المخلوقات » ص ۲۲> 

۳ انظر: الحطاب» مواهب الجليل »ج ٠ء‏ ص۳٠٠١‏ » وابن عبد البر» التمهيد ج۰۹ ص۸٤‏ 
والنووي اجموع »ج ۱» ص٩۲۹‏ وج٤»‏ ص۳۸۷ » والكلوذان»الانتصار »ج۱» ص۰٠۲‏ 

أخرجه الترمذي في سننه »ج٤۰‏ ص۲۲۲ رقم »)١۷۲۹(‏ وقال: حديث حسن» وصححه الألباني . 
انظر: إرواء العلل » ج١‏ » ص٦۷‏ › رقم (۳۸) ٠‏ 

قال صاحب الفتاوى المندية: "يجوز التداوي عا سوى الختزير والآدمي من الحيوانات مطلقاً من غير فصل 
بين ما إذا كان الحيوان ذكياً أو ميتاً " نظام وجماعة من علماء لمندء الفتاوى المندية » جه» ص٤٠٠‏ 
وانظر: الكاسان» بدائع الصنائع ج۱» ص ٠۳٠٦١‏ 

(ه) أحاز ابن حزم الانتفاع بالإهاب دون العصب لحديث ميمونة» رضي الله عنهاء امحلى »ج٠»‏ ص٣١۲١‏ 

أحرحه مسلم قي صحيحه» كتاب: الحيض» باب: طهارة حلود الميتة بالدباغ» ج۱» ص٦۲۷‏ رقم ٠ )۳٣۳(‏ 

M‏ انظر: تفاصيل هذه المسألة»بأقوالها وأدلتها عند: إياد صالم» المستجدات في الأحكام 
الفقهيةءالمتعلقة بالحيوان»رسالة دكتوراه» الجامعة الأردنية» ص ٠١١-١٠٥‏ 


NEN 


ذكر فقهاء الحنفية والشافعية: عدم جواز استخدام أعضاء الكلب والخنزير »وما ينفشصل من 
الحيوان حال حياته؛لنجاسة الجميع(. 

ولذا فلا يجوز استخدام هذه الأعضاء في معالجة الإنسانءإلا إذا دعت الضرورة أو الحاجة ‏ 
التي تباح معها المحظورات ‏ إلى ذلك وعند عدم وجود البديل الطاهرا". 

قال محمد بن الحسن: 'ولا بأس بالتداوي بالعظم إذا كان عظم شاة أو بقرة»أو بعير أو فرس »أو 
غيرهما من الدواب»إلا عظم الخنزير والآدميءفإنه لا يمكن التداوي بهماءولا فرق فيما يجوز 
بین أن یکون ذکیاءأو میتاءرطبا أو یاب" . 

ويقول الإمام الشاطبي: 'حفظ المهجة مهم كليءوحفظ المرؤات مستحسنءفحرمت النجاسات 
حفظا للمرؤات»ءوإجراء لأهلها على محاسن العاداتءفإذا دعت الضرورة إلى إحياء المهجة 
بتناول النجسءكان تناوله أولى"). 

وخص الإمام التر مذي ۰ن چج “اروام دن اافسه اودوع سام حر م الخبيث ءبالسم 
والمسكر (° 

ولهذا النوع من غرس الأعضاء»صورتان من صَوَرُ اجتماع الخلال والرام: 

الصورة الأولى: في اجتإاع, الطاهر المتمثل بجسد الإنيان »مغ "التشنخلل المتمثل بالعضو 
المغروس فيه»من مصدره النجس»ءوكيف تلتقي هذه النجاسة المحمولةءمع الصلاة التي يشترط 
فيها الطهارةءوكذا كيف للمسلم أن يلقى بها ربه يوم القيامة. 

الصورة الثانية: في اجتماع الحلال والحرامءفي تعارض مصلحة الواجب المقتضية لغرس هذا 
العضو ءمع المفسدة المتمثلة باستعمال هذا العضو النجس»والاستشفاء به 

القسم الثاني: غرس الأعضاء الصناعية من مادة محرمة: 

أولً: التعريف بالأعضاء الصناعية»وأنواعها: 

استطاع الإنسان أن يصنع كتير من الأعضاءءكبديل عن الأعضاء الإنسانية والحيوانية التي 
تواجه زراعتهاءبعض الإشكالات الفقهية أو صعوبة توافرهاء بالكمية المطلوبة في الوقت 
المناسب»وما يهم منها في هذه الدراسةءما كان مصنوعا من مادة محرمةءكالذهب متلا 


وتقسم هذه الأعضاء من حيث مكان تركيبها في الجسم إلى قسمين: 


انظر: الفتاوى المندية » جه» ص٤ ٠١‏ » والنووي» روضة الطالبين » ج۱» ص۷١١١٠‏ 

انظر: النووي» المحموع »ج٤۰‏ ص ٠۸٦۰۳۸۷‏ 

انظر: ابن نجحيم» البحر الرائق »ج۸» ص۲۳۳ » وجماعة من علماء المند» الفتاوى المندية »ج٠»‏ ص٤ ٠٠‏ 
الشاطيء» الموافقات »ج۲» ص۷ 

)© انظر: الترمذي» السنن الکبری »ج٤»‏ ص۳۸۷ رقم .)٠٠٤٥(‏ 

انظر: النووي» المجموع »ج۳» ص ٠١۸١۱۳۹‏ 


Yer 


القسم الأول: الأعضاء الصناعية التي تستخدم داخل جسم الإنسان: ومن أمثلتها ما يلي: 

-١‏ القلب الصناعي: ويتكون هذا القلب من نصفين ءكقلب الأدمي تماما فيغرس نصفه في جسد 
المريضءويبقى الآخر خارج الجسمءوما زال هذا الاختراع بحاجة إلى تطوير »كما أن تكلفتقه 
باهضة(). 

۲- العدسة الصناعية: وهي عدسة مصنوعة من بلاستيك 'الكريل" تغرس داخل العين»وتقوم 
هذه العدسة البلوريةءبتجميع الأشعة الضوئية على شبكية العينءالتي ضعف بصرهاءوفقد 
ماؤهاءبسبب المرض ٠‏ 

ولا يمكن في هذه الحالة»غرس عدسة طبيعية من إنسان متبرع؛لاستحالة تفيتهما في عين 
المريضءو لأنها تفقد شفافيتها بعد النقل. 

كما أن هناك مجموعة أخرى من الأعضاء الصناعية:كالأسنان»والمفاصل وصمامات 
القلب »و فقر ات العمر د الفؤووح سونو هامر الأ هاوهالسفا عة« اافسوح ع رس داخل جسم 
الانتنان" 

القسم الثاني: الأعضاء إلصناعيةءالتي يستعان بها" من خازج خسم الإنىلان: 

-١‏ الكلية الصناعية: وهي عبازة عن”جهان يعمل ”علئ نذقية الدم“بتيث يمر الدم الشرياني إلى 
خار ج الجسم عبر أنبوب متصل بمضخة لتنظيم نسب الدمءثم يدخل هذا الأنبوب في وعاء 
يحتوي على سائل خاص نظيف ومعقم»تم يعود الدم المنقى بعد خروجه من هذا الوعاء إلى 
الدم الوريدي في الجسم»ومن أهم دواعي استعمال هذا الجهاز الفشل الكلوي(). 

۲- الأذن الصناعية: وهي عبارة عن جهاز مكرفوني صغير »يوضع خارج الأذنءلاستقبال 
الموجات الصوتيةءوتوصيلها عبر سلك إلى جهاز الاستقبال الذي يغرس عادة داخل عظمة 
النتوء الحلمي في أذن الإنسانءويحولها إلى الموجات الكهربائية التي تصل في النهاية إلى 
المخ»وتوضع لمن يكون لهم أذن داخلية سليمة(. 


انظر: النتشة» المسائل الطبية المستجدة »ج٠»‏ ص٠1۹۷‏ » ومحمد صائي» انتفاع الإنسان 
بأعضاء إنسان آخر» جحلة بحمع الفقه الإسلامي » ص۲۷٠‏ وما بعدها. 

المرجع السابق الأول »ج۲» ص۹٦‏ نقلاً عن: مقالة بعنوان (الانتفاع بأجزاء الآدمي» لعصمت الله 
جريدة الشرق الأوسط يوم ١١/۲١/١۱۹۸١م)‏ وم أعثر على العدد المذكور. 

انظر: المرحع السابق » ص٠۷‏ 

انظر: المرجحع السابق ۷٠١‏ » ومحمد البار» الفشل الكلوي وزر ع الأعضاء» ۸١‏ وما بعدها. 

انظر: المرجع السابق » ص٠۷‏ نقلاً عن مقالة "الانتفاع بأحزاء الآدمي» لعصمت الله" وم أعثر عليه. 


E 


ثانياً: الآراء الفقهية»في حكم غرس الأعضاء الصناعية: 

أ- الأعضاء الصناعية الطاهرة: 

أجاز كثير من علماء المسلمين»زراعة هذا النوع من الأعضاءءوبه أخذ أعضاء مجمع الفقه 
الإسلامي'ء وقد استدلوا على ما ذهبوا إليه بالقرآن والمعقول: 

-١‏ من القرآن الكريم قوله تعالى: 'وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه" 
تدل هذه الآية الكريمةءعلى أن الأصل في الأشياء المسخرة للإنسان حل الانتفاع. 

۲- من المعقول: أنه إذا أبيح التداوي بالمحرمات عند الضرورةءفمن باب أولى أن تباح 
بالطاهرات' . 

ب- الأعضاء الصناعية المحرمة: 

من الأعضاء الصناعية المحومةعلى۔الوجالىءالمصنوىع من _الذهب ومناط الحكم في هذه 
المسألة»كمناطه في مسألة استعمال أعضاء الخيؤانات المَبْنة أي أنها جائزة عند الضرورة 
وتعذر البديل ٠‏ 

وخالف الشيخ السقاف في مسألة إغرس الأعضاء الصناعية 'العحر:مةءونقالي: أنه لا تجوز إلا 
في نحو سن أو أنف أو أنملةء للرجال والنساءءوللحاجة لا للزينةءوأن مأ زاد على ذلك فهو 
حرام ء وسيأتي الرد على هذا التخصيص بهذه الصورة من الغرس بعد قليل ٠‏ 

واستدل بما رواه الترمذي: أن عرفجة بن أسعد ‏ رضي الله عنه ‏ قال: ثم أصيبت أنفي يوم 
الكلاب في الجاهليةءفاتخذت أنفا من ورق»فأنتن علي فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن أتخذ أنفاً من ذهب" . 

ويرد عليه بأن صور تخصيص الغرس الواردة في الآثار المتقدمةءلا تمنع جواز غيرها عند 
الحاجة والضرورة»وعدم وجود البديل الحلال٠‏ 


انظر: القرار الأول من قرارات الدورة الثامنة نحمع الفقه الإسلامي٬المنعقدة‏ بمكة» سنة ٠٠٥(‏ ١اه)‏ 
والسرطاوي» زرع الأعضاء في الشريعة الإسلامية» بجحلة دراسات» الحامعة الأردنية »> ص۱۲۹ » والسقاف» 
الإمتاع والاستقصاء لأدلة تحر نقل الأعضاء » ص۲٠‏ 

سورة الحائية» آیه (۱۳). 

انظر: السرطاوي» زر ع الأعضاء في الشريعة» جحلة دراسات» الجامعة الأردنية » ص١١٠‏ 

انظر: ص٠٤‏ ۲» من الرسالة. 

^ انظر: السقاف» الإمتاع والاستقصاء » ص۲٠‏ 


رجه الترمذي في سننه »ج٤۰‏ ص۰٤۰۲‏ رقم (۱۷۷۰)» وقال: حدیث حسن غریب ۰ 


to 


الفرع الرابع: بيان الراجح في مسألة غرس الأعضاء وضوابطه الشرعية 

أولً: بيان الراجح في انتفاع إنسان بعضو إنسان حي: 

يجوز وفق الضوابط الشرعية المتقدمة والآتيةءأن ينتفع إنسان مضطر بعضو من أعضاء 
غيره على جهة التبر ع»سواء دعت الضرورة لإنقاذ حياته»أو للتعويض عن عضوه التالف ٠‏ 
وذلك لأن جسم الإنسانبيتعلق به حقان: حق الله تعالى»وحق العبدءوأن حق الله تعالى مبني 
على التسهيل حين الاضطرار ءبخلاف حق العبد»ومن الضرورة هناءتسهيل حق الله تعالىءو لا 
سيما مع المحافظة عليه في جسم إنسان آخرءبصورة محترمة(). 

كما أن في إسقاط حقه»بإيثار أخيه بعضوه على نفسه»ءالذي لا یعود عليه بضرر يکافئ»أو يفوق 
المصلحة التي يجلبها لأخيه»صورة من صور الإيثار على النفس والإحسانء لقوله تعالى: 
ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميى").(). 

ويأتي هذا التر جيحءر فق إفودا دسافم اساأعل<لعسو الس االقاصرة نوجي ص لحة الواجب على 
مفسدة المحرم»متى كانتا هذه المصلحة أعظم من تلك المفسدة»كما صراح به علماء الشافعية 
على وجه الخصوص( ٠‏ 

ويأتي كذلك على جهة الإستتفناء من القاعدةالاأسحاسية في _اجتماع الكلال إو الحرام ٠‏ 

وقد لاحظنا في هذه المسألة»رجحان كفة مصلحة المتلقي في إنقاذ حياتهءالتي أصبحت في 
خطر وضرر كبيرين»على كفة ما يلحق المعطي من مفسدة ظاهرةء»يحرص الشارع على 
تجنبها بقدر الإمكان»و لا سيما وأن محصلة المصلحة عند المتلقي»هي حماية مصلحة اجتماعية 
متعلقة بأصل الحياة. 

وفي هذا يقول العز بن عبد السلام: أنه "إذا اجتمعت مصالح ومفاسدءفإن أمكن تحصيل 
المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك»امتثالا لأمر الله تعالى فيهاءلقوله سبحانه وتعالى 'فاتقوا الله ما 
استطعت ۴۳١‏ 

وإن تعذر الدرء والتحصيلءفإن كانت المفسدة أعظم من المصلحةءدرأنا المفسدةءولا نبالي 
بفوات المصلحةءوإن كانت المصلحة أعظم من المفسدة حطلنا المصلحةءمع التزام 
المفسدةءوإن استوت المصالح والمفاسدءفقد يتخير بينهماءوقد يتوقف فيهماءوقد يقع الاختلاف 


انظر: أحمد شرف الدين» الأحكام الشرعية للأعمال الطبية » ص ١۲۸۰٠۳۲۰۱۳۳‏ 
سورة المائدة» آيه (۳۲) ٠‏ 

انظر: محمد فوزي» التصرف في أعضاء الإنسان» جحلة الوعي الإسلامي »ص٦ »٤‏ بتصرف ٠‏ 
انظر: ص٦۷٠۷‏ من الرسالة. 


سورة التغابن» آیه ٩(‏ ۰)۱ 


EA 


في تفاوت المفاسد والأفعال المشتملة على المصالح والمفاسد»من رجحان مصالحها على 
مفاسدها"') ۰ 

وتبقى هذه المصلحة»مرهونة بالضوابط الشرعية التالية: 

٠ أن يكون قطع العضو المتبر ع بهءبإذن المقطوع منه حال حياته»أو بوصيته بعد وفاته‎ -١ 
٠ أن يكون المقطوع منه»ءمكلفا مختارا غير مكره على ذلك‎ - 

٠عربتلا أن يكون العضو المقطوع»على وجه‎ -٣ 

٠هنع تقدم العلوم الطبية والجر احيةبللسيطرة على ظاهرة رفض الجسم للأعضاء الأجنبية‎ - ٤ 
أن تكون المصلحة المترتبة على الزرع لدى المتلقي» حقيقية وراجحةءويتبت ذلك»إذا كان‎ -٥ 
هذا الغرس»ءوسيلة ضرورية للعلاج»ومنتجة للغاية المرجوة ولا يصحبها مخاطر‎ 
٠ متطورةءللمرض المراد علاجه عند المتلقي‎ 

٠ وجود مسو غ شر عی۹ اع ظ۷ وضون ۰۰۰| جاوز نساوح فوح العو ع المنقول إليه‎ ¬٦ 

۷- أن يكون النقل لدفع إمفسدة أعظم عند المتبرّع لهءإذا قيست بالمفسدة الواقعة على 
المتبرع»وألا يكون في هذا النقل نفويت لحياة ألمَتَبْر ع»مهما كانت المصاطحة التي يحققها في 
جانب المتبرع له؛لأنه عد ها تتنتاو ى القصلجتان ءبل-تكون مصلخة النقلاهأقل حيث أن أداء 
العضو في مكان أصل خلقته لوظيفتهءتكون أفضل من أدائه لها في المكان المنقول إليه. 

۸- ألا يترتب على العضو المتبرع به»مفسدة أخرى»كنشر الحرمة متلا كما في نقل الغدد 
التناسلية. 

۹- عدم وجود عضو صناعي أو حيوانيءيقوم مقام العضو التالف في إنقاذ حياة المتلقي؛لأن 
بوجوده یمکن دفع الضررین مى" . 

ثانياً: بيان الراجح في حكم انتفاع الإنسان بعضو إنسان ميت: 

بعد أن تبين لنا عظم المصلحة الحقيقية للمستفيد »بعضو المستفاد منه الحيءوتغليبها على ما قد 
يلحق المستفاد منه من أضرار لا تودي بحياته أو تكدرهاءیكون من باب أولى ترجيح هذه 
المصلحة في الاستفادة من عضو الميت»على أن يكون ذلك بوصية منه تنفذ بعد التحقق من 


وفاته»أو بإجازة الورثة لذلك عند من يقول بأن حرمة الميت وكرامته تورث»ءوعلى أن لا 


العز بن عبد السلام» قواعد الأحکام »ج۱» ص٤۰۸٣۸‏ 

انظر هذه الضوابط عند: محمد فوزي» التصرف في أعضاء الإنسان» جحلة الوعي الإسلامي» ص۷٤‏ 
وأحمد شرف الدين» الإحراءات الطبية» جلة المسلم المعاصر » ص۹٩٤ »١ ٤۸۰١‏ وحمد نعيم ياسين» أبحاث 
فقهية في قضايا طبية معاصرة » ص۳٦ ١۸٠٠ ١۹۰١‏ ٠١ء‏ وأبو زيد» التشريح الجثمان» جلة جحمع الفقه 
الإسلامي »> ص۱۸۲ » والبوطي» انتفاع إنسان بأعضاء إنسان آحر» جحلة جحمع الفقه الإسلامي » ص٠۰٠۲‏ 


EN 


يترتب على هذا التبر عءتمثيل بجتته»وذلك لأن كرامة الإنسان وحرمته عند الحي»أكثر منها 

ت الميت(. 

وعلى أن تكون مصلحة المستفيد»واقعة في مرتبة الضرورات أو الحاجات لافي مرتبة 

التحسينات»سواء أذن المتبرع بذلك أم لاء . 

وأن يكون العضو المراد استقطاعه صالحا؛لأن بعض الأعضاء لا ينتفع بها بعد وفاة 

المتبر عءبالمفهوم الفقهي للموت»وهو التأكد من مفارقة الروح البدنءبعد رفع أجهزة 

الإنعاش»و هذا يحتاج مدةءقد تفوت على الأطباء فرصة الاستفادة من هذه الأعضاء . 

وعلى أن لا يتعلق بجثة الميت حق عام»يقتضي تشريحه بسبب اعتداء عليه»ءإذ العدالة تقتضي 

الدفاع عن كرامته وحرمتهءفي التعرف على قاتله»وأخذ الحق منه له أو لورثته). 

ثالثاً: بيان الراجح في حكم انتفاع الإنسان بالغدد التناسلية لإنسان آخر: 

لقد تبين لنا مما سبق» الفرق بين_الأعضاء التناسلية التي_لا تعد على الأرجح من وجهة النظر 

الطبية ناشرة للحرمة؛لأنها عبار ة ”عن و طائط لفقل .الخيوآنات المنويةءلا محلا لإنتاجهاءوبين 

الغدد التناسلية المنتجة لهاءإذ يتوقف إنتاج هذه الغددءلنطقها ,المبزمجة وأاثيا منذ البداييةءعلى 

ما تتلقاه من أوامر من الد النخاميةءبو اسطة راسلها الكيماوية؛ 

والذي أراه راجحا في هاتینا انون “ولي 

1- حرمة غرس الغدد التناسليةءسواء أكانت من رجل إلى رجل متمثلة بالخصيتين »أو من 
امرأة إلى امرأة متمثلة بالمبيضين»بناء على المعلومات الطبية المتقدمة»ءإذ نحن مأمورون 


انظر: أحمد شرف الدين» الإحراءات الطبية الحديثة وحكمها في ضوء القواعد الفقهية جلة 
الملسلم المعاصر» ص۸٤ »١‏ ومحمد فوزي»التصرف بأعضاء الإنسان» جلة جحمع الفقهي 
الإسلامي » ص٦ »٤‏ وحمد نعيم ياسين» أبحاث فقهية قي قضايا طبيه معاصرة» ص١٦ »٠١٤١١‏ 
ومحمد البار» انتفاع الإنسان بأعضاء إنسان آخر» جحلة ججمع الفقه الإسلامي» ص ١١٠٤١١١١‏ 

9 انظر: أبو زيد» التشريح الجثماني» جحلة جحمع الفقه الإسلامي» ص۸۲٠‏ 

انظر: محمد البارء انتفاع الإنسان بأعضاء إنسان آحر» جلة ججمع الفقه الإسلامي» ص ١١٤١١١١‏ 

انظر: البوطي» انتفاع إنسان بأعضاء حسم إنسان آخر» جلة ججمع الفقه الإسلامي » ص ۲٠٠١۲۱۱‏ 

وإلا فما الفرق بين هذاءوبين التلقيح الاصطناعي لامرأة عن غير زوحهاءبل هذا أشد» إذ أن هذه الغدد»هي 
مصنع هذه الحيوانات المنوية»ولا سيما وأن جواز الغرس هناءمتوقف على تحقيق أهدافه»وهي الحاجة إلى 
الإنحاب»وإذا كان الرحل عقيماًءفما الذي جعله يفرز الحيوانات المنوية لولا هذه الغدد؟ ٠ ٠ ٠‏ وقي الإنجاب 
والصورة هذه»إحساس كاذب»بأن الذرية الناججة عنهم»هي من صلبهم ٠‏ 
انظر: صديقة وكمال» زراعة الأعضاء التناسلية والغدد التناسليةجلة جحمع الفقه الإسلامي» ص۷٤ ٠١‏ 


€۸ 


بالاحتكام إلى أهل الذكر اء من المختصين بهذا العلمءعلى أن يكونوا أطباء مسلمين عدولا 
مختصين» أو ناقلين عن أهل الاختصاص في هذا المجال ٠‏ 

وعلى فرض عدم إنتاج هذه الغدد للأنوية الحياتيةءفإن قضيتها تبقى قيد البحث والدراسة 
والتجارب العلمية»وبهذا تبقى محل اشتباه عند المسلم»والاحتياط في تركها واجبءإذ مبنى 
أصل الأحكام في الأبضاع والأنساب على التحريم والأخذ بالأحوط ٠‏ 

وبهذا صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي: 'بما أن الخصية والمبيض يستمران في حمل وإفراز 
الصفات الوراثية للمنقول منهءحتى بعد زراعتها في متلق جديدءفإن زرعهما محرم شرعا"'. 
ب- عدم جواز نقل الأعضاء التناسلية وإن لم تكن من العورات المغلظةء كالرحم متلاء وإن 
لم يكن ناقلاً للصفات الوراثيةء كما أشار إلى ذلك مجمع الفقه الإسلامي'؛ وذلك لأنه جزء 
هام من أجزاء الحمل والإنجاب لدى المرأة» وهو مكان الزرع الذي سيسقى بماء رجل آخرء 
فکیف لھذا الزو ج _ کم فف هاج فاون "زوف وفوخ ماو فورم غير ه» وقد نهي 
المسلم عن ذلك ٠‏ 

وبما أن مسألة نقل الرحه من امرأة إلى أخرىء» وآثر ذلك على الصفات الوراثيةء ما زال قيد 
البحث والدراسةء فإن التالة تبقى قيد الاشتياه»و الله" ستبحانه و تعال:بقوإي: " إلا على أزواجهم 
أو ما ملكت أيمانهم") والأصل في الأبضاع التحريم والاحتياط كما تقدم» فيتوقف عن القول 
بمثل هذا النقل» والله أعلم ٠‏ 

أما الأعضاء التناسلية التي تعد من العورة المغلظةء فإن لها وظائف أساسية أخرىء»سوى 
كونها مجرى للحيوانات المنوية كما عند الرجل متلاءولا سيما وأن العضو الذكري عند الرجل 
من الأعضاء الوحيدة في الجسم»وأن نقله لا يحقق مصلحة زائدة عن واقع الحال الذي هو 
علیها( ۰ 


قال تعالى: " فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعملون ٠"‏ سورة النحل» آيه ٠ )٤۳(‏ 
وحالف هذا القرار»جماعة من الباحثين في الجمع»ومنهم: الدكتور محمد سليمان الأشقر . 
انظر: قرارات جحمع الفقه الإسلامي» بشأن زراعة الأعضاء التناسلية» جحلة الجمع 
الدورة السادسة» العدد السادس»الجزء الأول السنة (۹۹۰٠م)»‏ ومحمد سليمان الأشقر 
أبحاث احتهادية قي الفقه والطب » ص۳١٤ ٠٠١-١ ١٠١١‏ ١ء‏ والنتشة» المسائل الطبية المستجدة 
ج۲» ص۲۱۲ 
انظر: جحلة احمع الفقهي الإسلامي» الدورة السادسة» العدد السادس » سنة ( ٤٠۰۰‏ ١ه)‏ ص٣٠٠۲‏ 
سورة المؤمنون » آیه )١(‏ 


(ه) انظر: محمد نعيم ياسين » أبحاث فقهية في قضايا طبية » ص ٠۷١٤‏ 


ES 


وحيث لا ضرورة لنقل مثل هذا العضو لحصول الإنجاب»٬لوجود‏ بدائل صناعية تقوم مقامه في 
عملية نقل وتوصيل الحيوانات المنوية إلى رحم الأنثى»ءأما قصد مجرد المتعة الجنسية في هذا 
النقلءفإنها لا ترقى للتغلب على ما يصاحب هذا النقل»ءمن مفاسد وأمراض نفسية 
واجتماعيةءفمنعه يكون من باب سد الذرائع المحرمة التي قد تتخذ وسائل إلى محظورات 
شرعية لا تحمد عقباهاءو لا سيما وأن هذا الباب مبني على الحرمة والاحتياط كما سبق ٠‏ 


رابعاً: بيان الراجح في حكم الانتفاع بالأعضاء النجسة أو المحرمة: 
أ- إذا كان العضو المحرم المنتفع به من حيوان: 
تبين لنا مما تقدم»جواز الانتفاع بأعضاء الميتة للضرورة» عند عدم وجود البديل الطاهر('' 


وجواز التداوي بالنجاسات كذلك عند الحاجة وتعذر البديل» يقول العز بن عبد السلام: 'يجوز 
التداوي بالنجاسات إذا لم يجد طاهراً يقوم مقامها؛لأن مصلحة العافية والسلامةءأكمل من 
مصلحة اجتناب النجاسة" . 

أما بالنسبة لانتفاع الإنسان بأعضاء الحيوانات المقطوعة منهبا حال الحياةءفإن ذلك لا 
يجوز ٬لقوله‏ صلى الله عللهه وسلم: " ما قطع من البهيمة وهي حية فهي طيتة "ء بالإضافة 
لحرمة إيذاء الحيوان وهو حي ٠‏ 

ولذا فإن حرمة النقل هنا أعظمءوالمخرج من ذلك أنه متى اجتاج الإنسا لعضو من حيوان 
طاهر »ذکاه ثم انتفع به ۰ 

وترجيح جواز الانتفاع بالأعضاء المحرمة أو النجسة في الحالات السابقة »يخرّّج على قاعدة ' 
الضرورات تبيح المحظورات "ء حيث أن الضرورة هي التي جمعت بين الحلال والحرام 
فيها»وترجيحها يكون على سبيل الاستثناء من قاعدة اجتماع الحلال والحرام الرئيسة. 

أما ما يرد على هذا الجمع بين الطاهر والنجس في الصلاةءويوم يلقى به العبد ريه عز 
وجلءفالجواب عن ذلك»أن الصلاة مع وجود العضو النجس المصاحب لهاء يقاس على 
أصحاب الأعذار الذين ترافقهم النجاسات المعفو عنها بحكم الضرورات» أما كيف يلقى بها 
ربهءفإن الذي يلقى به الإنسان ربه عز وجلءهي أجزاؤه الأصلية التي ولد بهاءلا بهذه الأجزاء 


التي صحبته 


0 انظر: ص ٤٠٠۲٤١‏ ۲» من الرسالة. 
العز بن عبد السلام قواعد الأحكام »ج٠»‏ ص١۸‏ 
سبق تخريجه»أنظر: ص٠۲۳»‏ من الرسالة. 

انظر القاعدة : ص۸١٤‏ ١ء‏ من الرسالة 


Yo. 


بحكم الضرورة'. 

ويرجح كذلك عدم وجوب نزع العضو النجس المغروس»ءعند توفر البديل الطاهر عنه»ء إذا كان 
يلحق هذا النزع ضررا بالمستفيد. 

وذلك لأن الإنسان لا يصير إلى المحرم شرعاءإلا عند الضرورةءوالنجس عند الضرورة لا 
تنقلب صفته الشرعيةءإذ يبقى نجسا محرماءوإنما أجيز لانعدام الأصل الطاهرءفإن وجد 
الطاهر وترتب على نزعه ضرر٬قدمنا‏ مصلحة النفس؛لأن مفسدة فوات النفس 
والأعضاءءأعظم من مفسدة أكل النجاسات»كما أن مصلحة العافية والسلامة»أكمل من مصلحة 
اجتناب النجاسة" وإنما قلنا بإبقاء العضو النجس؛لأن مفسدة إبقائه مغمورة في مصلحة 
سلامة النفس(). 

أما الدور الرئيسي لقواعد اجتماع الحلال والحرام في هذا الترجيح»يكون في الشكل الثاني من 
أشكال اجتماعهما في هذوالمسألةمودذا ”دند ما«ونعا "هامسا ةالو اجب الأعظم في 
غرس عضو إنسان حي ي بدن إنسان. آخر ٠‏ 

وقد تقدم توضيح ذلكءفي ميزان الترجيح بين المضالح والمفاسد»عند التعارض وتعذر الدرء 
والتحصيل(“ . 

ب - إذا كان العضو المنتفع به صناعياً: 

تقدم مناط مثل هذا الترجيح في جواز الانتفاع بهذه الأعضاء عند الضرورة وتعذر البديلءفي 
مسألة الانتفاع بأعضاء الحيوانات الميتة؛لأن الحاجة تنزّل فيها منزلة الضرورة»أما إذا 
استعملت هذه الأعضاء للزينةءفإن الشرع لم يعهد إباحة المحرم لهاءكما في استعمال اليد 
والإصبع والرجل من الذهب»ءمع وجود البديل الحلال٠‏ 


انظر: الشربيي » مغن الحتاج» ج٠»‏ ص١۹١‏ وإياد صالم» المستجدات في الأحكام الفقهية المتعلقة 
بالحيوان» رسالة دكتوراه» الجامعة الأردنية» ص۸١١‏ 
قال الشربيي: ولا يلزمه تزعه ‏ أي العضو النجس ب إذا وجد الطاهرء وإن م خف ضرراً 
وقال بعض المتأحرين: أنه لا يلزمه نزعه إذا حاف من تزعه ضرأ وإلا وجب نزعه. 
الشربيي » مغن احتاج» ج۱» ص۹۰٠‏ 
العز بن عبد السلام» قواعد الأحكام »ج٠»‏ ص١۸‏ 
انظر:إياد صالم» المستجدات في الأحكام الفقهية المتعلقة بالحيوان» رسالة دكتوراه»الجامعة الأردنية» ص٠١١‏ 
انظر: ص٤ ٤‏ ۲» من الرسالة 
انظر: ص١٠٤‏ ۲» من الرسالة 


وعند زراعة الأعضاء النجسةءسواء كانت حيوانية أو صناعيةءفإنها تأخذ حكم النجاسات 
الباطنةءالتي لا حكم لها؛لكونها في معدنهاءغتصح معها الصلاة»وجميع الشعائر التعبدية التي 
يشترط لها الطهارة. 


انظر: النتشة» المسائل الطبية المستجدة» ص٤۸‏ 


المبحث الثالث: التطبيقات الفقهية لقواعد اجتماع الحلال و الحرام في مجال المستجدات 
الطبية المتعلقة (بالأعراض و الأنساب) ٠‏ 

من مقاصد التشريع الإسلاميءالمحافظة على الأنساب والأعراض من الاختلاطءولذا فقد أحل 
الإسلام النكاح »وحرم السفاح»وحرم الاعتداء على العرض» فقال صلى الله عليه وسلم: كل 
المسلم على المسلم حرامءدمه وماله وعرضه"'» ورتب العقوبة الشديدة على ذلكءوالتي تبداأ 
بالجلد في قوله تعالى: "الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة"'ء وتنتهي بالقتقل 
في قوله صلی الله عليه و سلم: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله 
إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزانيءوالنفس بالنفسءوالتارك لدينه المفارق للجماعة""ء كما حرم 
الإسلام نكاح الأمهات والبنات والأخوات والمحارم من الأقارب والأرحام حتى لا تهان 
الحرمات وتقطع الصلاتءفقال تعالى: "حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم 
وخالاتكم وبنات الأخ ووسوفاضال ذخ سوأ جانكال mm‏ "0 . 

كل ذلك لحفظ الكرامة الإنسانيةءوالترفع بالنفس البشرية عن التردي قي حماة الرذيلة 
والشهوات المحرمةءوحفظ الأرخام التي وصلهاً الله تعالئ من التقطيم والانتهماك» ليبقى 
المجتمع الإسلامي مجتملا”طاهر! نقياءومتماسكا قؤياءولإيجاد أنرة مثكاملة تنعم بالذرية 
الصالحة التي تعد مطلبا إنسانياً يلبي دوافع الفطرة البشرية. 

وانطلاقا من هذه الدوافع المشروعةءظهرت مستجدات طبية في طرق الإنجاب»ءالمسماة 
'بالتلقيح الاصطناعي" »وأساليب مبتكرة جديدة في الرضاع والمسماة 'ببنوك الحليب"'٠‏ 

ونظرا لما يترتب على هاتين المستجدتين من أحكام شرعية هامةءكان لا بد من بحثهما تحت 
المطلبين التاليين: 


اخرجه مسلم في صحیحه» قا البر والصلة » باب: تحرم ظلم المسلم» ج٤»‏ ص٦۱۹۸‏ رقم )°71( 
سورة النور» آیه (۲). 
اخرجه مسلم في صحیحه» کتاب: القسامة » باب: ما يباح به دم السلم ج ص ۰۱۳۰۲ رقم Téa)‏ 


سورة النسای آیه (۲۳) ۰ 


المطلب الأول: صورة اجتماع الحلال والحرام في طرق الإنجاب (التلقيح الاصطناعي) 

شرع الإسلام الزواج وسيلة للتكاثر »وطريةا للسعادة والاستقرار» وحفظا لمقصد شرعي 
هام »وهو حفظ النسل والعرض»لإيجاد أسرة تقوم على الطهر والعفاف»يعرف فيها كل مولود 
أمه وأباه»و أخته وأخاه»بصورة تتناسب مع تكريم الله للإنسان على سائر المخلوقات ٠ءقال‏ 
تعالی: 'و لقد كرمنا بني آدہ. .۰ 

وجعل الإسلام من حق كل من الزوجين طلب الولد الصالح»ءالذي تقر به عينه»وتستمر به 
حیاته ۰ 

وتلبية لهذه الحاجة عند من حرم هذه النعمةءفقد أوجد العلم وسائل علمية تساعد كلا من 
الزوجين على الإنجاب بطرق متعددةء منها المشروع ومنها غير المشروع» ومنها المشتبه به 
بين الحلال والحرام٠‏ 

وتأتى هذه الدر اسة لتبين والذأككاءهالرسع ية« العاف تجا أططوة«المفمةجه "سء التي يخشى معها 
اختلاط الأنساب»ءوذلك ملي خلال الفروع التالية: 

الفرع الأول: التعريف باإتلقيح الاصطناعي وأنواغه »وصور الإنجاب فئإكل منهاء 

أولكً: التعريف بالتلقيح الاضطناعي وأنواعه: 

مما لا شك فيه»ءأن كل أصل شرعه الله تعالى هو الأفضل حال ومآلاء وأن فيه من الفوائد 
والمنافع»ما يفوته العد والحصر ٠‏ 

قال تعالى: 'فلينظر الإنسان مم خلق خلق من ماءَ دافق يخرج من بين الصلب والترائب" 
ومن هنا فإن للتلقيح الطبيعي فوائد عظيمةءذات أثر كبير في تحقيق مقاصد الشارع من 
النكاح»كحصول السكن النفسي»وحسن العشرةءوحفظ النوع والنسبءولذة الاستمتاع التي 
تحصن المسلم»والبعد عن كشف العورات»والاحتياط من الشكوك والشبهات التي قد تقوض 
دعائم ار 

إلا أن شعور أحد الزوجين »أو كليهما بالحرمان من هذه النعمةءقد يدفعه إلى اتخذذ التلقيح 
الاصطناعي وسيلة للإنجابءفما هو التلقيح الاصطناعي»وما هي أنواعه»هذا ما سنعرفه في 
هذا الفرع ٠‏ 


i ً ۱‏ 
سورة الإسرای آیه (۷۰) ۰ 
سورة الطارق» آیه (-۷). 


۲٤١ص‎ » انظر: عبد الرحمن البسام» أطفال الأنابيب» جحلة محمع الفقه الإسلامي‎ m~ 


Tot 


يطلق التلقيح الاصطناعي»ويراد به كل عملية أو صورة يتم بموجبها تلقيح البوييضة لدى 
الأنثىءبحيوان منوي من الرجل» من غير الاتصال الطبيعي والجنسي بين الرجل والمرأة. 
ولقد أشرت فيما سبق ءأن للتلقيح الاصطناعي نوعين: 

النوع الأول: التلقيح الاصطناعي الداخلي: 

ويطلق عليه التلقيح الإخصابي الذاتي: وهو الذي يؤخذ فيه ماء الرجلءويحقن في محله 
المناسب»ءداخل مهبل المرأةءزوجة أو غيرها“' 

وغالبا ما يستخدم هذا النوع من التلقيح»إذا كانت عدد الحيوانات المنوية لدى الزوج 
قليلةءفتجمع وتدفع٬لتصل‏ إلى داخل الرحم»ءوكذلك تستعمل إذا أصيب الرجل بعنة تمنعه من 
الإيلاج»أو عندما تتعرض الحيوانات المنوية الداخلة إلى رحم المرأة إلى القتلءبسبب حموضة 
المهبل »أو إفرازات عنق الرحم»أو إذا حصل تضاد بين هذه الحيوانات»وخلايا المهبل0). 
النوع الثاني: التلقيح الاصطناعي الخارجي: 

ويطلق عليه الإخصاب المعملي: وهو الذي يؤخذيفيه المااآن»من رجل وامرأةءزوجين أو 
غيرهماءويجعلان في أنبؤب أوطبق اختبارءتم يزرعان في مكانهما القناسب من رحم 
المرأةءلتنمو فيه اللقيحة هوا طبيعي ٠‏ 

وهذا النوع من التلقيح»هو المسمى ب أطقال الأنابيب"ويستعمل عند يقم الزوجةءبسبب 
انسداد قناتي فالوبء اللتين تصلان ما بين المبيضين والرح ٠.‏ 


انظر: محمد البارء التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب» جحلة بحمع الفقه الإسلامي» ص۲۸۲ 
وعبد الرحمن البسام» أطفال الأنابيب» جلة جحمع الفقه الإسلامي » ص٠٠٠‏ 

انظر: ص٠ »٤۹۰٥‏ من الرسالة 

وهذه العملية مصطلح فقهي قد»يعبر عنه (بالاستدحال)» وقد رتب عليه الفقهاء أحكاماً فقهية خحاصة ٠‏ انظر: 
الشروان» حواشي الشروان» ج۷» ص۰۳٠‏ »وأبو زيد» فقه النوازل »ج۲ »ص۲٠۲‏ » ومحمد البارء 
التلقيح الصناعي» جحلة بحمع الفقه الإسلامي » ص۲۸۷٦۲۸»‏ وعبد الرحمن البسام» أطفال الأنابيب» جلة 
جحمع الفقه الإسلامي » ص٠١٠۲‏ 

انظر: محمد البار» التلقيح الصناعي» جلة ججحمع الفقه الإسلامي » ص۲۸۷ 

أبو زيد» فقه النوازل »ج۲» ص۳٠۲‏ » ومد البارء التلقيح الصناعي» جلة ججمع الفقه الإسلامي 
ص۲۸۲ 

نسبة للعا م الإيطالي الشهيرء الذي اكتشفهاء ويطلق عليها كذلك: "قناة الرحم" أبو زيد» فقه النوازل 
ص۲» ص۷٣۲‏ 

انظر: عبد الرحمن البسام» أطفال الأنابيب» جلة جحمع الفقه الإسلامي » ص٠١٠٠‏ 


وللتلقيح الاصطناعي الداخلي صورتان»ءوللخارجي خمس صور٬ومن‏ هذه الصور السبع»ما هو 
حلال وما هو حرام»وما هو محل اشتباه بین العلماء وهو مناط البحث في هذه الدراسة. 


ثانياً: صور الإنجاب في التلقيح الإاصطناعي الداخلي والخارجي: 
يمكن تقسيم هذه الصور من حيث الحل والحرمة إلى قسمين: 


القسم الأول: الصور المتفق على تحريمها بين الفقهاء: [ 
وهي الصور التي يكون فيها الماآن المراد تلقيحهماءأو أحدهما من غير الزوجين»أو بعد 


فراقهما»وصور ها کكالتالي: 

الصورة الأولى: وهي التي يؤخذ فيها نطفة رجل وبويضة'ء امرأة ليست زوجته»ويسمونها 
متبرعةءوتلقح في أنبوب اختبارءثم تزرع اللقيحة في رحم زوجته. 

ويلجأً إلى هذه الصورةءعندما يكون مبيض الزوجة مستأصلا أو متعطلاءولكن رحمها 
سليم»وقابل للعلوق ٠‏ ٠وزوجها‏ أيضا سليم»و لا يعاني من العقم". 

الصورة الثانية: وهي القي يؤخذ فيها نطفة رجل وبويضة من. امرأة لنت زوجته»ويسمونها 
متبرعة»ويلقحان تلقيحا جارجياءفي. طبقٍ اختبار »ثم تزر ع اللقيحة في رم امرأة متزوجة 
أخرى ٠‏ 

ويلجاً إلى هذه الصورةءإندما تكون المرأةالمتزوجة التي زرعت فيا اللقيحة عقيماءبسبب 
تعطل مبيضهاءلکن رحمها سليم»وزوجها أيضا عقیم»ویریدان ولدا. 

الصورة الثالثة: وهي التي يؤخذ فيها مني الزوج»وبويضة زوجته»ويلقحان في طبقءتم تعاد 
اللقيحة بعد نموهاءلا إلى الأمءبل إلى امرأة أخرى»وتسمى متبرعة»ويطلق عليها كذلك الام 
المستعارةءأو الرحم الضئر ٠‏ 

ويلجأ إلى هذه الطريقةءعندما تكون الزوجة»ءغير قادرة على الحمل»أو تكون غير راغبة في 
الحمل ترفها(). 

الصورة الرابعة: وهي الحالة التي تلقح فيها الزوجة بماء زوجهاءبعد انفصام عقد 
الزوجيةءبوفاة أو طلاقءكأن يحتفظ بماء الزوج في بنوك النطف» ثم يتوفى الزوج عن زوجته 
أو يطلقهاءثم تقوم الزوجة بعد ذلك بأخذ مائه من هذا البنك المنوي وتلقح به(“ . 


0 وهذا تعبير طي» والأصح "البييضة" تصغير بيضة ٠‏ وهي هنا: مي الزوجة» ويطلق عليها 
"حلية أنثی "۰ أبو زید» فقه النوازل »ج۲» ص٤ ٠٠‏ 

انظر: محمد البارء التلقيح الصناعي» جحلة بحمع الفقه الإسلامي » ص١٥۲۸‏ 

المرجع السابق 

انظر: محمد البار» التلقيح الصناعي» جلة ججمع الفقه الإسلامي » ص‌۲۸۲۰۲۹۱۰۲۹۲ 


انظر: المرحع السابق » ص۲۸۹ » وأبو زید» فقه النوازل » ص۲۹۸ 


°٦ 


وقد اتفق أعضاء مجمع الفقه الإسلامي»على تحريم الصور الأربعة المتقدمة»إما لما فيها من 
اضطراب وفوضى الأنساب»المؤدي إلى الاختلاط المحرم كما في الصور الثلاثة الأولىءوإما 
لانتهاء عقد الزوجية بالموت أو الفراق كما في الصورة الرابعة(. 

القسم الثاني: صور التلقيح الاصطناعي التي أجازها الفقهاء لذاتهاءواختلفوا في الآثار 
المترتبة عليها وهي: 

الصورة الأولى: التي تؤخذ فيها النطفة الذكرية من رجل متزوج»وتحقن في الموقع المناسب 
داخل مهبل زوجته»أو رحمهاءحتى تلتقي النطفة التقاءَ طبيعيا بالبويضة التي يفرزها مبميض 
زوجتهءويقع التلقيح بينهماءثم العلوق في جدار الرحم. 

الصورة الثانية: وهي التي تؤخذ فيها نطفة من زوج وبويضة من مبيض زوجته»ءفتوضعا في 
انبوب اختبار طبي»بشروط فيزيائية معينةءحتى تلقح نطفة الزوجءبويضة زوجته»ثم بعد أن 
تأخذ اللقيحة بالانقسام والتكاثر ءتنقل في الوقت المناسب من أنبوب الاختبارءإلى رحم الزوجة 
نفسها صاحبة البويضة٬لعلق‏ في جدار هءوتنمو وتتخلق. ككل جنين/ ٠‏ 

وقد حذر مجمع الفقه الإلجلامي»من. جميع وسائل التلقيح إلاصطناعي »حت المباحة منها؛لما 
يعتريها من احتمال الخطاً والشك واختلاط النطفءوالتجارة الجنينية الت يقوم بها من لا دين 
لهم » ولذا فقد حذر من إول وج هذا الميدانءإلا في حالة الضرورة القصواى . 

الفرع الثاني: صور اجتماع الحلال والحرام في طرق التلقيح الاصطناعي . 

وهي الصور التي يوؤخذ فيها مني الزوج وبويضة زوجتهءويلقحان في طبق اختباري 
خارجي »ثم تعاد اللقيحة إلى زوجة أخرى لهذا الزوج متبرعةءلعدم قدرة الزوجة الأولى على 
الحمل لسبب ماوهذه الصورة من التلقيح لا تكون عند غير المسلمينءلمنع الزواج عندهم بأكثر 
)0( 


۰ 


من واحدة 


انظر: القرار الثان»بشأن التلقيح الصناعي»وأطفال الأنابيب» جلة جحمع الفقه الإسلامي 
الدورة الثانية »العدد (۲) الجزء (۱) » السنة (٩۱۹۸م)‏ ص‌ ٠۲۸۰۳۳۷‏ 
وخحمد البار» التلقيح الصناعي» جلة جحمع الفقه الإسلامي » ص‌ ٠۲۹۲-۲۸۲۰۲۸۹۰۲۹۰‏ 
ابو زید» فقه النوازل» ص٤٠۲‏ » والمرجحع السابق الثاني » ص٦۲۸‏ 
انظر: المرحعين السابقين» الأول ص١٥٠۲‏ 
وذلك عن طريتق النطف الزائدة بعد التلقيح ٠‏ انظر ما يترتب على ذلك من مشاكل عند: 
حمد البار» التلقيح الصناعي» جحلة ججحمع الفقه الإسلامي» ص۲١٠‏ » والنتشة» اللسائل الطبية 
المستجدة » ج۱» ص ١١۹۱-۱۸٦‏ 
انظر: المرجعین السابقین» الأول ص٦۰۲۸‏ والثاني ص۹٦۲»‏ وما بعدها 
انظر: محمد البار» التلقيح الصناعي» جحلة ججحمع الفقه الإسلامي » ص۲۸۳ 


وهي من الصور الثلاثةءالتي أفتى مجمع الفقه الإسلامي بجوازها لذاتهاءوإن تحفظ عليها 
احتياطا؛لما قد تؤدي إليه من حراء(). 

ومكمن اجتماع الحلال والحرام في هذه الصورة - التي تعد مناط الدراسة في هذا المطلب - 
هو الاشتباه الحاصل بشأن الزوجة الأخرى التي زرعت فيها لقيحة بويضة الزوجة الأولىءفقد 
تحمل ثانية من معاشرة زوجهاءقبل انسداد رحمها على حمل اللقيحةءثم تلد هذه الزوجة 
توأمين»ولا يعلم ولد اللقيحة من ولد معاشرة الزوج»وما يوجبه هذا الأشتباه من اختلاط 
الأنساب لجهة الأم الحقيقية لكل من الحملين»ءوالتباس ما يترتب على ذلك من أحكام» ثم يكمن 
كذلك في حكم نقل بويضة الزوجة الأولى إلى الزوجة الثانيةء وسقيها في غير مكان الإنبات 
الحقيقي لها وما يصحب ذلك من خلاف فقهي في معرفة الأم الحقيقية لهذا الطفل» وما يترتب 
على ذلك من حقوق والتزامات» ولذا فقد توقف المجمع عن الحكم في هذه الصورة 
احتیاط() . 

وقد طرح هذه الصورة لى أعضاء مجمع الفقه الإسلامي»الشيخ صالح|بن عثيمين »في دورته 
السابعة»ورأى المجمع مفدئيا جو ازهاءجاعتبار الاثنتين زوجتين لزجل وإإحدءإلا أنه رجع عنها 
وسحب هذه الصورة من| تور ”الجو امن باب-الاعتياط(". 

الفرع الثالث: التكييف الفقهي لصور التلقيح الاصطناعي المشتبه بها في ضؤ قواعد اجتماع 


الحلال و الحرام ٠‏ 
بالرغم مما ذكره العلماء»من أن هذه الصور من الصورة النظرية التي لم تحدث حتى 
الآنءوإن كان من المحتمل أن ترد نظرياءإلا أنها لا تحصل عمليا؛لأن عملية الأخذ 


فيهاءوالتهيئة لها تحتاج إلى تحضيراتءتكون فيها المرأة مقيمة في المستشفى»مما يمنع من 
اتصال زوجها بهاءوبعدها يكون رحمها قد أغلق على اللقيحة الأولىءإلا أن احتمال ظهور متل 
هذا الحمل قائمء ولذا فإن هذه الصورةءتأخذ الحكم الأصلي في الأبضاع المبني على 
الاحتياط ٠‏ 

وتشبه هذه الصورة من حيث اشتباه الأم الحقيقية فيهاءالصورة التالثة التي اتفق العلماء على 
تحريمهاءوهي التي تكون فيها لقيحة الزوجين في رحم امرأة تالثة متبرعة. 


محمد البار» التلقيح الصناعي» جحلة ججحمع الفقه الإسلامي » ص٦۲۸‏ 

0 انظر: القرار الثاني بشأن التلقيح الصناعي ‏ من قرارات جحمع الفقه الإسلاميءالمنعقد 
عكة المكرمة»في دورته الثانية ٠‏ بحلة الحمع» العدد الثاني» الجزء الأول» سنة (۷١٤١ه)‏ 
ص ۲٣۲٤٢-۳۲۳‏ 

انظر: النتشة » المسائل الطبية المستجدة» ج١‏ » ص١۸٠‏ 

انظر: محمد البار» التلقيح الصناعي» جحلة ججمع الفقه الإسلامي » ص۲۹۹ 


وقد اثبت أكثر الفقهاء»نسب طفل اللقيحة فيها إلى الأم الحامل له»ءوالتي ستختص بو لادته؛لقوله 
تعالى: "إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم"ء وأن هذا الحمل لو حصلءتكون صاحبة البويضة فيه 
كالأم المرضعة؛وذلك لأن بعض الفقهاء ‏ كالحنفية ‏ يعتبرون علة التحريم في الرضاع 
الجزئية أو شبهتها »وهي متحققة في هذه الصورةءولذا فأقل ما يقال في هذا الطفل »أن فيه 
جزئية من صاحبة البييضة. 

ولإعطاء حكم شرعي مناسب لصور الاشتباه المتقدمة»من صور التلقيح الا صطناعي»لا بد من 
الفقهي لقواعد اجتماع الحلال والحرام: 

أولً: المصالح المشروعة في صور التلقيح الاصطناعي المشتبه بها: 

لخص مجمع الفقه الإسلامي في قراره الخامس هذه المصالح: بأنه يحق لكلا الزوجين اللذين 
لا ينجبان»معالجة نفسيهما باستخدام الوسائل المشروعة من طرق الإنجاب الحديتةءلتلبية 
حاجتهم الفطرية في الحطول عل الولد ءالذي-عدة القرآنالكريم من زي الحياة الدنيا) ٠‏ 
ثانياً: المفاسد الممنوعة في صور التلقيح الإاصطناعي المشتبه بها: 

أما المفاسد المترتبة على هذا التلقيح فهي: 

-١‏ حرمة كشف العور اح لان کن نتر و ع ٣ای‏ 2 کسر رن الس اج امرأة مسلمة ان 
أمكن »و إلا فامرأة غير مسلمةءو إلا فطبيب مسلم ثقةءوإلا فطبيب غير مسلم»وبهذا الترتيب؛لأن 
الضرورات تقدر بقدرها“. 

- الشك في حل السائل الذي تحفظ فيه البويضة. 

۳- أن الطريقة التي يتم فيها إفراغ الحيوانات المنوية في الأنبوب تكون بالاستمناء»وهي محل 
خلاف بين الفقهاء( . 


سورة احادلة» آيه (۲) ٠‏ 


انظر: السرخحسي » المبسوط »› ج٤‏ » ص۸٠۲‏ 

وقد ذهب بعض أعضاء امحمع الفقهي» إلى أن الأم هي صاحبة البييضة ٠‏ 
انظر: محمد البار» الت لتلقيح الصناعي» جحلة محمع الفقه الإسلامي» ص۹٥۸ ۲۸٤١۲‏ 

انظر: القرار الخامس» من قرارات جحمع الفقه الإسلامي»بشأن التلقيح الاصطناعي» جلة 
امجمع» الدورة الثاني» العدد الثاني الجزء الأول» السنة ٤۰۷(‏ ۱ه) ص٣٠٠‏ 

)© المرحع السابق» ص٣۲۳‏ 

التتشة» المسائل الطبية المستجدة »ج٠»‏ ص٠ ٩‏ 


» انظر: المرحع السابق »ج ۱» ص٤ ٩‏ 


-٤‏ احتمالية اختلاط النطف أو اللقائح في أوعية الاختبار»ولا سيما عندما تكثر 
ممارستهاءوتشيع بين الناس. 

-٥‏ الخوف من المتاجرة بالأجنة المتبقية بعد التلقيح»و لا سيما وأن مشاريع إنشاء بنوك 
الحيوانات المنوية قائمةءوقد تولد عنها الكثير من المشاكل الاجتماعية". 

ومن خلال النظر في المصالح والمفاسد المتقدمةءنرى أن بعض المفاسد السابقة موهومة أو 
محتملة وغير متحققة»وأن قيامها مشكوك فيهءيحتاط له في غير موطن الضرورةءأما وقد 
وقفت أمامها حاجة ملحة»ومصلحة راجحةءولا سيما وأن فيها حفظا لمقصد شرعي بالغ 
الأهمية»وهو حفظ النسل»وأن طرق التلقيح المتقدمة لا تعدو كونها ضربا من التداوي المشروع 
حال الضرورة"» المستثناة من الأصل العام في الأبضاع»مع الأخذ بعين الاعتبار التقيد 
بالضوابط الشرعية لهذا التلقيح»الواردة في الترجيح الآتي ٠‏ 

الفرع الرابع: بيان الراجحفوحصسووة-القلقرح-الإصعطتا عجح<السفتبه«جهاووضو ابطه الشرعية ٠‏ 
بعد أن تعرفنا على صور التلقيح الاضطناعي المشتبه بهاء ومكمن اجتماإع الحلال والحرام في 
تلك الصورة التي تتدافع أفيها المضالح المشرو عة مع المفاسذ الممنوعة» إإيترجح ما يلي: 

أولأً: جواز صور التلقيج الاصطناعئ الذاخلي التي تؤخذ فيها نظت الإو ج وتوضع في رحم 
زوجته نفسهاء لتلتقي التقاء طبيعيا ببويضتها ويتم الحمل» وكذا جواز الصورة نفسها بالتلقيح 
الاصطناعي الخارجي» التي تخصب فيها لقيحة الزوجين في وعاء اختباري» تم تعاد إلى رحم 
زوجته نفسهاء شريطة أن تكون اللقيحة التي يتكون منها الجنين» مأخوذة من زوجين حال قيام 
الزوجية بينهماء وتكون حاضنتها الزوجة نفسهاأء أما ما يرد على ذلك من شبهة: المتاجرة 
بالأجنة المتبقية بطرق غير مشروعة» وكشف العورات» والشك في السائل الذي تحفظ فيه 
البويضة»ء والخلاف الفقهي في حرمة الاستمناءء فإن الشبهة الأولى مدفوعة بأخذ الحيطة 
والحذر بتعيين العينات الملقحة» وكتابة أسماء أصحاب اللقائح الشرعيين عليهاء وتدفع الثانيية 
بالمصلحة 


انظر: أبو زید» فقه النوازل» ج۲ ص۲۷۰ 

انظر: ابو زید فقه النوازل »ج۲» ص۲۷۳ 

® انظر: النتشة» المسائل الطبية المستجدة» ج۱» ص۳۸١٠‏ 

وهذا الشرط طرحه أستاذنا الزرقا ‏ رهه الله أثناء عرض ومناقشة قرارات المجمع 
الفقهي»بشأن التلقيح الصناعي ٠انظر:‏ المرجع المذكورء الدورة الثانيةء العدد الثاي» الجزء 
الأول» السنة (۰۷٤١ه)‏ ص١٠٠٠‏ 
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الراجحة حال الضرورة للعلاج وطلب الإنجاب» وتكون بقدر الضرورة والحاجةء وتدفع 
الثالثة بأن مثل هذا الشك لا يعتد به» ومدفوع بيقين أصل الطهارة في الأشياء والأعيان التي 
خلقها الله على الإباحة"ء وتدفع الرابعة بالاستعاضة عن ذلك بالإنزال عن طريق المعاشرة 
الزوجية" 

ثانياً: عدم جواز الصورة التي ترد فيها لقيحة الزوج وزوجته الأولى إلى الزوجة الثانية» 
وذلك لعدم جواز نقل بويضة الزوجة الأولى حاملة الصفات الوراثية إلى الزوجة الثانيةء وما 
يصحب ذلك من اختلاط في الأنساب وما يترتب عليه من التزامات وحقوق مختلفةء فتبقى هذه 
الصورة محل اشتباه يجب الاحتياط لهاء لا سيما في أصل الأبضاع المبني على التحريم» كما 
تقدم في القاعدة الفقهية)ء ثم ما حاجة الزوجة صاحبة البويضة لمثل هذا الحمل عند من يقول 
بانها ستعامل مع هذا الحمل على أنها كالأم من الرضاعة؟. 


انظر: القرار الثاني بشأن التلقيح الصناعي» جلة الحمع الفقهي» ص۲۷۰۳۲۸٠‏ 
وعبد الرحهمن البسام» أطفال الأنابيب» جملة اجمع الفقهي» ص۷٠٠‏ 

انظر: ص۷٠۲»‏ من الرسالة. 

انظر: تفصيل ذلك عند: التتشة » المسائل الطبية المستجحدة » ج١‏ » ص ٩٤‏ 


انظر: ص ۱۷۷ من الرسالة. 
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المطلب الثاني: صورة اجتماع الحلال والحرام الناجم عن إنشاء بنوك الحليب الآدمي 
المختلط . 

من الحقوق التي حفظها الإسلام للطفل حق الرضاع»إذ هو من ضرورات الطفولة في بدايتها 
كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة"'ء ولقد حفظ الإسلام للمرضعات حقوقهن في 
الرضاعةءسواء أكن والدات أم متبر عات أم مستأجرات»ءومنها حق الوفاء والصحبة والمحرمية 
من جهة الرضيع»ءعلى المرضع نفسها وذريتهاءوعلى زوجها وذريتهءلتتبوأً مقام الأم في هذا 
الشأن» قال تعالى: 'وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة"'ء وقال صلى الله عليه 
وسلم: 'يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"". 

ومن هنا فقد أمر الإسلام بمراعاة أجكام الرضاع»حتي لا يقع المسلم في محظور الزواج من 
محارمه في الرضاعة»وهان هذا الأمر ميسوزآءعندما كان الرضاع الملإرم يحصل بصورة 
فردية معلومة أو جماعية محصورة اما مع- ماد استجد في هذا.العصر ءمًن طرق في الرضاعة 
واسعة النطاق»متمتلة بإنشإء بنوك لحليب الأمهات المختلطءفقد أصيح تمل العسير تحديد هو لاء 
المرضعات المتبرعات ار الصستاکر ا٠ر‏ تطر ٣‏ لعا نرت ”على هد الك ستجدة من أحكام 
شرعية مهمة وخطيرةءتظهر فيها صورة اجتماع الحلال والحرام واضحة جليةءكان لابد من 
بحتها في ضوء قواعده الفقهيةءوذلك من خلال الفروع التالية : 

الفرع الأول: التعريف بمصطلحات مسألة بنوك الحليب وتحديد مفاهيمها الشرعية: 

آولاً: تحديد المفاهيم الشرعية للرضاع: 

أ- تعريف الرضاع المحرم: 

عرف جمهور الفقهاء الرضاع المحرم شرعا - ومنهم الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة ومالك 
والشافعي ورواية للحنابلة) _ بأنه 'وصول لبن آدمي إلى جوف الصبي عن طريق حلقه»مثل 
الوجور والسعوط. 


سورة البقرة» آيه (۲۳۲). سورة النساء» آيه (۲۳) ٠‏ 

سورة النساء» آیه ٠)۲۳(‏ 

أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب: الرضاع» باب: تحرم ابنة الأخ من الرضاعة »ج٠»‏ ص١۷١٠‏ 

0 انظر: ابن نجيم» البحر الرائق »ج٠»‏ ص۲۳۸ » والخرشي» على مختصر خليل ٬ج٤»‏ ص ٠۷١-۱۷۳‏ 
والشربيني» مغني المحتاج »ج٠٠‏ ص ٠١٤١٤١١‏ » والبهوتي» كشاف القناع »ج٥»‏ ص١٤٤‏ 

الوجور: صب الحليب أو الدواء في الفم» والسعوط: صب الحليب أو الدواء في الأنف. 
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ب- صفة الرضاع المحرم عند الفقهاء : 

يعتبر هذا المفهوم للرضاعءالمحور الرئيسي لما يدور في المجامع والندوات الفقهية من 
اختلافات في حكم هذه المستجدةءولذا فإن تحديده يعطي تصورا واضحا عن الحكم الشرعي 
لهذه البنوك ٠‏ 

ومن هنا فقد اختلف الفقهاء في صفة الرضاع المحرم على قولين: 

القول الأول: أن الرضاع المحرم لا تقتصر صفته على المص من الثديءبل تشمل السعوط 
والوجور كما تقدم»و هذا قول جمهور الفقهاءءالمستفاد من أقوالهم في صفة الرضاع المحرم 
ومنها 

-١‏ قول ابن نجيم: أنه لوصول اللبن من ثدي المرأة إلى جوف الصغير من فمه أو انفه في 
مدة الرضاع"). 

- قول ابن عرفة': "الرضاع عرفا: وصول لبن آدمي لمحلءمظنة_غذاء آخر٬لتحريمهم‏ 
بالسعوط و الحقنة"' . 

۳- قول الشربيني: أنه ا صول. لبن امز أة! أو ما حضل منهءفي معدة طقل أو دماغه). 

. ° قول البهوتي: "أو شريه ونجوه: كالسعوطؤالوجون»و أكله! بعد أن جن‎ -٤ 

واستدلوا بما رواہ ابن ملکعوہ “رهام د فاح لا رضاع إلا ما شد 
العظم وانبت اللح". 

ووجه الدلالة أن بالسعوط والوجور»يصل اللبن إلى حيث يصل بالارتضاع ويحصل به من 
إنبات اللحم وإنشاز العظمءما يحصل من الارتضاعءفيجب أن يساويه في التحريء ٠.‏ 


ابن منظور؛ لسان العرب »ج٥»‏ ص1۷۹ وج۷» ص٤٠۳‏ 

ابن نجيم» البحر الرائق ۰ج۳» ص۲۳۸ 

هو محمد بن محمد بن عرفة » ولد سنة (١١۷ه)‏ » وتوفي (۳٠۸ه)‏ » إمام تونس وعالمها وخحطيبها 
في عصره » من مصنفاته: "المحتصر الكبير" في فقه المالكية » وختصر الفرائض ن والمبسوط وغيرها. 
انظر: الز ركلي » الأعلام » ج۷ » ص٣٤‏ 

الخرشي» على مختصر خليل ٬ج٤»‏ ص۷۳٠‏ 

0 الشربيني» مغني المحتاج »ج۳ ص٤ ٤١‏ 

البهوتي» كشاف القناع »ج٥‏ ص١٤٤‏ 

أخرجه أبو داود في سننهء كتاب: النكاح» باب: في رضاعة الکبیر» ج۲» ص۲۲۲» رقم »)٠٠٠۹(‏ 

والحديث ضعيف؛لأن فيه رجل مجهول» وهو أبو موسى الهلالي ٠‏ انظر: العظيم أبادي» عون المعبود» ج٦»‏ 

ص1۲٠‏ رقم(١٠٠٤١۲)»‏ والألباني › إرواء العليل» ج۷» ص ۳٣۲۲ء‏ رقم(١١٠)‏ 


انظر: النووي» روضة الطالبين »ج٠»‏ ص٠۸‏ » وابن قدامةء المغني »ج۷» ص۳۷٠‏ 
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القول الثاني: أن الرضاع المحرم تقتصر صفته على المص من الثدي»ولذا فان السعوط 
والوجور لا يحرمان» وهذا قول الليث بن سعدءورأي مرجوح عند الشافعية والحنابل ة0 
ومذهب الظاهريةءومن أقوالهم في ذلك: 

-١‏ قول الليث بن سعد: "لا يحرم السعوط بلبن المرأةءولا يحرم أن يسقى الصبي لبن المرأة 
في الدواء؛لأنه ليس برضاع» إنما الرضاع ما مص من الثدي"'. 

- ما روي عن جريج أنه قال :"أرسلت إلى عطاء أسأله عن سعوط اللبن للصغير »وكحله به 
أيحرم ؟ قال: ما سمعت أنه يحر."). 

-٣‏ قول ابن حزم :'وأما صفة الرضاع المحرم»فإنما هو: ما امتصه الراضع»من تدي 
المرضعةءبفيه فقطءفأما من سقي لبن امرأة فشربه من إناء أو حلب في فيه فبلعه »أو أطعمه 
بخبز »أو في طعام ءار “فوفس أوسفومازفأو فو مانن اوفع فكل ذلك لا يحرم 
شيئاء»ولو كان ذلك غذاء هره كله" 

واستدلوا بقوله تعالى: 'و|أمهاتكم اللاتي أرضعنكم و أخواتكم من الرضاعة")ء وبقوله صلى الله 
عليه وسلم: "يحرم من الرإتتاع ما يحرخ من النب" ٠‏ 

ووجه الدلالة منهما: أنهما قد جعلا الإرضاع والرضاعة»هما المحرمان فقط للنكاحء»وأن 
الرضاعة لا تسمى إرضاعاءإلا إذا وضعت المرضعة ثديها في فم الرضيع»وكل ما عدا ذلك لا 
يسمى رضاعاءبل هو حلب وإطعام وسقاء وشرب وأكل ونحو ذلك٬فلذا‏ لا يحرم فيه سعوط 
وتقطير /»وستأتي مناقشة هذه الأدلةءوترجيح ما يخدمه الدليل من هذه الأقوال. 


انظر: الشربيني» مغني المحتاج »ج٠»‏ ص١١٤‏ 
ابن قدامةء المغني »ج۷» ص۳۸٠‏ 

ابن حزم» المحلى »ج٠٠‏ ص۷ 

المرجع السابق. 

(( المرجع السابق ٠‏ 

)0 سورة النساء» آيه (۲۳) ۰ 

سيق تخر يجه انظر ض٠‏ :من الرسالة: 


ابن حزم » المحليٍ > ج٠۱‏ ص۷ 
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ج- الشك في الرضاع المحرم وأثره عند الفقهاء: 

يأتي بحث الشك في الرضاع المحرم»كضابط فقهي مهم من ضوابط انتشار الحرمة به»وكأحد 
الأصول التي سيرجع إليها عند تكييف هذه المستجدة وترجيح الأقوال فيها. 

ويتأتى الشك للرضاع من جانبين: 

الجانب الأول: الشك في أصل وجود الرضاعءوقد اختلف الفقهاء في هذا النوع من الشك على 
قولین : 

القول الأول: أنه متى وقع الشك في وجود الرضاعءلم تت به الحرمة»ء وهو قول 
الحنفية»وقول عند المالكية»وقول الشافعية والحنابلةء ومن أقوالهم في ذلك : 

قول ابن نجيم: 'لو أدخلت امرأة حلمة ثديها في فم رضيع ولا يدري أدخل اللبن في حلقه أم لا 
لا يحرم النكاح؛لان في المعانع سكام 

ووجه استدلالهم على عدم ثبوت التحخريم ‏ وإن كان الأولى الثنزه والولع عن ذلك احتياطا 
استصحاب الأصل في إباحة النكاحفلا يرول آلا بيقين أمثلهءلا بشك گهذا" . 

القول الثاني: أنه متى وقع الشك:في جود الزضاحع»تثبت به الحر تة هو ظاهر قول المالكية 
لأنه الأحوط0). 

الجانب الثاني: الشك في كمية الرضاع من اللبن المختلطءوأيهما غالب أو مغلوب: وللفقهاء في 
هذا الجانب من الشك قولان: 

١-القول‏ الأول: أن التحريم متعلق بكل واحدة من صاحبات اللبن المختلط بغض النظر عن 
كميتة وكونها غالبة أو مغلوبة 


وهو قول محمد بن الحسنءورواية عن أبي حنيفة»ومشهور مذهب المالكية( . 


ابن عابدين » حاشية رد المحتار »ج٠»‏ ص۲٠۲‏ » والخرشي» على مختصر خليل 

ج٤»‏ ص٠٤۷١‏ » والنووي» روضة الطالبين »ج۹» ص٩‏ » وابن قدامةء المغني »ج۷» ص۳۷٠‏ 
ابن نجيم» البحر الرائق ۰ج۳» ص۲۳۸ 
انظر: الموصلي» الاختيار» ج٠»‏ ص٠۲۲٠‏ والمطيعي» التكملة الثانية للمجموع» ج۸٠»‏ ص۲۱۹» طبعة 
دار 

الفكر» وابن قدامةء المغني»ج۷» ص۳۷٠‏ 
أ انظر: العدوي» حاشية العدوي »ج۲» ص١٠٠‏ » وانظر: الدرديرء الشرح الكبير »ج٠»‏ ص۲٠٠‏ 
الموصلي» الاختيار »ج۲» ص٠۲۲‏ » والخرشي» على مختصر خليل »ج٤»‏ ص١۷٠‏ 
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واستدلوا لذلك بأن اختلاط الشيء بجنسه ‏ كاختلاط اللبن هنا يتقوى به ولا يكون مستهلكاً 
فيهءكما أن الرضاع منه منفرداً يحرم»فكذا إذا اختلط مع غيره»ولا سيما أنه سبب في إنبات 
اللحم وإنشاز العظم»وقياسا على بقاء حرمته لو اختلط مع شيء آخر غير اللبن المساوي له في 
ارف 

القول التاني: أن التحريم يتعلق باللبن الغالب لا المغلوبءإلا إذا تساوت الألبانءفيكون التحريم 
بها جميعا. وهو قول أبي يوسفءورواية أخرى لأبي حنيفة وقول عند المالكية". 

واستدلوا على ذلك بأن منفعة المغلوب هناءغير ظاهرة في مقابلة الغالب»ومع انتفاء المنفعة 
التي كان لأجلها التحريم»يبقى حكم الرضاع لكثيره. 

ثانياً: التعريف ببنوك حليب الآدمي المختلط : 

تتلخص فكرة بنوك حليب الآدمي المختلط - والتي ظهرت في السبعينات من القرن العشرين 
بأنها: 'جمع اللبن من أمهات متبرعات أو بأجرء مما هو فائض عن _حاجة أطفالهن »أو لكون 
أطفالهن قد توفوا وبقي فلي الثدياللبن"/-فيؤخذة هذااللبن من المتبر عه ويعقم جيدآءويحفظ 
بصورته السائلة ليحتفظ إخصائصةالمظلوابة , 

فهذه أهم المفاهيم الشرعهةفي الرضاجع التي يترتب_على تحديدها فهم الإحكم الشرعي لبنوك 
الحليب في هذا العصر "عي ۳ا "ناسنا ولان >ف دجسا لض اع من الكتب 
الفقهية»و الخوض في تفاصيلها ليس من مقتضيات الدراسة. 

الفرع الثاني: حكم إنشاء بنوك الحليب الآدمي المختلطءوحكم الانتفاع بهاءوبيان مكمن 
اجتماع الحلال والحرام فيها: 

لمعرفة الحكم الشرعي لهذه المستجدةءلا بد من تصورهاءثم تحديد أطر البحث في الجديد 
منهاءليتبين بعد ذلك مكمن اجتماع الحلال والحرام فيها. 

أولاً: حكم إنشاء بنوك الحليب»وحكم الانتفاع بها: 

يمكن دراسة هذا الحكم من خلال المحورين التاليين: 

المحور الأول: الذي يجب بحثه في هذه المستجدة»هو هل يجوز لنا إنشاء بنوك للحليب الآدمي 
المختلط باختيارناءفي ضوء حاجاتنا الإنسانية لذلك»وضمن المعطيات الشرعية في هذا الأمر. 


انظر: الموصلي» الاختيار »ج۲» ص٤۲۲‏ » الآبي» جواهر الإکليل »ج۱ ص۹۹٠‏ 
انظر: الموصلي» الاختيار »ج۲» ص١٠٤۲‏ 


٠۹۱ص‎ » انظر: محمد البارء بنوك الحليب» مجلة مجمع الفقه الإسلامي‎ ١ 
٠۹۱ص‎ » المرجع السابق‎ 
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المحور الثاني: أننا لو ابتلينا بهذه البنوكءكأن نكون في بلاد الغرب التي انتشرت بهاءأو قامت 
حكوماتنا بإنشائها في بلادنا الإسلامية دون أن تستشير علماءها بهذا الخصوص»و أصبح الأمر 
واقعا لا مفر منه»ءفما حكم هؤلاء الأطفال من حيث الرضاع ؟ وما أثره على الذين 
0 

وإن كان بعض العلماء يرى أن هذا الأمر افتراضي الآن ولو بالنسبة للبلاد الإسلامية»ويرى 
ألا يحكم عليه بالحل أو الحرمةءبل يترك إلى حين وقوعه في بلادناءنظرا للأحوال المحتفة 
0 

إلا أن جريان البحث في هذه المستجدة نحو نتيجة هذا الرضاع»هو ما يجب أن يكونءوذلك 
لأن الشار ع لا يمنع أحد إ#وع مساحو لدم امو اسو اههد« أوأكف لانم متى حصل هذا 
الرضاع»يجب على العالم المسلم أن يبحث عن الحكم الشرغي المترتب هليه . 

ثانيا: مكمن اجتماع الحلال والحرام في مسألة بنوك الحليب: 

يظهر جانب الحل في مترو عية الرضاعة بشكل عام»سواء أكان من الأمهمات أم من 
المتبرعات آم من مستا داک٣‏ ۳ا "يرك الكل ٣ن‏ الفحا عاي من أحكام الحرمة في 
قوله تعالى: 'وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة"ء وقوله صلى الله عليه 
وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". 

أما جانب الحرمة المجتمعة مع هذا الحلالءفيتمثل فيما يأتي: 


وهذان المحوران» هما اللذان اقترحمها أستاذنا الزرقاء - رحمه الله - على أعضاء مجمع 
الفقه الإسلامي» كمحورين رئيسيين» لمناقشة هذه المستجدة. 
مجلة مجمع الفقه الإسلامي »عرض ومناقشة بنوك الحلیب» » ص ٤٠۹١٤۱۸‏ 

وأرى أن ترك الأمر حتى يحصل» وقد حصل عند غيرناءوقد نبتلى به لا يستقيم» وليس ثمة 
ما يمنع» من افتراض حكم لواقعة قد تنزل» وهو ما يسمى بالفقه الفرضي عند أسلافناء وفي 
ذلك من المخار ج الفقهيةءالتي تيسر على المسلمين أمر دينهم» ورفع الحرج عنهم٠‏ 
انظر: عرض المسألة في: مجلة مجمع الفقه الإسلامي» عرض بنوك الحليب ومناقشتها عند: 
عبد العزيز عيسى » ص٠١٤‏ 

مقتطفات من كلام أستاذنا الدكتور: عمر الأشقر» بنوك الحليب» ندوة الإنجاب» نقلاً عن: 
النتشةء المسائل الطبية المستجدة »ج٠‏ ص١١٠»‏ ولم أعثر على المرجع المذكور ٠‏ 

سورة النساء» آيه (۲۳) 


شى نكر نة انظرة خن :ا من الزسالة 
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-١‏ انتشار الحرمة واختلاط الأنساب»بسبب الرضاع من امرأة أو نساء غير معلوماتءفقد 
يكبر هذا الرضيع ويتزوج من هي أخته أو أحد محارمه من هذا الرضاع وهو لا يدري»وهذا 
من أنواع اختلاط الحرام بالحلال غير المحصورا'. 

- المضار المترتبة على استعمال حليب بنوك اللبن في الرضاع»حتى في الدول المتقدمةءفقد 
يتعرض اللبن المتجمع إلى إصابته بالميكروبات»أو فقدانه لبعض خواصّه المتحللة بتقادم 
الزمن»ءوتشتد هذه المضار في البلاد النامية لما تحتاجه تقنيات حفظه»ءمن درجة عالية في 
الإتقان والنظافةءبكلفة مرتفعة جداء وبهذا يجتمع مع حرمة اختلاط الأنساب»حرمة الضرر 
الذي يؤدي إليه هذا النوع من الرضاع. 

۳- الحرمة المترتبة على مآلات هذا النوع من الرضاع»وهو اتكال الأمهمات في إرضاع 
أولادهن على هذه البنوك»وتشجيعهن على الامتناع عن إرضاعهم رضاعة طبيعية»مما يفقد 
الطفل حقه في الر عاية والفانسواأمسانه«اأمفو امسن اارجسجادح«الساف يا لإضافة لما في 
استعمال بنوك الحليب مل محاذير ظبية واجتماعيّة أخرىءتنعكس على صحة المرأة وحالة 
الطفل النفسية( . 

وتأتي هذه الحرمة من بإمت ”سد الذرائتغ”المحرمةءرهذا-ما حدئ بَأميّز ال ؤمنين عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أن يجري أعطيات لكل مولود للمسلمين منذ ولادته لا بعد 
فطامه»كما فعل في أول ولايته »وذلك لما رآه من توجه النساء المسلمات في زمنهءإلى 
الإسراع في فطام أولادهن»وحرمانهم من حقهم في الرضاعلللتبكير بنيل تلك الأعطيات ٠‏ 


الفرع الثالث: تكييف مسألة بنوك الحليب في ضوء قواعد اجتماع الحلال والحرام: 
لنتمكن من هذا التكييف لا بد من التعرف على غاية الرضاع وحكمته في الإسلام٬لنتعرف‏ من 


خلالها على علة التحريم في الرضاعءثم نستعرض بعد ذلك وجهات نظر الباحثين وعلماء 
المسلمينءفي المجامع الفقهية إلى هذه البنوك 


أولاً: غاية الرضاع وحكمته في الإسلام: 
يأتي في مقدمة حكم الرضاع في الإسلامءتغذية الطفل بلبن المرضع »وهذا أصل يشترك فيه 


انظر: صض١٠١٠ء‏ من الرسالة 

محمد البارءبنوك الحليب»مجلة مجمع الفقه الإسلامي » ص٤ ٠۹٥۰۳۹‏ 

بل قد يتحول الأمر إلى تجارة تؤدي إلى عدم إرضاع الأمهات المترفات» أو الموظفات لأولادهن» الأمر 
الذي يشجع الأمهات الفقيرات على بيع حليبهنءنظرا لحاجتهن» مما يؤدي إلى وحرمان أطفالهن من حقهم 
فيه انظر: المرجع السابق > ص۹۷ ٤٠٦٠٤٠٥٩۳۹۹۰۳‏ 
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لبن الأمهات وغيرهنءلقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الرضاعة من المجاعة"" وقوله صلى 
الله عليه وسلم: "لا رضاع إلا ما شد العظم وانبت اللح". 

ومن هنا ندرك أن أصل الحكمة في التحريم بالرضاعءيكمن في التغذية بلبن المرضعءكالتغذية 
بلبن الأم الحقيقية»وما يصاحب ذلك من الشعور بالأمومة والحنان'ء ولذا فان هذا الشعور 
والارتباطءلا يمكن تحقيقه عن طريق بنوك الحليب 

ثانيا: الاتجاهات الفقهية المعاصرةءفي حكم بنوك الحليب الآدمي المختلط: 

قام الباحثون من علماء المسلمين»ببحث الحكم الشرعي في إنشاء هذه البنوكفي الدورة 
الثانية»من دورات المجمع الفقهي الإسلامي سنة ١۱۹۸م»‏ واسفرت دراستهم لها عن القولين 
التاليين: 

القول الأول: أنه لا مانع من إقامة هذا النوع من البنوك»ما دامت تحقق مصلحة شرعية 
معتبرة وتدفع حاجة يجب دفعها. 

وهو قول الدكتور يوسف القرضاةيأء اوالشتيخ على السخيري» وذكر أنه رأي الدكتور 
خالد الذكور»واستحسان إلدكتور, جستانتحتحوت )وقد استقد _هؤلاء إلى القول الثاني 
السابق»في صفة الرضاع إلمحرم»و هى ,أن السجوط والوجور لا يجرمان أ استدلوا بأدلته. 
القول الثاني: أنه يحرم إفا"#ذ اتدوك ٣ر‏ رفول “الدكدوو عا آلبار »و الشيخ عبد الله 
البسام»والشيخ تقي العثماني»والشيخ محمد عبده عمرءوالشيخ عبد العزيز عيسىءوالشيخ 
المختار السلمي»ءوالشيخ رجب التميمي»وإليه مال الشيخ مصطفى الزرقاء. 

وقد استند هؤلاء إلى أدلة الجمهور السابقةءفي صفة الرضاع المحرم عن طريق السعوط 
والوجورءواستدلوا كذلك بأن وجود التكافل الاجتماعي في المجتمع الإسلاميءوالترابط القوي 


أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب: الشهادات»ء باب: الشهادة على الأنساب »ج٠»‏ ص١۳٩»‏ رقم 
)٠٠١١(‏ وصحيح مسلم» كتاب: الرضاع باب: إنما الرضاعة من المجاعة »ج۲» ص۷۸١٠‏ رقم .)٠٤٤١(‏ 
سبق تخريجه»ء انظر: ص١٠۲»‏ من الرسالة. 

انظر: محمد البار» بنوك الحليب» مجلة مجمع الفقه الإسلامي » ص٥٠٤‏ 

٠۹۰ص‎ » يوسف القرضاوي» بنوك الحليب» مجمع الفقه الإسلامي‎ ١ 

( انظر: مناقشة بحث بنوك الحليب»من المرجع السابق »> ص١٠٤‏ 

انظر: النتشةء المسائل الطبية المستجدة »ج٠»‏ ص۸١٤‏ 

انظر: ص۲٠!»‏ من الرسالة 

انظر :مناقشات بنوك الحليب» مجلة مجمع الفقه الإسلامي» السنة(٦۱۹۸م)»‏ ص ٤٠٠٠٤١١۸٤١۷‏ 


ARE 
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الذي تعيشه الأسرة المسلمةءوتوفر المرضعات من القريبات والجارات والصديقات»ما يفي 
بهذه الحاجة إن لزم الأمرءولذا فلن يصل إنشاء مثل هذه البنوك إلى حد الضرورة''ء حتى 
وأن هذه الحاجة ما تزال نادرة في الدول غير الإسلاميةءلتكلفتها العاليةءوندرة المتبرعات»ءولما 
يترتب عليها من الأضرار الأخرى»التي تجعلها في مرحلة الاحتضار. 

واستدل أصحاب القول الثاني كذلك»بأننا عندما نوجد مثل هذه البنوك في العالم الإسلاميءنكون 
قد وضعنا الشبهات والشكوك التي تودي إلى اختلاط الأنساب بأيدين. 

وأنه لو لم يكن في رفض بنوك الحليبءإلا سد الذريعة/» خشية الوقوع في محظور اختلاط 
الأنساببلكان أولى بنا ألا نوجد مثل هذه البنوك(“. 

واستنادا لما أخذ به ابن سعد في الطبقات»من أن سالما مولى أبي حذيفة - رضي الله عنه ‏ 
إنما ارتضع وهو كبيرءومع ذلك جعله رسول الله صلی الله عليه وسلم محرم). 

يعتبر الرضاع لحمة كلحمة النسببيحرم به ما يحرم من النسب بإجماع المسلمين »ومن مقاصد 
الشريعة الكلية المحافظة على النسب وبنوك الحليبٌ مودية إلى الأختلاط أو الريبة»ولا سيما ان 
العلاقات الاجتماعية في إالغالم الإسلاميءتوفر ' لذوّي الحاجة من "مالك [الخداج أو ناقصي 
الوزن وغيرهم»اللبن الآدمي بالاسترضاع الطبيعي »مما يغني عن إنشاء هذه البنوك»ولذا قرر 
منع إنشائهاءوحرمة الرضاع منها ٠‏ 


انظر: محمد على البار» بنوك الحليب» مجلة مجمع الفقه الإسلامي » ص۳۹۸١٥٠٠٤‏ 

انظر: المرجع السابق » ص٤۹٠‏ 

انظر: عبد الله البسام» بحث مناقشات بنوك الحليب» مجلة مجمع الفقه الإسلامي » ص٤١٤‏ 
ومحمد عبده عمر» المصدر السابق » ص١۷١٤‏ 

ويقصد بذلك سد الذريعة المحرمة في ترك المترفاتءوالموظفات للرضاعة الطبيعية اعتمادا 
على هذه البنوك» مما يحرم أطفالهن من حليبهن» وما يصحب ذلك من حنان ٠‏ 
وكذلك حرمان أطفال النساء الفقيرات»لاضطرارهن تحت ضغط الحاجةءلبيع حليبهن ٠‏ 

انظر: عبد العزيز عيسى» مناقشات بحث بنوك الحليب» مجلة مجمع الفقه الإسلامي »> ص٠١٤‏ 

ابن سعد الطبقات »ج۳» ص۷٤‏ 

انظر: القرار السادس»من قرارات مجمع الفقه الإسلامي» بشأن بنوك الحليب» مجلة مجمع الفقه الإسلامي 
المجلد )١(‏ › العدد الثاني › السنة (٩۱۹۸م)»‏ ص٤ ٤٠٠١١٤١‏ 


TV. 


الفرع الرابع: بيان الراجح في حكم بنوك الحليب الآدمي المختلط وضوابطه الشرعية ٠‏ 
بعد أن استعرضنا صور ةه هذه المستجدة»وأصولها الفقهية قدیماً وحدیثاء»وآراء الفقهاء والعلماء 
فيهاءمن خلال الفروع الثلاثة المتقدمة»ءأرى أن يكون الترجيجح فيها من جانبين: 


الجانب الأول: بيان الراجح في حكم إنشاء هذه البنوك في العالم الإسلامي: 
يظهر لي - والله اعلم ‏ مما تقدم أنه لا يجوز إنشاء مثل هذه البنوك في عالمنا الإسلاميءلما 


تقدم من الأدلةءولأن إنشاء مثل هذه البنوك لم يرق لمستوى الضرورة أو الحاجة كما 
رأيناءحتى لو وصل لذلك»فان البدائل الشرعية التي تمنع انتشار الحرمة»موجودة في الرضاع 
المعلوم الذي يتم بطريق التكافل الاجتماعي»من الأقارب والجيران وأهل الخير ٠‏ 

ولو اضطررنا لذلك ولم تتوفر هذه البدائلءفيمكننا إنشاء مثل هذه البنوك بمواصفات إسلامية 
تحفظ فيها العينات بطريقة تضمن عدم الخلطءوترفق بسجلات واضحة تبين فيها اسم المتبر عة 
باللبن وزوجهاءوالأطفال الذين أعطي لهم هذا اللبن(. 

وهذا الاقتراح مرهون بتهوت نجاح هذه البنوك. من, التاحية. الصحية»وبقاء ما لديها من لبن 
الأمهات في حالته الطبيطيةءأما لو تبت ضرره كمااتقدم»ءفإن:حرمة الطرر فيهءتحول دون 
إنشاء مثل هذه البنوك ٠‏ 

وهذا الجانب من التر جیے ٢کہ۳ا‏ "عاج جور العاعا۶السعا سرون + و اشير إليه أراء الفقهاء 
الأقدمين كما تقدم ٠‏ 


الجانب الثاني: بيان الراجح في حكم الرضاع من هذه البنوك»إذا ابتلينا بها: 
أقول إن صورة وقوع المسالة»وعموم البلوى بهاءيستدعي حكما شرعيا مختلفا عن التنظير لها 


قبل وقوعهاءولا سيما إذا كان يترتب عليها من الضرر ما يصعب حصره»ءوقد رأينا كيف 
تفر ن الفا فا م هن الو ا00 ل و ار هر عتا تخا الى المكر فة 
المحصورة اختلاط استبهام بحلال غير محصورءكما لو اختلطت أخته من الرضاعة أو عشر 
رضائع»بنسوة بلد كبيرءمن أنه لا يلزم بهذا اجتناب نكاح نساء أهل البلدةءبل له أن ينكح من 
شاء منهن؛لأن أصل الحكم يكون للغالب والمغطموب يصير مستهلكا في مقابلة 
الغالب»والمستهلك في حكم المعدوء . 


انظر: النتشةء المسائل الطبية المستجدة »ج٠»‏ ص٠٠٠ء‏ نقلاً عن: محمد الأشقر والعوضي» بنوك الحليب 
ندوة الإنجاب الكويتية > ص ۸٥١٦۹‏ ولم أعثر على مرجع الندوة المذكورة. 

انظر: ص١٠٠٠‏ من الرسالة 

انظر: ص٠١٠ء٠٠٠ء‏ من الرسالةء والسرخسي» المبسوط »ج۱۰» ص٩۹٠‏ 


۷۱ 


وقد أضيف لعلة الاجتناب هنا بالغلبةءعلة أخرى وهي الحاجةءفتكون العلة بهما جميعاءإذ كل 
من ضاع له رضيع أو قريب أو محرم بمصاهرة أو سبب من الأسبابءفلا يمكن أن يسد عليه 
باب النكاح» وكذلك من علم أن مال الدنيا خالطه حرام»لا يلزمه ترك الشراءءفان في ذلك 
حرجاءوما في الدين من حرج'ء ولا سيما أن اشتباه الحرام هنا ليس له بديلءبل تدعو 
الضرورة إليه»مما يجب على المسلم فيه أن يجتهد لنفسه ويتقي الله ما استطاع(". 

ومع هذه الضرورةءيتقوى الترجيح كذلك بالقول بعدم التحريم عند الشك في الرضاع كما 
تقدم» لعدم تعيين المرضعة بعينهاءوكما أنه يمكننا كذلك أن نسة ق ل ذا 
الحالءالحل المتيقن في النكاح»وندخله تحت قاعدة 'اليقين لا يزول بالشك"» وهنايكون 
المسلم قد استصحب الحكم الأصلي في هذه المسألة قبل الشكءفيصبح الشك غير معمول به 
مقابل اليقين المستصحب »فلا يعمل على خلافه(“ . 

ومن هنا فإنني أر جح الولح “دده السر من« فيم»اأرها ع نةم الجنسووك »إذا ألجأت إليها 
الضرورة تخريجا على قاعدة 'الضرورات تبيح المحظورات" و'الضروازات تقدر بقدرها" لا 
على قاعدة "اجتماع الحلا والحرام ٠‏ ٠ء‏ ولك عتدما يتعذر البديل إلى فلك وتعم بها البلوىء 
وعندها يصبح هذا الحليةكالغلاج» إلا فما الحل-لمن كبر من هرلا |الأطفال الذين تغذوا 
بلبن هذه البنوك»وأراد أن يتزوج؟ 

فهل نقول له كل النساء محرمات عليك »فلا تنكح منهن واحدة» لا سيما أن حرمة الرضاع هنا 
ستتسع دائرتها من جهة المرضع نفسها وزوجهاء أصولا وفروعا وحواشي» وبذلك نكون قد 
خالفنا روح أحكام الشريعة الإسلاميةءفي سعيها إلى التيسر على هذه الأمةءوتحقيق 
مصالحهاءورفع الحرج عنهاء أو نقول لهذا الشخص أجتهد لنفسك»واتق الله ما استطعت في 
أمر زواجك بما يغلب على ظنك من أن من تنكحها غير محرمة عليك»ءكأن نرشده إلى الزواج 
من قطر أو بلد آخر»غير التي ولد فيها وجمع فيها الحليب» لنقوي بذلك غلبة الظن في عدم 
زواجه ممن رضع معهن»هذا ما أراه في ترجيح هذا الجانب من المستجدةءوالله أعلم»فإن 
أصبت فالحمد لله»وان أخطأت فاستغفر الله تعالى وأتوب إليه من ذلك. 


انظر: الغزاليء الإحياء ءج٠»‏ ص١١٠‏ 
0 انظز: ص٠٠‏ من الرسالةة 
انظر: ص۳٠۲»‏ من الرسالة. 


5 انظر: القاعدة» ص۰۳۹ من الرسالة. 
انظر: ص١١١١٠١١١ء‏ من الرسالة. 


EA 


المبحث الرابع: التطبيقات الفقهية المعاصرة لقواعد اجتماع الحلال والحرام في مجال التعامل 
المالي والترويج التجاري ٠‏ 

من نعم الله تعالى على عباده»نعمة المال الحلالءلقوله صلى الله عليه وسلم: انعم المال الصالح 
مع الرجل الصالح"'ء إذ به قوام الحياة وزينتهاء لقول تعالى: "المال والبنون زينة الحياة 
الدنيا"ء ولذا فقد أمر الشارع بحفظه وتأثيله عن طريق الاتجار به»ءوضبط ذلك بقواعد الحلال 
والحرام في الإسلامءبلا إسراف فيه ولا تبذير »ولا بخل ولا تقتيرءبل جعله وسيلة لإعمار 
الحياة واصلاح شؤون الخلقءفالمال مال الله والخلق مستخلفون فيه»ءفيؤخذ من حله ويوضع في 
حلهءتحقيقا لمقصود هذا الاستخلاف ونهى عن كنزه بأيدي فئة قليلة من الناس» فقال تعالى: 
كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم"ء وعلى هذا السنن جرى الأنبياء والصالحون من قبل 
في استثمار المالءبما تيسر لهم من وسائل الاستثمار المتمثلة بالتجارة ونحوها. 

أما اليوم فقد اتسعت دار ؤ#اسسففعاوسداللأمو الح« جافغعاح=الخركاض«اأكدو ليثم ار التي دعت 
الحاجة لقيامهاءلعجز رؤوس الأموال الفردية عن القيام بلك المشاريع الخمة»ءوغالبا ما تأخذ 
هذه الشركات شكل المساهمةء إذ تقوم بتجميع هذه الأمو ال المنفزقة بين الأفرادءوفق نظام 
معين في تلك الشركات٬لإنثفع‏ كل منهح جمقدار ما لهفيها_من مانم ٬تظوإإرت‏ أمور 

الاستثمار »لتصبح هذه الأسهم نفسهاءسلعة تباع وتشترى بين المستثمرين»وسنرى الحكم 

الشرعي لهذا النوع من الاستثمار»من حيث الحل والحرمةءمن خلال تعامل تلك الشركات 
المالكة لتلك الأسهم. 

أما بالنسبة للترويج التجاري والإعلان عن السلع»ء فإن الدعاية التجارية تتبوأ مركز الصدارة 
في ذلك»وسنرى كيف أخذت تغزو البيوت»وتشكل أنماط السلوك في المجتمعات»وتؤثر فيها 
سلباً وإيجاباًءولما كانتا الوسيلتين المتقدمتين ءبصورتهما المعاصرة »وهما: الاستثمار في 
الأسهم»ءو الدعاية التجاريةءوليدتي نظام رأسمالي لا إسلامي»أدى ذلك إلى جعل المسلمين في 
حيرة من أمرهم»أيتركون هذه الوسائل فيقاطعونها ولا يساهمون فيهاءوبالتالي ينفرد بها الفسقة 


أخرجه ابن حبان في صحیحه» ج۸» ص٦‏ رقم »)۳۲٠١۰(‏ وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم 
ولم يخرجاه٠‏ انظر : المستدرك على الصحيحين ٤‏ جا“ ص۰ رقم (۰)۳۰ 
سورة الکهف» آیه )٤٦(‏ ۰ 


2 سورة الحشر» آیه (۷) ۰ 
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غمارها من أجل الإصلاح والتغييرء» ومن هنا كان لابد من دراسة أحكام هذه المستجدات 
المالية والتجارية»حتى لا يبقى العالم الإسلامي بعيداً عن توظيف المشروع منهاءغي تنشيط 
نظامه الاقتصادي»ءوتحويلها من عقبة في طريق تقدمه إلى وسيلة نفع فيه . 

وسيتم دراسة هاتين المستجدتين »من خلال المطلبين التاليين: 

المطلب الأول: صورة اجتماع الحلال والحرام في استثمار أسهم الشركات التي يدخل في 
تعاملها الربا (قرضا أو إقراضاً) ٠‏ 

أصبح استثمار الأسهم اليوم»جز ءا من التعامل المالي القائم على البيع والشراء والأخذ 
والعطاءءولذا كان لابد من دراسة حكم هذا الاستثمار »غي ضوء قواعد اجتماع الحلال 
والحرام»من خلال الفروع التالية: 

الفرع الأول: التعريف بمصطلحات مسألة استثمار الأسهم في الشركات المساهمة. 

أولكً: تعريف الاستثمار : 

أ- الاستثمار في اللغة: مإصدر بمعنئى طلب الثمرة»فيقال: استثمر المال ؤتمّره إذا ناء . 
ب- الاستثمار اصطلاحا: ورد هذا المضطلح غت الفقهاء بمغنى تثمير المال وإصلاحهء 
وأرادوا بالتتمير »ما نعني| با اليم (الاشتتمان))ء 

ثانيا: تعريف الأسهم: 

أ- السهم في اللغة: النصيب»ويجمع على أسهم »وسهام»وسهمان بالضم ٠‏ 

ب- والسهم اصطلاحا: لا يخرج عن معناه اللغوي» قال البركتي :القرعة: السهم والنصيب" . 


انظر: القره داغي» الاستمار في الأسهم جلة جحمع الفقه الإسلامي » ص ۲٠٤-۲۳۳‏ بتصرف ٠‏ 
انظر: ص١‏ ١ه»‏ من الرسالة 

انظر: ابن منظور» لسان العرب» ج٤»‏ ص۷١١‏ 

انظر: ابن رشد» بداية ابحتهد» ج۲» ص۲۸۱ 

انظر: القره داغي» الاستثمار في الأسهم جلة جمع الفقه الإسلامي» ص٣٠٠۲‏ 


0 انظر: الفيومي» الصباح المنير» جا ص۲۹۳ 


انظر: الب ركي» القواعد الفقهية» ج۱» ص‌۲۲۹٤۰۳۳۰۰٤٠۲»‏ بتصرف ٠‏ 


VE 


ج- ويطلق السهم عند علماءِ القانون والتجارة على أمرين: 

الأول: الحصة التي يقدمها الشريك في شركة من شركات الأموالءمقابل حصة الشريك في 
شركة الأشخاص»ءوتمثل هذه الحصة جزءآ من رأس مال الشركةءويثبت حق المساهم في هذه 
الشركة بصك يعطى له. 

والثاني: الصك الذي يعطى للمساهم إثباتا لحقه»وهذا ما يقصد في التعامل التجاري'. 

ثالثا: تعريف الشركات المساهمة : 

أ- التعريف بالشركة(عموما) لغة واصطلاحا: 

الشركة في اللغة: بكسر الشين»وسكون الراء»اسم مصدر »ومعناها الاختلاط . 

والشركة اصطلاحا: تطلق على المعاني التالية بأقسامها الثلاثة: 

٠ شركة الملك: وهي ما أطلق عليه القانون الوضعي اسم الشيوع‎ -١ 

- شركة الإباحة: و هيواشفواك«الغامى »فاكو الامو الح اعد 

۳- شركة العقد: وهو مأ يتم بتراضي_الطرفينءتطبيقا لحرية الثعاقد ٠.‏ 

ومن التعريفات العامة لها عند الفقهاءءما يلى: 

. عرفها صاحب الدر الفنتف, انها اختضاطن اتيز فاك ر جنخل رقا"‎ -١ 

- وعرفها ابن قدامة بأنها 'الاجتماع في استحقاق أو تصرف" ٠‏ 

ب- التعريف بالشركات المساهمة: 


انظر: الخياط» الش ر كات »ج۲» ص٤ ٩‏ » والقره داغي» الاستشمار في الأسهم» جلة جحمع الفقه 
الإسلامي » ص٩٤ ۲٤٤١۲‏ 
0M‏ انظر: ابن منظور» لسان العرب »ج٠ >»١‏ ص۸٤٤‏ » الفيومي» المصباح المنير» جا» ص١٠٠‏ 
ولم يتفق القانون الوضعي» مع الفقه الإسلامي »قي اعتبار الاشتراك في الملك أو الأموال العامة 
من أقسام الشر كة»بل اقتصروا في إطلاق هذا الاسم» على شر كة العقد. الخياط» الش ركات» جا» ص٤۲‏ 
الحصكفي» الدر المتتقى شرح الملتقى »ج۲» ص۲١٤٠‏ 
ابن قدامة» مغن »جه» ص٣‏ 
تقسم الشركات المساهمة» إلى خحاصة وعامة» وليس من غرض هذه الدراسة الخوض في 


تفاصيلها ٠‏ أنظر: الخياط» الش ر کات »ج۲» ص١٠١‏ 


Vo 


وهي الشركات التي يقسم راس المال فيهاءإلى أجزاء متساوية القيمة»ءكل جزء يسمى 
سهماءفيشترك كل واحد بعدة اسهم»وتكون هذه الأسهم قابلة للتداول ويكون الشريك المساهم 
فيهاءمسؤو لا أمام الغير بمقدار أسهمه»ولا تعنون باسم أحد الشركاء»وإن كانت تتخذ لها اسما 
یدل على غرضها'. 

وتعتبر الشركة المساهمة شخصية اعتبارية لها ذمة محدودةءقابلة للإلزام والالتزام»تزاول 
نشاطا استتماريا قد يكون مباحا في أصلهءكالشركات الزراعية والصناعية والتجاريةءفيما 
تجوز التجارة فيه بيعا وشراءءونحو ذلك مما تشمله التجارة»وقد يكون استتماراً 
محظورآءكالبنوك الربويةءأو الشركات التي تقوم بصناعة المحرمات من الخمور والمخدرات 
وغير ذلك»مما لا تجوز صناعته ولا التجارة فيه ولا استهلاكه "). 

الفرع الثاني: تحديد صور الاستثمار»وبيان مكمن اجتماع الحلال والحرام فيها: 

أولاً: تحديد صور الاسننادد 

يمكننا تحديد إطار البح في مسالة استثمار الأسهم في الشركات المساهمة من خلال تقسيم 
هذه الأسهم إلى ثلاثة أقهام»قسمين منهما انفق ألفقهاء على أحذهما بالحل والآخر بالحرمة 
ءوقسم ثالث مختلف فيه ؛لمايكتفة من الاشتباه الناجة عن اختلاط التخلال) والحرام فيه. 
وسأكتفي هنا بالإشارة إلى القسمين المتفق عليهما من قبل العلماء دون تفصيلءثم أحدد بعد 
ذلك من خلال عرض القسم الثالث - وهو مناط البحث في هذه المستجدة ‏ مكمن اجتماع 
الحلال والحرام فيه. 

ويرجع السبب في تقسيم الأسهم بهذه الصورة إلى " نوع النشاط الذي تقوم به مؤسساتهاءفإن 
كان نشاطها ربوياءكانت محرمةءوإن كان نشاطها غير ربوي»فهي حلال"' وذلك على النحو 
التالي: 

القسم الأول: الأسهم المحرمة تحريما بيناءلتحريم عينها ءكالتي محلها الخنزير والخمور 
والمخدرات والقمار ونحوها من المحرمات . 

وكذلك الشركات التي يكون نشاطها محصورآً في الرباءكالبنوك الربويةءفهذه من الشركات 


)0 الخياط » الشر كات في الفقه الإسلامي» ج۲» ص٦۸‏ » وأنظر:القره داغي» الاستثمار ف الأسهم» جحلة الجمع 
الفقهي» ص۹٤‏ ۲ 
انظر: عبد الله منيع» حكم تداول أسهم الش ركات» جحلة البحوث الفقهية المعاصرة » ص٤ ٠١١١‏ 


حلف النمري» الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي » ص ۲۸٤١۲۸۸‏ 
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التي لا يجوز إنشاؤها ولا المساهمة فيهاءولا التصرف فيها بيعا ولا شراءً؛ وذلك لان تحريم 
الإسهام فيها»يكون من قبيل منع المشارب التي تفسد العقول كالخمرءومنع المطاعم التي تفسد 
الطباع وتغذي بالخبثءكالميتة والخنزير ومنع الأعيان التي تفسد الأديانءكالقمار والمتاجرة 
ا 

وهذا مما اتفق الفقهاء على تحريمه»استنادا إلى الأدلة في تحريم تلك الأعيان . 

القسم الثاني: اسهم الشركات التي تقع كل عملياتها في دائرة الحلال»من حيث حل رأس المال 
والتعامل»ونصوص نظامها وعقدها التأسيسي»بعيدا عن الربا قرضا وإقراضاءو لا تضمن 
امتيازآ خاصا ماليا لبعض المساهمين فيها دون غيرهم»ءسواء أكانت هذه الأسهم تجارية أم 
صناعية أم زراعيةءبناءَ على أصل الإباحة في العقود والتصرفات المالية". 

ولم يخالف في هذا القسم - فيما أعلم ‏ إلا الشيخ النبهاني»حيث رفض جميع الشركات 
الحديثة جملة و تفصيلا ٠ر‏ إل(# "كاف انمو الع سج افق اح ساوسو ةو وجوش ر كة المساهمة»و هي 
من الشركات الباطلة شرإعاءومن المعاملات التي ل يجوز للمسلم أن يكلم به" ثم ذكر أوجه 
بطلانها وحرمتها). 

ويقول في أسهم شركات العساهمة علت وجه الخضتص: "هي نات قتضمن مبالغ مخلوطة 
من رأس مال حلال»ومن ربح حرام»ءفي عقد باطل»ومعاملة باطلةءدون أي تميز بين المال 
الأصلي والربح»وكل سند منها بقيمة حصة من موجودات الشركة الباطلةءوقد اكتسبت هذه 
الموجودات بمعاملة باطلةءنهى الشرع عنهاءوبهذا تتضمن أسهم شركة المساهمة مبالغ من 
المال الحرام»تصير بها الأوراق المالية التي هي الأسهم»ءمالا حراما لا يجوز بيعهاولا 
شر اھا ول الال ا 

وقد رد عليه العلماءءبأن هذا حكم عام»لا يؤبه به؛لأن الإسلام لا يرفض شيا لأنه جاء من 
نظام معين »و إنما حكمه موضوعي»يقوم على مدى موافقة هذا العمل لقواعد الشرع »كما أنأسهم 
الشركات المعاصرة ليست سندات »و إنما هي حصص الشركاء»كل سهم يشكل جز ءآ من 

انظر: القره داغي» الاستثمار في الأسهم»مجلة مجمع الفقه الإسلامي» ص۸٤۲‏ وعبد الله منيع» حكم تداول 
أسهم الشركات» مجلة البحوث الفقهية المعاصرة »> ص٤‏ ١ء‏ وأحمد حسن » عمل شركات الاستثمار الإسلاميةء 
ص٤۱۷‏ 

انظر: ابن القيم» زاد الميعاد ءج٤»‏ ص۳٦٤‏ 

انظر: أحمد حسن » عمل شركات الاستثمار الإسلامي في السوق العالميةء ص١۷٠‏ 

انظر: تقي الدين النبهاني» النظام الاقتصادي في الإسلام > ص٤١٠‏ 

انظر: المرجع السابق » ص٤۷٠‏ 


VV 


كيانها ومجموعها هي رأس مالهاء وأن قياس الأسهم على الأوراق النقديةءتكييف غير حقيقي 
لها؛لأن هذه الأسهم وإن كانت صكوكا مكتوبةءإلا أنها تعني ما يقابلهاء (٠‏ . 

من خلال التقسيم السابق لأنواع الأسهمءنستطيع تحديد مناط الدراسة في قسم ثالث يقع بينها 
وهو: أسهم الشركات المساهمة القائمة على التعامل المباح بأصل الشرع»من حيث رأس مالها 
وتعامله»و عقد نظامها التأسيسي »إلا أنها تضطر أحيانا لإيداع أموالها في البنوك بفائدة»ءأو 
تقترض منها بفائد ة۰ 

وهذا القسم المشتبه فيه»هو موضوع البحث في مسالة استثمار الأسهم؛لكون هذه الشركات 
تجمع في تعاملها بين المشروع وغير المشروع. 

ثانيا :مكمن اجتماع الحلال والحرام في صور الاستثمار: 

تكمن صور ة اجتما ع الحإا سو اأسردا«فوج لوجع« الو س واستتمار الأموال بشكل 
عام" وإباحة الأصول التي تقوم عليها الشركات المساهمة في القسم القالث»من حيث حل 
رأس المال والتعاملءوحلمة إيداغ أموّال هذه البنوك بفوائد ربَويّةءوبهذا يجتمع إلى جانب 
الاستثمار الحلال في هذه الشركات»الخر ام المتمثل-بالتعامل الربؤئ:قز ا وإقراضاء قال 
تعالى: 'وقالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا"). 

ويأخذ الاجتماع فيهاءصورة اختلاط العين المحرمة المحصورة اختلاط استبهام بحلال غير 
محصور أو الحرام غير المحصورة بحلال غير محصورا. 

ويسمي الفقهاء هذا النوع من الاختلاطءباختلاط المحرم لكسبه وسببه في الأموال لا لعينه(٦).‏ 
وسنرى أحكام هذا القسم»ءعند تكييفه الفقهيءتحت قواعد اجتماع الحلال والحرام في الفرع 
التالي: 


(0 انظر: هذه الردود والمناقشات عند: القره داغي» الاستثمار ٿي الاسهم » ص۹٤۲-٠٠٠»‏ وما بعدها. 

™ انظر: المرجع السابق » ص٤٠۲‏ » وعبد لله منيع» حکم تداول اسهم الش ركات» جحلة البحوث الفقهية» ص٤ ١‏ 
حيث يعد من الواحبات الكفائية كما سيان . 

سورة البقرة» آیه )۲۷٥(‏ ۰ 

انظر: ص١١٠٠٠١١»‏ من الرسالة. 


انظ ص۲١١‏ من الرسالة. 


TVA 


الفرع الثالث: التكييف الفقهي لمسألة الأسهم المشتبه بها 

قبل تكييف الاستتمار في هذه الشركات»ءلابد من التعرف على حكمه: 

أولاً: حكم الاستثمار في الإسلام: 

يعد استثمار المال في الإسلام»ءمن الواجبات الكفائية»ومستند هذا الحكم نصوص 
تشريعية»ومقاصد شرعيةءتأمر بحفظ المال عن طريق الاستثمار وتداوله بين الناسءتنمية 
وإعمارآءلتقوم الحياة وتتحقق مقاصد الشارع في حفظ النفوس وصيانتهاءو الإعداد للجهادءلنشر 
الدعوة وحمايتهاءو لا يكون ذلك إلا بإصلاح النظام الاقتصادي لهذه الأمةءفي استتمار رؤوس 
أمو الهاءفي هذه الشركات التي أصبحت تشكل في هذا العصر»عنصرا هاما من عناصر 
القوةءوذلك لما تقدمه من مشاريع وخدمات عامة يعجز عنها الأفراد» ومن هذه النصوص التي 
تأمر بحفظ المال و اسنٹ 1ر ۳؟۳۴ "۴ 

-١‏ قوله تعالى: 'ولا تؤكوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما" »ققد ربطت الآية 
الكريمة قيام الحياة بحفظا المال. 

۲- قوله تعالی: "كي لا کون دوّلة بين" الأغنياء متك '). 

ولا يكون تداول المال المشار إليه في الآيةءإلا بالاستفادة منه في واقع الحياة واستثماره في 
المشاريع التجارية والصناعية والزراعيةءوسائر الأعمال النافعة المفيدة. 

۳- قوله تعالى: 'وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة "ء فقد جاعءت هذه الآية لتؤكد معنى القوة 
التي تفيد العموم»والتي على رأسها المالءإذ به إعداد الرجال الأكفاءءالذين يقومون بهذا 
الواجب»و إقامة مستلزماته() . 

وانطلاقا من هذه المفاهيم القرآنية في التصرف بالمالءلا بد من استتمار ثروات هذه الأمة في 
مشاريع اقتصاديةءتحقق لها صلاحها في معاشها ومعادهاء 

وهذا يعني ضرورة تيسير انضمام رؤوس الأموال القليلة فيهاء»واستثمارها بمشاريع إنتاجية 


مباحة ولا يكون ذلك إلا بتكوين شركات كبيرة تدير هذه الأموال ٠‏ 


0 سورة النساء» آيه ۰)٥(‏ 


سورة الحشر» آیه (۷) ۰ 
0 


ˆ سورة الأنفال» آیه (0۰) ۰ 


انظر: القره داغي» الاستشمار في الأسهم جلة بحمع الفقه الإسلامي » ص۲۳۷-٠٠٤۲»‏ بتصرف ٠‏ 


۷۹ 


ثانياً: آراء العلماء المعاصرين في استثمار الأسهم المشتبه بها: 

أ- آراء العلماء المعاصرينءفي استثمار الأسهم في الشركات المساهمة: 

بحث العلماء المعاصرونءفي مجمع الفقه الإسلاميءفي دورته الرابعة عشرةءالمنعقدة في مكة 
استثمار الأسهم في الشركاتءفكانت قراراتهم على النحو التالي: 

-١‏ إنه إذا كان الأصل في المعاملات الحلءفإن تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض وأنشطة 
مشروعة أمر جائز ٠‏ 

لا خلاف في تحريم الإسهام في شركات»غرضها الأساسي محرم كالتعامل بالربا وتصنيع 
المحرمات »أو المتاجرة بها 

۳-لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف»إذا كان في بعض معاملاتها ربا وكان 
المشتري يعلم بذلك 

. خرو ج منھا‎ kee |=s ù" «ڊھ‎ pln إن اشتر ى‎ ¬٤ 
ب-آراء العلماء المعاصوين في استتماز جزء من أموال البنك الإسلاييءفي شراء أسهم‎ 
شركات لا يكون هدفها التعامل بالربا:‎ 

بحث علماء المسلمين في نجمغ الفقه:الإسلاميءفئ”دورته الستابغة"المتدة في جدة»مسالة 
المساهمة في البنوك الإسلامية للتنمية»وغيرها من الشركات المساهمة المتعاملة بالرباءوكان 
الرأي بين المجتمعين فيه على جواز الإسهام في الشركات المساهمة التي تتعامل بالرباءبقصد 
إصلاح أوضاعهاءبما يتفق مع الشريعة السلاميةءمن قبل القادرين على التغيير »على أن يتم 
ذلك في أقرب وقت ممكن»وعلى أنه يجوز شراء أسهم الشركات ذات الغرض المشروع والتي 
تتعامل أحيانا بالفائدة إقراضا واقتراضاءوذلك بقصد توجيه نشاطها الاقتصاديءنحو التعامل 
الإسلامي الصحيح»إذا غلب على ظن المشتريءقدرته على ذلكءأما إذا تبين لهم عدم القدرة 
على ذلك»أو غلب على ظنهم وجب عليهم الخروج منهاءكما يجب عليهم إخراج ما يظنون أنه 
وصل إليهم عن طريق الربا وصرفه في أوجه البر ٠‏ 


0 انظر: القرار الرابع من قرارات جحمع الفقه الإسلامي» جحلة ابجحمع» الدورة الرابعة عشرءالعدد التاسع» السنة 


۲٤۳۰۳٤ ٤ص‎ )*۱۹۹٩( 


TA. 


إلا أن هذا القيد يعتبر باطلا ؛ لمخالفته لقاعدة " سد الذرائع المحرمة ' ولأن الغاية في الإسلام 
لا تبرر الوسيلةء وإنما تكون من جنسهاء كما يمكن للمساهم هنا أن يتأكد من قدرته على تغيير 
هذا المنكر أولا قبل مشاركته في الربا المحرم ٠)١(‏ 

كما أجازوا شراء أسهم الشركات ذات الغرض المشروع٬لتوظيف‏ السيولة النقدية لها عند 
الحاجة . 

وكان من المؤيدين لجواز شراء أسهم الشركات ذات الغرض المشروع: الدكتور حسن حامد 
حسان »و الدكتور يوسف القرضاوي»ءبقصد توظيف فائض السيولةءوتسييلها عند الحاجةءوذلك 
لحاجتها الشديدة للقيام بهذا النشاطءحتى تستمر في أداء رسالتها الهادفةءفي تخليص المسلمين 
من المعاملات غير الشرعيةءوقد شرط الشيخ محمد تقي العثمانيءوالدكتور عبد الستار أبو 
غدة في هذا الجواز »احتساب النسبة العائدة للبنك من التعامل بالفائدة»واستبعادها من أرباح 
البنكءوذلك لصرفها في أوسسالسيوسكا» 

أما المعارضون: فمنهم شيخ الصديق. الضرير”فقال: "لا يجوز لمسلم راء أسهم الشركات 
والمصارف»إذا كان في إإعض معاملاتها رباءوكتان المشتريي عالما بذلكءوإذا اشترى 
شخص»وهو لا يعلم أن إلشركة تتعامك-بالرياءثم غلم فالىاجب-علية:الخل وج منها؛لان شراء 
أسهم الشركات التي تتعامل بالرباءمع علم المشتري بذلك »يعني اشتراك المشتري نفسه في 
التعامل بالربا؛لأن السهم يمثل جزءا شائعا من رأس مال الشركةءوالمساهم يملك حصة شائعة 
في موجودات الشركةءفكل ريال تقرضه الشركة بفائدة »أو تقترضه بفائدة فللمساهم نصيب 
منه»وإن كان هو لا يباشر عملية الإقراض أو الاققراض وذلك لان الذين يباشرون 
ذلكءيقومون بهذا العمل نيابة عنه»وبتوكيل منه والتوكيل بعمل المحرم لا يجوز( . 

فهذه مجمل الآراء الفقهية للمشاركين في مجمع الفقه الإسلامي في دورته السابعة المنعقدة بهذا 
الخصوص» أما بخصوص الآراء الفقهية في هذه المسالة لعلماء المسلمين المعاصرين من 


١(‏ من تعليقات أستاذنا عبد الملك السعدي على الرسالة. 

انظر: قرارات وتوصيات جحمع الفقه الإسلامي» بشأن مساهمة البنك الإسلامي للتنمية والش ر كات المتعاملة 
بالرباء المرجع السابق » ص١٤١‏ 

انظر: المرجع السابق » ص١٤١‏ 

انظر: الصديق الضريرء مقالة بعنوان "هل يجوز شراء أسهم الش ر كات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتما 


با جحلة محمع الفقه الإسلامي > ص۱۲۷ 


۸۱ 


خارج المجمع ءفقد ذهب جلهم ومنهم: الشيخ محمود شالتوت٬وعلي‏ الخفيف »و محمد بو 
زهرةءوعبد الوهاب خلاف»ءوعبد الرحمن حسنءوالخياطءووهبة الزحيلي وغيرهم» إلى إباحة 
الأسهم على وجه العموم؛لأن الأصل في المعاملات الإباحة. 

یقول الدکتور محمد يوسف موسیى: 'ولا ريب في جواز المساهمة في الشركات بملكية عدد 
من أسهمهاءلتوافر الشروط الشرعية فيها لصحتهاءولأن لها حصتها من الربح»وعليها نصيبها 
من الخسارةءفالربح يستحق تارة بالعمل وتارة بالمال»ولا شيء من أمر الربا وشبهته في هذه 
E‏ 

وقد بنى المانعون رأيهم»على أن هذه الأسهم ما دام فيها حرام»ءأو تزاول شركاتها بععمض 
أعمال الحرام»ءكإيداع بعض أموالها في البنوك الربويةءبأن شراء أسهمها يي صبح حرماءبناء 
على النصوص الدالة على وجوب الابتعاد عن الحرام والشبهات»وعلى قاعدة 'إذا اجتمع 
الحلال والحرام غلب الحرداحا» 

أما المبيحون منهم فإنهم إيعتمدون على أن الاأسهم قي واقعها ليست مخالقة للشريعة»ءوأن ما 
شابها من بعض الشوائبا والشبهات والمحرمات قليل بالنسبة للحلالءفما دام أكثر راس المال 
حلالا»وأكثر التصرفات ملالا ءفيأخذ الفليل إلنادر 'عكم-الكثير”الشتائخ»لا يما أنه يمكن إزالة 
هذه النسبة من المحرمات بالتعرف علیھا»ءعن طریق الميزانية المفصلة لهمذه الشركاتءثم 
التخلضن مته“ 


محمد يوسف كامل» الإسلام ومشكلاتنا الحاضرة » ص۸٥‏ 


انظر: القره داغي» الاستشمار في الأسهم » جلة جحمع الفقه الإسلامي » ص۹١٠۲‏ 


TAY 


ثالثا: تخريج مسألة استثمار الأسهم وتأصيلهاء في ضوء قواعد اجتماع الحلال والحرام: 

أ- تقدم معنا في اختلاط الحرام المحصور العين اختلاط استبهام في الحلال غير 
المحصور, أن هذا الحرام»ءلا يجعل مجموع الحلال حراما عند أكثر الفقهاء ٠‏ 

ولذا فقد أجاز الفقهاء التصرف في هذا المال المختلط بالبيع والشراء ونحوهما'» بل قد 
أجازوا كذلك التصرف في الأموال المحرمة غير المحصورة» إذا اختلطت بالأموال الحلال 
غير المحصورة» لمجرد احتمال أنها حرامء وأشاروا إلى فعل الصحابة - رضي الله عنهم 
الذين أدركوا نهب المدينة وتصرف الظلمةءولم يمنعوا من الشراء بالسوق» وإلا لانسد باب 
جميع التصرفات' . 

ولذا يكون من باب أولى» جواز التصرف إذا كان الحرام محصوراء لا سيما ان هذا النوع من 
الحرام المختلط بالحلالء»من المحرم لكسبه وسببه وليس لذاته»كاختلاط الدراهم المغصوبة 
والمقيوضة 

بعقود محرمه كالربا والييسر ونحوهاءمع غيرها من الحلال في يد مالا واحد»ولا سيما وأن 
الحرام هنا يمكن تمييزه لمن غير لأن له نظير ا رمثلا يخر ج من إذالحرمة لم تتعلق بعين 
المال وذاته كما تقدم»بل هة كسبه ٠‏ إذ ليس فئ-مقدور الخلق تغييز |[الأعيان» وقد تقدم 
القول بأن معاملة من أكثر ماله حراما تكره ولا تحرد ٠‏ 


انظر ص٠١٠»‏ من الرسالة. 

قال النووي: "لو اخحتلط في البلد حرام لا ينحصرء لم يحرم الشراء منه»بل يجوز الأحذ منه»إلا أن 
يقترن به علامة على أنه من ال حرام" النووي» اججموع »ج۹» ص١٠٠٠‏ 

انظر: ص ٠٠٠١٠١١٠‏ وما بعدها من الرسالة. 

۰ 5 0 0 4 ٤ 

وسنرى كيف يتم إخراج قدر الحرام منه» ف الفرع الرابع من هذا المطلب. 

انظر: ص۲١٠٠»‏ من الرسالة. 


انظر: ص٤‏ ١٠ء‏ من الرسالةء 


TAY 


ب - أن القاعدة عند الفقهاءءأن الحكم للغالب»ويجعل المغلوب كالمستهلك فيه قال السرخسي: 
والأصل أن الحكم للغالب؛لأن المغلوب يصير مستهلكا في مقابلة الغالب»والمستهلك في حكم 
المعدوم »ألا ترى أن الاسم للغالبءفإن الحنطة لا تخلو من حبات الشعيرءثم يطلق على الكل 
اسم الحنطة". 

ومن الأقوال الفقهية بخصوص هذه القاعدة ما يلي: 

-١‏ قال الکاساني: "کل شيء أفسده الحرام والغالب عليه الحلالءفلا بأس ببيعه". 

- وقال العز بن عبد السلام: 'وإن غلب الحلالءبأن اختلط درهم حرام بألف درهم 
حلال»جازت المعاملةءكما لو اختلطت أخته من الرضاع»بألف امرأة أجنبية". 

۳- وقال ابن تيمية ‏ عندما سئل عن التعامل مع من كان غالب أموالهم حراماءمثل المكاسين 
وأكلة الربا ‏ فقال: "إذا كان الحلال هو الأغلبءلم يحكم بتحريم المعاملةءوإن كان الحرام هو 
الأغلب ءقيل: بحل المعام ةفيلح :راع رمم هنامسا« المع اة جال ووا فالغالب على ماله 
الحلالءإلا أن يعرف الكه من وجه أخرءوذلك أتة إذا باع ألفاً بألف وهائتين ءفالزيادة هي 
المحرمة فقطءوإذا كان فلي ماله خلال وأحرام وأاختلطبلم يحرم الحلالء إلى له أن يأخذ قدر 
الحلال ‏ كما لو كان الماك لشريكين»ءفاختلط مال أحدهما بمننال:الأخل بغفإنه يقسم بين 
الشريكين»وكذلك من اختلط بماله الحلال والحرام»أخرج قدر الحرام والباقي حلال له"ء وهذا 
خاص بالتعامل مع من غلب الحرام على أموالهم بالبيع والشراء أو الأكل عندهم› ولیس في 
مشاركتهم والتعاون معهم ۰ 


(۵ انظر: السرحسي » المبسوط » ج١٠‏ > ص۱۹1 
0 الكاسان» بدائع الصنائع »ج0 ص٤ ١ ٤‏ 
0 


لعز بن عبد السلام» قواعد الأحكام جا“ ص ۲۲۰۷۲ 


انظر: ص ٦١٠١ء‏ من الرسالة. 


YA 


ج- القاعدة الفقهية 'يثبت تبعاً ما لا يجوز استقلاك"(). 

فقد أجاز الفقهاء بيع الحاملءسواء أكانت أمة أم حيواناءمع أنه لا يجوز بيع الحمل في بطن 
أمه إلا أن يكون تبعاً غير مقصودءويغتفر في التبعية ما لا يغتفر في الاستقلالء 

د- قاعدة 'الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة"'. 

قال الزركشي: 'الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة في حق آحاد الناس". 

ويقول ابن تيمية: "الشريعة جميعها مبنية على أن المفسدة المقتضية للتحريم إذا عارضتها 
حاجة راجحة أبيح المحرم"ء ولكن يقال هنا ما الحاجة إلى مثل هذا الاشتراك» لا سيما أن 
هناك مصارف وشركات إسلامية خالصة من الربا كما مر في القسم الثاني» الذي تقع كل 
عملياته في دائرة الحلال من حيث حل رأس المال والتعامل والنظام» بعيدآ عن الربا قرضا 


وإقراضا(ه). 


ابن مفلح» الفروع » ج۱» ص٥۸‏ 

هذه القاعدة وسابقتهاء ليستا من موضوعات الدراسةء ولكن يرد ذكرهما هنا إتعاماً للفائدة. 
الز ركشي» المنثور في القواعد » ج۲» ص٤۲‏ 

٠ من الرسالة‎ ۲۷١ انظر: ص‎ )٤( 


ابن تيمية» محموع الفتاوى ج“ ص۲۹ 


YAo 


الفرع الرابع :بيان الراجح في مسألة استثمار الأسهم المشتبه بها وضوابطه الشرعية : 
يتبين للناظر من خلال العرض المتقدم للآراء الفقهية قديما وحديتاءأن إصدار حكم على مشل 
هذه المسألة الخطيرة يجب أن يكون بمنتهى الدقة والحذرء لا سيما إذا كان يترتب على هذا 
الحكم عملا قد يسوق صاحبه إلى جنة أو إلى نار» ولكن أمام إلحاح الحاجة وضرورات 
الحياةء كان لابد من الاجتهاد فيها وفق القواعد والضوابط الشرعية المتقدمة» لرفع الحرج عن 
الأمة»والإسهام في تنشيط نظامها الاقتصادي» الذي تتوقف عليه جميع أنشطة الدولة وحركة 
حياتهاء بما لا يتعارض مع روح تشريعهاء أو معارضة نصوصهاء أو مخالفة مقاصدهاء وبما 
أن ضرورة الأمة وحاجتها ورفع الحرج عنهاء وتنشيط اقتصادها يتحقق في استثمار الأسهم 
في القسم الثاني من أنواع الشركات التي يقع كل تعاملها في دائرة الحلالء بعيدا عن الربا 
الذي حذر الله ورسوله منهء وأعلن الحرب على آكلهء فإنه لا يجوز تداول أسهم الشركات 
الواردة في القسم الثالث ‏ ووإخسكان«غ جما« الأ ساوجو دة داسجا دفوو عا » وذلك لما يصحب 
هذا الحلال من حرام يفده» ويغلب عليه انطلاقا من القاعدة الفقهية | إذا اجتمع الحلال 
والحرام غلب الحرام" وهل يعقل أن لا 'يكون لهذه"الأمة اقتصاد نشطإإلا بالتعامل بالربا 
المحرم الذي لعن رسو لإ الله صلنى الله“عليه ولم آكله وموكلة و كاتجه و اهديه» لا سيما وأن 
ما تقدم من قواعد فقهية في تخريج هذه المسألة يتعلق بالتعامل مع من غلب على أموالهم 
الحرام بيعا وشراءً وموآكلةء لا اشتراكاً وتعاوناً كما تقدم» كما أنه لا يجوز لمسلم أن يؤسس 
شركة تنص في نظامها الأساسي على التعامل بالربا قرضا أو إقراضاء ولا التعاون في 
تأسيسها؛ لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان(١)ء‏ فلذلك لا يجوز له مزاولة نشاط 
اقتصادي محرم» وإن كانت غاية الإنشاء مشروعة في الأصل؛ لأن الغاية في الإسلام لا تبرر 
الوسيلةء بل هي من جنسهاء 

ومن هنا فإنه يجوز لهذه الشركات الاستعاضة عن ذلك بالدخول مع كبار المستثمرين من أبناء 
الإسلام» أو مع البنوك الإسلامية في عقود السلم والمرابحةء والمشاركة والتأجير المنتهي 
بالتمليك ونحوها(). 


۲٠٦۷ص‎ » القرة داغي » الاستثمار في الأسهم » مجلة مجمع الفقه الإسلامي‎ )١( 
و عبد الله منيع > حکم‎ ۰۲٣٤۰٩٣٣١ القرة داغي « الاستثمار في الأسهم > مجلة مجمع الفقه الإسلامي > ص‎ (") 
۲۹۰۳۰ تداول الأسهم » مجلة مجمع الفقه الإسلامي » ص‎ 


TA“ 


لقوله تعالی: (ومن يتق الله يجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب)(). 
يباشر عمله بالربا قرضا أو إقراضاءإلا أنه مساهم بنصيب منه»ء لأن الذين يباشرون ذلك› 


يقومون بهذا العمل نيابة عنه بتوکيل منه(). 


(۱) سورة الطلاق › آیه (۲۰۳) ۰ 


(۲) انظر: ص ۰۲۷۹ من الرسالة. 


TAV 


المطلب الثاني: صورة اجتماع الحلال والحرام في الدعاية التجارية ٠‏ 

لم تقتصر الاستقامة في الإسلام على السمو الروحي فقطءبل تجاوزت ذلك لتتماثل في السلوك 
الإنساني السليم في عالم المادة('). 

ومن هنا فقد عد صلى الله عليه وسلمءالبيع المبرور من أفضل المكاسب فقال: - عندما سئل 
عن أي الكسب أفضل؟ قال: عمل الرجل بيده»وكل بيع مبرور"ء والبيع المبرور الحلال 
الطيب»هو الذي لا يدخل في وسائل ترويجه شي من الحرام ٠‏ 

ومن هنا فإن الإسلام يقرر وسائل التنشيط الاقتصادي المشروعةءالتي تتفق مع روح التشريع 
ومقاصده»شريطة أن يتقيد المنتج بمبادىء الإسلام التي تعتبر مثلاً أعلمى في الاستقامة 
والأمانة" فنراه يطلب من التجار أن يعرض كل واحد منهم»سلعته بالكيفية التي تظهر 
حقيقتهاءبما فيها من عيوب ومحاسن وغير ذلك»حتى يكون التعامل على أساس سليمءيطابق 
حقيقة السلعةء فا هر وساوح »عاي سو اراو وو عا>فيعخل يده فيهاءفتنال 
أصابعه بللاءفقال ما هذايا صاحب الطعام» قال أصابته السماء يا رسول اللءقال أفلا جعلته 
فوق الطعامءكي يراه الناس»ءمن غش فليس مني" ٠‏ وبهذا. آلهتنذي النبإٍِوي»يحمي المجتمع 
الإسلامي اقتصاده»ويحقق له كل أخير ٠‏ 

وكان من نتيجة هذا الارتباط بين المجتمع وقيمه الأخلاقيةءأن حرم الإسلام إنتاج أو تبادل أو 
ترويج ما من شأنه أن يؤدى إلى ضرر بالمجتمع»أو نشر الفاحشة والفساد فيه ٠‏ 

كما دعا الإسلام إلى التزام الصدق والأمانةءوالبعد عن الكذب والغش في التجارة»ومنع كل 
وسيلة تودي إليهماء فهو ينهى التجار أن يلجأوا إلى إقناع المشتري بحلف الأيمان الكاذبة 
لترويج سلعهم»أو استخدام أي وسيلة من وسائل الخداع والتضليل لهذا الإققاع» كماهو 
الحاصل في عصرنا الحاضر. 


انظر: علي البدري» الاستثمارات المالية الإسلامية »ص٠۸‏ 

أخرجه الحاكم في المستدرك » ج۲» ص۲٠ء‏ رقم »)۲٠١۸(‏ وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
المرجع الأول . 

المرجع الأول» هامش رقم (۱) > ص۷۸۷۹ 

أخرجه مسلم في صحیحه» کتاب الأیمان» باب: من غشنا فليس منا »ج٠»‏ ص۹۹ رقم )٠٠۲(‏ 

انظر: على البدري» الاستثمارات المالية » ص۷۸ 


TAA 


لقوله صلى الله عليه وسلم: 'الحلف منفقة للسلعة ممحقة للربج". 

ولما روى البخاري عن عبد الله بن أبي ‏ رضي الله عنه ‏ أن رجلا أقام سلعة وهو في 
السوق ءفحلف بالل لقد أعطي بها ما لم يعط٬ليوقع‏ فيها رجلا من المسلمين فنزلت "إن الذين 
یشترون بعهد الله وأیمانهم ثمنا قلیلا'". 

وقد تكون وسائل الدعاية والإعلان الكاذبةءسببا في الخسارة المادية والمعنوية»كمن يدعي أن 
في سلعته جودة وهي على غير ذلك0). 

ودليل ذلك»ما رواه حكيم بن حزام»رضي الله عنه»عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "البيّعان 
بالخيار ما لم يتفرقاءأو قال حتى يفترقاءفإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهماءوإن كتما 
وکذباءمحقت برکة بیعهما"“ ۰ 

وسنتعرف من خلال هذ اوال«ططاهه "داوج و “انس اله 3ع سو السواجفوي الدعاية التجارية 
المعاصرة»من خلال الفرو ع التالية: 

الفرع الأول: التعريف بالدعاية التجارية وبيان وظيفتها ؤأثرها في الترويج التجاري : 

أولكً: التعريف 'بالدعاية التجارنة" لغة واصطلاحاً: 

يستخدم الاقتصاديون مصطلح 'الدعاية التجارية" »عندما ينصب موضوعها على سلمعة أو 
خدمة أو منشأة»بقصد تكوين عقيدة تتعلق بواحدة منهاءوفي هذه الحالة تسمى 'الدعاية التجارية" 
والتي هي في الحقيقة إعلان يستخدم أساليب الدعاية في تحقيق أغراضه. 

وقد يطلق عليها "الدعوة الإعلانية" أو 'الدعاية التسويقية" أو "الدعاية البيعية" نظراً إلى الهدف 
الذي تنصب عليه( ۰ 


ره خا ر ا ر کی کا الاه ا ی 
الحلف في البيع» ج۳» ص۲۲۸٠ء‏ رقم )٠٠٠١(‏ 

)( سورة آل عمران» آیه (۷۷) ۰ 

ابن حجر» فتح الباري »ج٤»‏ ص٠۳۷‏ والحديث في صحيح البخاري» المرجع السابق ٠‏ 

خلف النمري» شركات الاستثمار > ص ١٠١١١١١‏ 

أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب: البيوع» باب: ما يمحق الكذب في البيع» ج۲» ص ۳٣۷۳ء‏ رقم(٦۱۹۷)‏ 
ومسلم في صحيحه» كتاب: البيوع» باب: الصدق في البيع» ج۳» ص٤‏ ١٠١١ء‏ رقم(۲١١٠).‏ 

انظر: أحمد عادل» الإعلان » ص۲۷ 

انظر: هيثم هاشم» علم الدعاية التجارية > صض۲٠ء‏ وما بعدها بتصرف » محمد جودت» الدعاية 


والإعلان »> ص٣٤‏ » واحمد محمد» الإعلان » ص۳٠‏ 


A۹ 


أ- تعريف الدعاية لغة واصطلاحا: 

-١‏ الدعاية لغة: مشتقة من الفعل "دعا يدعو" بمعنى الاستمالة والترغيب والتحبييب 
والحٿث»ءونشر القيم والمبادئ ٠.‏ 

وقد تكون بالكتابة أو بالخطابة ونحوهاء ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في كتبه التي بث 
بهاءإلى الرؤساء والزعماءءلتبليغهم الدعوة: '...فإني أدعوك بدعاية الإسلام ..." أي 
فج 

وأصل هذه الكلمة في اللغة اللاتينية مشتق من فعل بمعنى 'بذر البذور" كناية عن نشر المذهب 
المسيحي »لكي تنبت بذوره وتخضر وتزدهر لتثمر وتتكاثر ٠."‏ 

۲- الدعاية اصطلاحا: نشاط إعلامي يؤثر على سلوك القارئ أو المستمع أو المشاهدءمن 
خلال وسائل الاتصال العامةءالتي تثير الرغبة لدى المستهلكينءفي الغذاء أو الكساء ونحوها. 
وقد تلجأ أحيانا لتضخيم وسوا أبالعدة سسا اسوم اتس اداع سو الخدرإع »و الكذب وإخفاء 
الحقائق ٬لمحاولة‏ الإقناع لو بوسائل غير مشروعة. 

فهي إذا أسلوب من أساليب الضغط واغتصاب العقلءبطرأيقة تخيل الإنهان إلى كائن لا حول 
له ولا قوة»حيث تتضافر عليه قنون الضغط النفسني والعاطفي و الفكرف#لتسيطر على ضحيتها 
وتخضعها إخضاعا تاماً لما تريدا. 

أما الإعلان فهو وسيلة من وسائل الدعاية التجاريةءفي تسويق السلع والمنتجات»ءوقد عرفته 
جمعية التسويق الأمريكي بأنه 'وسيله غير شخصية لتقديم الأفكار أو السلع أو الخدمات 


أخرجه البخاري في صحيحه»ء باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» ج١‏ 
ص۷ ومسلم في كتاب الجهاد» باب: كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام»ءج"» 
ص ۱١۲ءرقم‏ (۱۷۷۳)» طبعة دار الحديث» طاء ۸١٤١ه‏ وانظر: ابن منظور» لسان العرب» ج٤ا‏ 
ص۸١‏ ۲»ومجمع اللغة العربيةء المعجم الوسيطء ج١»‏ ص٦۲۸‏ » وإيراهيم إمام أصول الإعلام الإسلاميء 
ص٣۲۰‏ 

انظر: إيراهيم إمام» أصول الإعلام الإسلامي > ص۲۷ 

انظر: المرجع السابق » ص۲۹ 

١‏ انظر: إبراهيم إمام» أصول الإعلام > ص۲۸ » وعلى العنتيل» أسس الإعلان » ص١٠‏ » ومحمد جودت»› 
الدعاية والإعلان » ص ۳٥ء٤٠‏ 


Nê 


بواسطة جهة معلومةء مقابل أجر مدفو ع» فهو إذاً علم وفن التقديم المغري المؤثر للسلعة 
والخدمة(“. 

تعريف الدعاية التجارية اصطلاحا: 

هي 'مجموعة الجهود غير الشخصيةءالتي يقصد منها توجيه الزبائن المرتقبين إلى سلع 
معينةء»وحملهم ل راه :۰ 

ثانياً: 'الدعاية التجارية" من منظور إسلامي: 

أ- المفهوم العام للدعاية في الإسلام: 

بما أن الدعاية في اللغة مشتقة من فعل الدعوةءالتي تكرر ذكرها في الكتاب والسنةءفإنها تعد 
من أقدم المصطلحات الإسلامية الواردة فيهماءومنها: 

-١‏ قوله تعالى "يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشراً ونذيراً وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا 
0 


- قوله صلى الله عليه إوسلم _-كما ورذ-في-وستائله إل ؛العلوك _'ف ابي أدعوك بدعاية 
الإسلام"'ء وذلك لأنها كانت من_وسائل البيانءالتي علمه الله للإنسان جد ما خلقه»ليعبر به 
عن دعوته. قال تعالى: جلق إلإنسان, علمه البياد "). 

ومن هنا فهي في الإسلا"كلهة "طج٣‏ كالخعجوانطجةهالفي دري أكلچاكل حين بأذن ربهاء قال 
تعالى: ومثل. كلمة طبة كشجر ةة : 

ولذا فهي لا تخادع ولا تراوغ ولا تضلل» بل تخاطب العقل والفكر»وتحرك القلب لإدراك 
حقائق الأشياء. 

ومن هناء ندرك الفرق بين الدعاية التجارية التي شبّت وترعرعت في أحضان المادية 
الغربيةءالتي تبرر كل الوسائل لتحقيق غاياتهاء وبينها في المفهوم الإسلاميءوالتي تعني الكلمة 
الطيبةء التي تعزز المقاصد بالوسائل وتحافظ عليهاءوتوظف هذه الوسائل في خدمة الإنسان 


انظر: على عبد المجيدء الأصول العلمية للتسويق »> ص ٠٤٠٠١۳٤١‏ » وإبراهيم إمام» أصول الإعلام 
الإسلامي > ص۲۹ » وأحمد عيساوي» الإعلان من منظور إسلامي » ص٥٤‏ › ومحمد فريد 
الإعلان > ص ٠١-٠١‏ » وعلي السلمي» الإعلان > ص١١‏ » وأحمد عادل»ء الإعلان > ص۷٠‏ 
انظر: أحمد محمد» الإعلان »> ص۳٠‏ » وهيثم هاشم» علم الدعاية التجارية »> ص١١١١٠٠‏ 
سورة الأحزاب» آيه ٠ )٠٥۰٤١(‏ 
سبق تخريجه٠‏ انظر: ص۲۸۸ من الرسالة. 
(٤(‏ 
)°( 


سورة الرحمن»› آیه (۳). 


سورة إبراهيم» آیه ()۰ 


A 


بصورة تتناسب مع تکریم الله تعالی له»لقوله تعالی 'ولقد کرمنا بني ادہ ".۰ 

بخلاف مفهومها المادي الذي يسخر الإنسان لهاءويتخذ منها قناعا خادعا يستقل مركب 
الشهوات والغرائز الجنسية للسيطرة عليه" ءوقد ابتداءها سبحانه وتعالى بالدعوة إلى الخير 
بقوله تعالى 'والله يدعو إلى دار السلاء". 

ثم تطور هذا المفهوم من الدعوة في صدر الإسلام»إلى الإعلام والبراءة من المشركين يوم 
الحج الأكبر أمام الناس» ثم إلى الأسلوب الدعائي بأشكاله المختلفة عن طريق الآذان()ء 
والخطابة والشعر› و مر اجصالسجمسواأفصسسو>اأدونوسو توم رف سكا اول من قص في 
الإسلام الصحابي الجليل|تميم الدازي في المسجد النبوي»آيام الفاروق عر بن الخطاب ‏ 
رضي الله عنه»ثم تشكلتا بعد ذلك بالدروس والمواعظ و القدوة الحسنة والفتوح الإسلامية( ٠‏ 
ب - تعريف الدعاية 'التجارية في_الإسلام: 

لم أعثر على تعريف دقيق بخصوص الدعايه التجارية في الإسلام بالمفهوم المعاصر٬ءوقد‏ 
حاول بعض الباحثين أن يضع لها تعريفا من خلال أدائها فقال: "هي علم وفن التقديم المغري 
والمؤثر للسلعة أو الخدمة أو الفكرة أو التسهيلاتءفي جمهور المستقبلينءبوسائل الإعلانات 
المختلفة لسلوك الطريق الاستهلاكي »الذي يرضى عنه المعلن والمنتج مع" . 

ولكنني أرى وجوب تقييد هذا التعريف في نهايتهءبإرضاء الله تعالىءقبل إرضاء المعلن 
والمنتج فحسب»وذلك لأن الدعاية التجارية نشاط تجاري داخل في باب المعاملات»ولابد فيها 


من إرضاء الله تعالى في وسائلها وغاياتها ومضمونها. 


سورة الإسراءء آيه ٠ )٠١(‏ 

انظر: أحمد القاسمي» الإعلام المعاصر ما له وما عليه» مجلة منار الإسلام» ص١١١-١١١‏ 

سورة یونس» آیه (آ۰)۲ 

قال تعالى: 'وآذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين 
ورسوله" سورة التوبةء آیه (۳) ۰ 

انظر: عبد اللطيف حمزةء الإعلام في صدر الإسلام» ص۰۷۹۰۷۸٥٠٠۱۸۷۰١٠١٠»‏ بتصرف ٠‏ 


أحد القاسمى » الإعلام المعاصر ما له وما عليه » جحلة المنار» ص ١٠۸١١٠٠١‏ 


TAT 


وسنرى بعد قليل أن الإسلام لا يعارض المفهوم الدعائي بشكل عام»إذا كان وفق الضوابط 
الشرعية التي سيأتي ذكرهاءإذ فيه تسهيل وتيسير على البائع والمشتري »ولا سيما أن الأصل 
في الأشياء والأعيان الإباحة. 


ثالتا: التعريف بالترويج التجاري: 

الترويج التجاري: هو الدور الهام الذي تهدف إليه الدعاية التجارية»ويعني: تصريف السلع 
وتسويق المنتجات عن طريق الإعلانات التي تمثل السوق الذي يلتقي فيها البائع بالمشتري'. 
وجذور هذا الأسلوب»ضاربة في أعماق التاريخ»حيث استعمله البابليون كما تشير أليه آثارهم 
في مدينة(تبسه)» حيٿث كانوا يحفرون في الحجارة»ءعلى واجهة حوانيتهم»وجدران 
مناز لهمءللإعلانات الخ نلف ة هوو روجا لواو كاف سسس سدع اء الإغريق»وعرب 
الجاهلية الذين كانوا يبعثؤن من ينادي على بضاتعهم وسلعهم"ء أما أوالى إعلان معاصر لهذا 
الترويج»هو ما نشرته إلى الصخف البُريطانية عن كتاب في أول فبراإر عام (١٠٠٠م).‏ 

وأول إعلان ترويجي إل "العالمْ ٠الإسلاعي‏ »كان عن-طريق صتحيفة برب مصر" التي أتت بها 
الحملة الفرنسية الغازية على مصرءوکان تاریخ ظهوره یوم (۲۹) أغسطس عام (۱۸۹۷م)» 
وموضوعه يبين كيف يتم الاشتراك في الجريدة المشار إليها). 

وقد ظهر هذا الترويج بصورة واضحة»ءبعد الثورة الصناعية»حيث جاء كوسيلة لحل مشكلة 
عدم وجود أسواق واسعةءتمتص منتجات المشاريع الصناعية الضخمةءالتي ظهرت في أعقاب 
ألثوره الصناعية»حيث كانت تلك المشاريع مرهونة بوجود مثل هذه الأسواقءفكانت البديل في 
تصريف مثل هذه المنتجات»وترغيب الناس فيهاءلحملهم على شرائها. 

رابعاً: وظيفة الدعاية التجارية»وأثرها الاقتصادي: 


انظر: عمر عبيدء مقدمة كتاب "الإعلان من منظور إسلامي" »ص٠۲‏ ءومحمد جودت» الدعاية 
الإعلامية ص۷۸ 

أحمد عيساوي» الإعلان من منظور إسلامي »ص۳۹ 

أحمد عادل» الإعلان »ص۹ 

المرجع الأولء هامش رقم .)١(‏ 

انظر: هيثم هاشم» الدعاية التجارية »ص1» وما بعدهاء 


۹۳ 


لا ينكر أحد ما للدعاية التجارية من أثر في تنشيط الحركة الاقتصاديةءابتداءَ من الإنتاج 
ومرورا بالتسويقءوانتهاء بالاستهلاك. 

ويمكن تلخيص نشاطها وأثرها بما يلي: 

أ- وظائف الدعاية التجارية وهي: 

-١‏ إثارة الطلب لدى جمهور المستهلكين. 

- إقناع المستهلكين بمنتجات المشروع. 

۳- رفع المستوى التقافي لجمهور المستهلكين('. 

كما أن لأبحاث علم النفسءدوراً في الدعاية الإعلامية من حيث اجتذاب الناس»ءوتربية أذواقهم 
وإقناعهم » ولهذا تعتمد أسس نجاح الدعاية التجاريةء في ترويج المبيع على نسبة الحقيقة 
فيهاءومدى مطابقتها لمعتقدات الناس الدينية والسياسية والتقافية والفكرية. 

كما أنها تعتمد في و سانا چا=>او ماما س_ما :»الفا دعومو لوو ية والسمع والذوق 
والشم واللمس'. 

ب- أثر الدعاية التجارية: 

لقد تقدم معناءالأثر الاقتطتادي المادي “للد عاية التخارية في“ تنظ الاقق صاد وترويج 
المنتجات»وتصريف السلع وتحقيق الربح»وندرك هذا الأثر من مقولة اقتصادية: أنه مهما بلغت 
السلعة من الجودةءفإنها لا تبيع نفسهاءدون أن تكون هناك جهود ترويجيةءتساعد المستهلك في 
التعرف على السلعة وخصائصهاءوكيفية استعمالها ومميزاتها ونحو ذلك . 

كما أن لها أثرا اجتماعيا في توجيه سلوك المجتمع»ءبل يتعدى ذلك إلى آثارها النفسية والعاطفية 
والفكرية والسياسيةءالتي تشكل أنماط الحياة الإنسانية بجوانبها المختلفةءبحيث تخضع الإنسان 
يخر ها الات اخضاغا فاا ا ر : 


انظر: هذه الوظائف وتفاصيلها عند: على السلمي» الإعلان > ص٠١٠ء0٥٦٤‏ » وهيثم هاشم »› علم 
الدعاية 
التجارية» ۲۸۰۲۹۰۳۳۰۳۰۰۳۱ وأحمد المصري» الإعلان »> ص ٠٠١٠١۲٦۰۳١۰۳۷۰٤۲‏ »وعلي 
العنتيل 
أسس الدعاية» ص١٠‏ » ومحمد فريد» الإعلان» ص٠٠۲٠٠٠‏ » وأحمد عيساوي» الإعلان من منظور 
إسلامي » ص ١٠۷-١١١‏ 
انظر: تفاصيل ذلك في المراجع السابقة. 
محمد فريدء الإعلان » ص٠۲‏ 
انظر: ص۲۸۸» من الرسالة. 


LN 


أما أثرها على النشاط الاقتصادي والأخلاقي وغرس القيم بمنظورها الإسلاميءفسيأتي بحته 
في الفرع الثالت من هذا المطلب. 


الفرع الثاني: الدعاية التجارية في ميزان الشريعة الإسلاميةءوبيان مكمن اجتماع الحلال 
والحرام فيها. 

أآولاً: الحكم الشرعي للدعاية التجارية: 

للتعرف على الحكم الشرعي للدعاية التجارية لابد من التمييز بين الدعاية التجارية كوسيلة من 
وسائل العرض و التروي التجاري» و بين مضمون هده. الوسيله والصوازة التي تقدم بها 
والأهداف و الغايات التي تسعى لتحقيقها. 

ما من شك في أن الدعايه كوسيلة تجاريةء تقدم خدمات لكل من البائع وإ المشتري › ولم يرد 
في القرآن الكريم أو السهة النبوية نص شرعي يّمنع البائع من الإعلان |إعن سلعة والتعريف 
بها للناس»بل أقر - صلى الله عليه و سلم - ما كانت تتعامل به العرب»من عرضها لبضائعه 
التجارية في أسواقها المشهورة كعكاظ و المربد و نحوها » واستغل ذلك لعرض دعوته عليهم 
ورافك حاتم كلك لقف رعا ركه: 

أما الفقهاء فقد أجازوا للبائع أن يصف الدابة بما خفي منها دون مبالغة وإطناب»بل ليرغب 
أخاو الع ا ان حا ےن اة 

و قد كان التجار المسلمون إذا كسدت السوق يلجأون لإسلوب في عرض المبيع على المشترين 
ليتم التنافس على شراء سلعهم»وينعقد البيع عادة لمن يعرض فيها تمنا أعلى و قد سمى الفقهاء 
هذا البيع 'ببيع من یزید (١‏ 


ثانياً: بيان مكمن اجتماع الحلال والحرام في الدعاية التجارية: 
يتمتل جانب الحلال في الدعاية التجاريةءفي أصل مشروعيتها الذي تقدم بحثه»وشواهدها من 


قران لكر واف اتو و فال الها تكن الحا فت رة مر رة كل 
عام»حيث أباح الإسلام البيع بصورته المشروعةءولم يمانع من الترويج للسلع المباعة بعرضها 


انظر: سنن الترمذي » باب: بیع من يزيد » ج۳ » ص۲۲٥‏ › رقم (۱۲۱۸) › وقال: حديٿث حسن 


۹4° 


على الناس»ءوالمناداة عليها بما فيهاءدون خداع أو تدليس أو تضليلءبل ندب إلى وصفها بما 
فيها من محاسن توافق رغبة المشتري»ءفهي بهذه الضوابط الشرعية حلال. 


أما مكمن الحرام فيهاءفإنه يأتي من حيث مضمونها ووسائلها وأهدافها وغاياتها التي تسعى 
لتحقيقهاءفقد يكون مضمونها محرماءكمن يدعو إلى محرم كشرب الخمور أو إلى فسق 
وفجور »أو إلى تبرج وسفور »أو إلى معاملات ربويةءأو ما يصحبها من خداع وتضليل وتدليس 
للسلع المروج لهاءبإخفاء حقائقها وعيوبها عن المستهلكين »و إظهار ما فيها من محاسن بالإفراط 
في المدح والتناء»وتلبيس ذلك بوسائل الإثارة والإغراء. 

ثم الجانب الآخر من الحر#«ة*فيا+ركمن«فوم*زرسكوز سا دفوم وطح الجاع جلى العنصر النسائي 
كعامل من عوامل جذب جمهور المستهلكين»عن طريق إثارة الغرائز الجنسية المحرمةءباقتران 
السلعة المعروضة بامرأم متبرجةء مما يتناقض مع مقصد التشارع فلي المحافظة على 
الأعراض ودرء المفاسدإًالعحرمة المقذم على ' جلب لك الالح القافية بصورة غير 
مشروعة. 

وفي نهاية المطاف»يكون في ذلك كله هدر للكرامة الإنسانية التي يتخذ منها سلعة 
رخيصةءتسخر لترويج أحذية وألبسة وأغذية وسيارات»حتى لو لم تتناسب مع طبيعة السلعة 
المعو ضنة: 

ومكمن هذا الاجتماع يتوجه إلى الدعاية التجارية بمفهومها المعاصرءو لا يتوجه إليها بالمفهوم 
الإسلامي»ويرجع السبب في ذلك كما ذكرت»إلى منشأ الدعاية الحديثة التي ترعرعت في 
أحضان الغرب ءثم جاءت إلينا لتحمل معها قيم تلك المجتمعات المادية التي تجعل الوسيلة 
مبررة بغاياتها فهي لا تفرق بين الجمال والأخلاقءبل الجمال عندها الترويج والإثارةءولو كان 
ذلك على حساب القيم والأخلاقءومن هنا فان الجمال عندهم محصور في زاوية المادة على 
خلاف نظرة الإسلام لهذا الأمرءإذ أن الوسيلة فيه من جنس غايتهاءفالدعاية فيه كلمة طيبة 
طاهرةءتحرك القلب وتخاطب العقل بعيدآ عن خبث القولءقال تعالى: "الم تر كيف ضرب الله 


انظر: محمد فرید» الإعلان > ص۲۰ » وإيراهیم إمام» أصول الإعلان »> ص۹ ۲٤۰۲٥۰۲‏ 


ا إبراهيم»› آیه (۰)۶ 


۹٦ 


والسبب في ذلك أن الدعاية الغربيةءتتوجه إلى جسد الإنسان وغرائزه وعواطفه 
وحسب٬لتستحوذ‏ من خلال ذلك على خلقه ودینه وفکره وسلوکه وجیبه. 

بينما نجد الدعاية في الإسلامءتشكل إبداعا يدعو إلى حدود التسويق المادي وإلى إبراز معاني 
لقنم الحفالدة ارال ا لإساة المكة عن اة او اة 


ومن هنا فهي تخدم المنتج والمستهلك معاءفي تحقيق مصالحه وتوعيته وتعليمه وتنقيفه»وتقديم 
النصح والإرشاد لهءولذا لا يجوز إطلاق الفن الدعائي - كما يسميها البعض - على كل 
مستقبح من القول أو الفعل أو المنكر والفحش تحت هذا الستار الماكر بخلاف مفهومها في 
التصور الإسلاميءإذ الفن فيه بجميع صوره وأشكاله»هو استشفاف لكوامن الجمال»ءوالروعة 
والإبداع المتجدد في الكون كله»وبجميع مخلوقاتهءليتخذ من ذلك وسيلة لتعميق جذور الإيمان 
في القلوب وتمکين تو حرم" اأ«*فا لوحف ادما وسو انف وسا 

الفرع الثالث: التكييف الفقهي للدعاية التجارية في ضوء قواعد اجتماعٌ الحلال والحرام: 

لا يستطيع النشاط الاقتطادي الإشلامي على وة الخصوصء و الدعوةإإلى الإسلام بوجه 
عام»الاستغناء عن الدورإ الكبير” الذي تقدمه الو سائل-الدعائيتة-الإغلاميهة المختلفة لهمذين 
الجانبين»من خدمات وتسهيلاتءتعجز عنها الوسائل الأخرىءوقد رأينا العالم الإسلامي في 
الآونة الأخيرةءيشق طريقة الإعلامي»مستفيدا من وسائل العصرءفي خدمة مبادئه ومنتجاته»إلا 
أن مظاهر الدعاية التجارية بالمفهوم الغربيءترسى بظلالها عليهءفنجده يمز ج في هذه الوسائل 
أحياناءبين المصالح والمفاسد»متأثرا بذلك الإعلام»ولذا كان لا بد من دراسة هذا الجانب 
الهام»من النشاط الاقتصادي الإسلامي في ضوء قواعد اجتماع الحلال والحرام . 


أولا: موقف الإسلام من الدعاية التجارية: 
جعل الإسلام التجارة المشروعةءمن وسائل الكسب الحلال التي يتقرب بها العبد إلى خالقه 


سبحانه وتعالى»وجعل للأتاجر الصدوق مكانة عظيمة عند الله تعالى»إذا هو كان صادقاً عند 
عرضه لسلعته»حیث یرقی بذلك إلى درجة يزاحم بها الأنبياء والصديقين والشهداء يوم 
القيامةءقال صلى الله عليه وسلم 'التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء"'. 


أحمد عيساوي» الإعلان من منظور إسلامي »> ص ٠١٤١١١۳١۸٠١١١‏ بوإيراهيم إمام» أصول الإعلام 
الإسلامي »> ص ۲٠-۲٤‏ » وأحمد القاسمي»الإعلام المعاصر» مجلة المنار» ص۱۸٠١١٠ء‏ بتصرف 
)( أخرجه الترمذي في سننهء کتاب: البيوع »> باب: ما جاء في التجارة ج“ ص۱۹٥۰‏ رقم (۲۰۹)ء وقال: 


حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الثوري عن أبي حمزة. 


۹۷ 


وقال صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لأحد أن يبيع شيئا إلا بيّن ما فيه»ولا يحل لأحد يعلم ذلك 
إلا بینه"". 

وذلك لما للتجارة من أثر كبير في تلبية حاجات المجتمع الإسلامي»وتسهم الدعاية التجارية في 
دور كبير في هذا الجانب»من حيث تسهيل وتيسير عملية البيع والشراء بين أفراد المجتمع» 
لذلك اهتم علماء الاقتصاد الإسلامي بتوظيف الدعاية التجارية بأشكالها المختلفة في تنشيط 
اقتصادهم الإسلامي»ءوإبراز جوانبه الأخلاقية في تعامله المادي من خلالهاءوذلك لجذب 
المستثمرين المسلمين الذين يرحلون بأموالهم شرقا وغربا لإقامة مشاريعهم الإنتاجية في بلاد 
غير إسلامية»مما يؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي في البلاد الإسلامية»ولا سيما بعد أن 
أصبح الاقتصاد يشكل ركنا قويا من أركان القوة المادية في العالم ٠‏ 


ثانياً: دور المعلن في الدعاية التجارية الإسلامية: 
يقوم المعلن في الدعاية التجارية الإسلاميةءبدور السمسار الذي يلعب_دور الوسيط بين البائع 


والمشتري»لأجل ترويج إضاعة جاءويغاءا لي فاق مظلفب, بتلالالتزام ل ضوابط الشرعية 
والأخلاقية في عملهءو القهام بحل. مشنكلات االمشترين: التي" يواجهونها لقلةإخبرتهم في ذلك . 
ثالثاً: خضوع الدعاية الجارية في إلإسلام لقانون الكسب والإنفاق في ألفقه الإسلامي: 

إذ يعتبر هذا القانون جم الحا “ر :“نعط نسر "لإئ سان »و هي إصلاح 
المجتمع الإسلامي: دينا ودنياءحياة وآخرة»ووسيلة تنفق في الإعمار »لا تنفق فيها الأعمار ءبعيدا 
عن الشح والبخل أو الإسراف والتبذير. 

ومن هناءفقد أخضع هذا المال ‏ كسبا وإنفاقا ‏ لقانون السؤال يوم القيامة قال صلى الله 
عليه وسلم: "لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه»وعن علمه فيم 


فعل»وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه»وعن جسمه فيم E‏ 


أي أن من يعلم عيبا في سلعةء يجب عليه أن ينبه المشتري إلى ذلك بقصد النصيحةء سواءَ أكان ذلك 
البائع أم غيره» وإلا حرم عليه الكتمان ٠‏ الساعاتي» الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد »ج١٠ء‏ 
ص ٥۸۰٥۹‏ والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك»› جا“ ص۰۱۲ رقم(۷١۲۱)»‏ وقال: حدیث صحیيح الإسناد 
ولم یخرجاه 

انظر: علي العنتيل » أسس الدعاية» ص١٥٠‏ 

أخرجه الترمذي في سننه» كتاب: صفة القيامةء باب: في القيامة» ج٤»‏ ص۲٠1»‏ رقم »)۲٤٠۷(‏ وقال: 


۹۸ 


وبما أن الدعاية التجارية تسعى بشكل عام إلى تحقيق هدفين رئيسيين هما: تحقيق الربح 
المادي وترويج المبيعءفإن الإسلام لا يمنعها من ذلكءشريطة ألا تخرج بهذين الهمدفين عن 
قواعد الكسب والإنفاق السابقةء ولذا فالإسلام لا يعيب على الدعاية التجارية قصد الربح»ولكن 
يشترط فيه ألا يكون فاحشا» ويرجع ضابط الفحش هنا إلى حاجة الناس»وظروف 
الوق و انات أخ وال الا ة وهر كلك الر 8 : 


رابعاً: خضوع الدعاية التجارية في الإسلام لأحكام السوق في الفقه الإسلامي: 

يشترط في الدعاية التجارية في الفقه الإسلامي أن تحقق مصالح المتعاقدين وعندئذ تكون 
أقرب إلى التعريف والإعلام التجاري»منها إلى الدعايةءوبهذا تحفظ هذه الأحكام ‏ بقواعدها 
الاقتصادية المتوازنة ‏ مصالح كل من البائع والمشتريءبحيث لا يبغي أحدهما على الآخر 
وبذلك تحمي أطر اف العقه ”يوع سحاواة» 

ومن هنا فقد وضع الشارإع أحكاما شرعيةءتوفر الحماية لكل من المنتج والمستهلك »إلا أنه لما 
كان جانب الغبن والغررإ غالبا ما يلحق بالمشترًي”نظراً لحاجتة وجهالتة بالمبيع»كان اهتمام 
الإسلام منصبا على القو التي تحم ”جانبه دون إغفال. لجانت "الجائع اء ومن هذه الأحكام ما 
يلي: 

أ- حماية المستهلك: 

حمى الإسلام المستهلك من الدعايات الكاذبة التي تضر بجانبه»والتي تتمثل صورتها في الفقه 
الإسلاميءببيوع الغرر بأنواعه المختلفةءسواء أكان غررا فعليا: كتصريةء الإبل والغنمءإذ 
فيه تدليس على المشتري»ءومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تصروا الإبل والغنم فمن 
ابتاعها بعد فإنه بخير النظيرين بعد أن يحتلبهاءأن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر ٠"‏ 


انظر: أحمد القاسمي » الإعلام المعاصرء مجلة المنار > ص١٠١‏ 
انظر: أحمد ألقاسمي» الإعلام المعاصرء مجلة المنار > ص١١١‏ 
والغرر: إغراء العاقد وخداعه»ء ليقدم على العقد ظانا أنه في مصلحتهء خلافا للواقع ٠‏ 
رمضان السيد» حماية المستهلك في الفقه الإسلامي » ص۹۸ 
التصرية: هو ربط أخلاف الناقة أو الشاة وترك حلبها حتى يجتمع لبنها فيكثر» فيظن المشتري أن ذلك من 
من عادتهاء فيزيد في تمنها لما يرى من كثرة لبنهاء 
انظر: الشوكاني » نيل الأوطار» ج٥»‏ ص٤۲۱»‏ وابن قدامة › المغني» ج٤»‏ ص۹٤٠‏ 
أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب: البيوع» باب: نهي البائع أن يحفل الإبل» ج۲» ص١٥۷›‏ 
رقم(۱٤۲۰)‏ 


۲۹۹ 


ومن صور تدليس المبيع والخداع فيه ما روى عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أنه صلى 
الله عليه وسلم مر على صبرة طعام»فادخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال: "ما هذا يا 
صاحب الطعام ؟ قال: إصابته السماء يا رسول الهءقال: "أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه 
الناس»من غش فلیس مني" . 

فقد استتكر صلى الله عليه وسلم طريقة عرضه لسلعته حيث وضع الجاف في أعلاها والمبتل 
في أسفلها »فأمره بان يظهر عيبها»ويعلن عن سلعته بطريقة واضحة لا خداع فيهاولا 
تمويه»بحيث يراها جمهور المستهلكين حتى لا يخدعوا بمنظرها البراق»ءولا يخلبوا بتمويه 
صاحبها وتزيينه لها فيقبلوا على شرائهاءثم يكتشفوا بعد ذلك أنهم خدعوا بسبب طريقة 
عرضها عليهم اء ومن صور التغرير الفعلي كذلك»ما يفعله بعض المزارعين منذ القرن 
الثالث إلى زماننا هذاءمن دهن التين بالزيت لينضج مبكرآ»ويكسب سعرآً عالياًءفقد أمر الفقهاء 
بنهي البائع عن ذلك ءفإن رفك ور فأ ومو ف ”ادنسو فد ةرج اليج الوقر اء . 

أما حماية المنتج والمستهلك من الغررالقولي: كأن يعلن شخص عن عة من السلع ويصفها 
بصفات ترغب الناس في الإقبال على شر اتهاءو قد ظهر ذلك في قوله صلی الله عليه وسلم»كما 
تقدم: "لا يحل لأحد أن بيخ«شيتا إلا بين ما فيهءو لا-يحل لمن يعلم "ذلك إلا بينه"ء فإنه صلى 
الله عليه وسلم لم يقل: أخفي ما فيه وزينه»بل قال أظهره وبينه»و هذا هو نهج الصراحة 
والوضوح في إعلان المسلم عن سلعته دون التواء وتغريرءوذلك لأن قيمة أي بضاعة تتحدد 
وتتعين بمواصفاتهاءإذ هي محل الأثمان. 

ومن هنا فإن الدعاية التي تعتمد على أسلوب التغرير بالمشتري»ءتحرمه من شراء البضاعة 
بالصفات المطلوبة التي تلبي حاجته» وبالتالي يكون ما أخذه البائع إثراءَ غير مشروعءوزيادة 
محرمة»ءويزداد الأمر حرمة»ءإذا رافق تلك الأوصاف من الثناء والإطراءءالأيمان الكاذبة التي 
تمحق البركة وتمنع الرزق/ءقال صلى الله عليه وسلم: "الحلف منفقه للسلعة ممحقة 


سبق تخريجه»ء انظر: ص۲۸1» من الرسالة؛ 

أحمد عيساوي» الإعلان من منظور إسلامي » ص٤٦‏ 
يحيى بن يعمر» أحكام السوق » ص ١١ء٠٠‏ 

سبق تخريجه» انظر: ص٦۲۹»‏ من الرسالة. 

انظر: رمضان السيدء حماية المستهلك في الفقه الإسلامي > ص۷۷٠‏ » ويحيى بن يعمر» أحكام 


السوق » ص١٠‏ » وأحمد القاسمي» الإعلام المعاصر» مجلة المنار »> ص١١١١١°٠٠‏ 


للكسب"» ومن صور التغرير القولي كذلك»الكذب في البيانات»التي حددها الفقه 
الإسلامي»منطقة محرمة يعرض فيها الناس»الأمانة في التعامل إلى أبعد مدى»و لا يسمح فيها 
بأي نوع من غش»حتى يجعل مجرد الكذب فيها خيانة وتدليساً»وهي ما تسمى (بياعات 
الأمانة)ء إذ يتوقى الإسلام فيها غش الناس أمام من قلت خبرته في التعاملءبأن يبتاع معهم 
على حدود مرسومة»ويعتبرمجاوزة هذه الحدود»خديعة وتغريرآ في هذا النوع من البيوع؛لاأن 
المشتري يحتكم فيها إلى ضمير البائع»ويطمئن إلى أمانته. 

ومن صور التغرير القولي كذلك بيع النجش: وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد 
شراءهاءليقتدي به المستام فيظن أنه لم يزد فيها هذا القدر إلا وهي تساويهءفيغتر بذلك»وهذا 
مما حرمه الإسلام لأن فيه استثارة لرغبة المشتري من قبل الناجشءكأن يتواطأً مع شخص 
آخر على هذا الأمر لخداع الناس والإضرار بهمءوقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
النجشءبحديث ابن عمر )= 

ب -حماية المنتج : 

لم يغفل الفقه الإسلامي انب البائعكظرف رئيس من أطرافة غقد البيءبل جعل له أحكامما 
شر عية تحمي جانبهءليحفظ بمذلك صتورة التبوازن والتكامل قفتي النظام الاقتقصادي 
الإسلامي»ءبعيداً عن المحاباة. 

ومن صور الحماية له مثلاءأن ينقص أحد التجار من ثمن سلعته عن سعرها الذي هي عليه 
في السوقءفقد ذكر الفقهاء أنه يخرج من السوق حتى يبيع بثمن المثل؛لأنه سيضر بالباعة 
الآخرين من أهل السوقءلأنهم سيضطرون إلى إنقاص ما كانوا يبيعون عليه. 

وهذا ما فعله أمير المومنين عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - مع حاطب بن أبي بلتعة 
عندما رآه يبيع الزبيب بأقل من سعر السوقءفقال له: إما أن تزيد في السعرءوإما أن ترفع من 
سوقناءفخاف أن يخرج من السوق»فرضي أن يبيع بسعر ما يباع مثل سلعته في السوق. 


أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب: البيوع» باب: النهي عن الحلف في البيع» ج۲» ص١٠۷»‏ 
رقم(۱۹۸۱)» وانظر: صحیح مسلم» ج۳» ص۱۲۲۸ رقم )۱٦۰٦(‏ ۰ 

رمضان السيد» حماية المستهلك في الفقه الإسلامي »> ص٤١٠٠‏ 

ابن قدامةء المغني ٬ج٤»‏ ص٤۳٠‏ 

أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب: البيوع» باب: النجش» ج۲» ص۳٥٠‏ رقم .)۲٠٠١(‏ 


( انظر: یحیی بن يعمر› أحكام السوق > ص ٤۷۰۱۰ ٤-٤٥‏ 


ومن صور هذه الحماية كذلك: إذا كان هذا التغرير من قبل المشتري»ءكأن يقول للبائع:أنه 
عرض عليه ما هو أحسن من هذه السلعة بهذا الثمن أو بأقل منهءفيغتر البائع بقوله»ويبيعه 
السلعة بهذا الثمن() . 

الفرع الرابع: بيان الراجح في مسألة الدعاية التجارية وضوابطه الشرعية. 

نستنتج من خلال ما تقدم أن للدعاية التجارية ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: الدعاية التجارية المتفق على منعها وتحريمها: 

وهي التي يكون مضمونها مادة محرمة كالدعاية لترويج الخمورءوالمعاملات الربوية وغيرها 
من المحرمات»أو الإعلان عن السلع بالوسائل المحرمةءولو كانت السلعة نفسها مشروعةءكأن 
تقدمها امر أة سافرةءبصورة منكرة يحرمها الإسلام»أو الإعلان عن سلعة بمواصفات خادعة 
مخالفة لحقيقتهاءوذلك لأن الغاية في الإسلام»تكون من جنس الوسيلة»وهذا النوع من الدعاية 
هو الذي نشا وتر عر ع فو مسا سهان /انردبه*کا "كرف ہو ق سورعو الانتقادات من قبل 
الاقتصاديين الغربيين أنفطهم»ومن ذلك : 

-١‏ أن الدعاية بهذه الصلورةءتعد وسيلة للتأثيز' على المستهلكينبحيث وجه سلوكهم باتجاه 
مصلحة المشروع دون »ألهذ”مصالحهمبعينالاعتبا ر( 

۲- أن في هذا الأسلوب الدعائي المغريءنوعا من الإسراف الاقتصادي/'. 

۳- أنها قد توجه لأغراض معينه مشكوك فيهاءبل قد تكون خبيثة ٠.‏ 

أما سبب الاتفاق على تحريم هذا النوع من الدعايات من وجهة النظر الإسلامية فلما يلي: 
أولا: لأن في هذا النوع من الإعلامءتبريرا لكل وسيلة موصلة إلى الربح»ءدون النظر إلى ما 
يتعارض مع هذه الوسائل المحرمةءمن قيم ومحرمات وخبائث ضارة بالإنسانية»كالترويج 
للخمور والمعاملات الربوية»وما يضر بصحة الإنسان ودينه وأخلاقه»و لاسيما أن للأخلاق في 
الإسلام مكانتها المعروفةءإذ هي محل القول والعمل»بل أساس المعاملة في الدين(). 


انظر: المرجع السابق ٠‏ 
وقد كان هذا الهجوم من قبل الكاتب الرأسمالي الأمريكي (فانس باكارد). 
انظر: على السلمي» الإعلان > ص ١١١-١١١‏ 
انظر: محمد فريدء الإعلان )٠١(‏ » وأحمد عيساوي» الإعلان من منظور إسلامي »> ص١٤‏ 
ولذا فقد عرفها بعضهم بأنها 'الاحتيال بطريقة أو بأخرى' انظر: محمد جودت» الدعاية 
والإعلان » ص٦۸١۱٠٥‏ 
انظر: أحمد عيساوي» الإعلان من منظور إسلامي » ص۷۲-٠۷‏ » وإبراهيم » إمام أصول الإعلام 


الإسلامي » ص٠٤٥‏ » وأحمد القاسمي» الإعلام المعاصر » ص ۱۱۸-۱۱۳ › بتصرف ٠‏ 


قال صلى الله عيه وسلم: 'إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق °٠‏ . 

ثانيا: لما تقوم به الدعاية التجارية المعاصرةءمن تدليس للسلع المروج لهاءوإخفاء حقيقتها عن 
المستهلك ءبإظهار ما فيها من محاسن وإخفاء عيوبها عنهءبالإضافة لما يصاحبها من إفراط في 
المدح والثناء»وتلبيس ذلك على جمهور المستهلكين بالتأثير الغريزي وبفنون الإغراءءبينما 
يعتبر الإسلام ‏ حتى الثناء - من فضول القولءلاأنه لا يزيد في الرزقءومن ذلك ماروي 
عن يونس بن عبيد - وكان خزازا ‏ أنه طلب منه خزآ للشراءءفاخرج غلامه سقط الخز 
فنشره ونظر إليه وقال: اللهم ارزقنا الجنةءفقال لغلامه: رده إلى مكانه»ولم يبعمه خشية أن 
بكرن ذلك غر يضا بالقاء خلى اة ٠‏ 

ومن هنا فقد ربط الإسلام الدعايةءبمبدا مشروعية الأهداف والغايات »بلا إفراط في المدح ولا 
تفريط في الثاء ٠‏ 

ثالتا: لتركيز هذا النر ع العامة "فيم :"اداباس النسائي كعامل من عوامل 
جذب جمهور المستهلكين »عن طريق إثارة الغرائز الجنسية بعرض السلعة المراد بيعهاءمن 
قبل امرأة سافرةءبشكل تهتهن فيه كزامة المرأةججعلها وسيلة تزويج قد لا تنناسب في كثير 
من الأحيان مع أنوتتها كما نقدم »زفي ذلك نشر للفتنو المفاسدوتفرينت لطقصد الشارع في حفظ 
الأعراض': 

النوع الثاني: الدعاية التجارية المتفق على حلها وإباحتها: 

وهي الدعاية التجارية التي تكون بالمنظور الإسلامي المتقدم»بحيث يعلن فيها البائع سلعته 
بمواصفاتها الحقيقةءالتي يرغب فيها المشتري»بعيدا عن التغرير القولي والفعلي أو التدليس 
والخداع والتضليل»ءعلى أن يكون هذا الإعلان بالوسائل المشروعية الموافقة لغايات التعامهل 
المالي في الإسلام وأهدافه»وسيأتي بحث ضوابط هذه المشروعية في النوع الثالث من الدعاية. 
النوع الثالث: الدعاية التجارية المشتبه فيها: 


أخرجه البيهقي في السنن الكبرى › باب: مكارم الأخلاق » ج٠٠»‏ ص١۹١٠‏ › وقال الحاكم فيه: صحيح 
على شرط مسلم » وصححه الألباني ٠‏ انظر: الحاكم » المستدرك» ج۲» ص۳١١»‏ والألباني »> صحيح الجامع 
الصغير» ج۱ › ص٤ »٤٦‏ رقم .)۲۳٤۹(‏ 
انظر: رمضان السيد » حماية المستهلك في الفقه الإسلامي» ص١۷٠‏ 
انظر: رمضان السيد» حماية المستهلك في الفقه الإسلامي »> ص ٠١١٠۷٠‏ › وأحمد عيساوي 
الإعلام من منظور إسلامي » ص1٠“‏ 
انظر: أحمد ألقاسمي» الإعلان المعاصرءمجلة منار الإسلام > ص۸١١‏ 


وهي الدعاية التجارية التي تقدمها بعض وسائل الإعلام الإسلامي المعاصرءبحيث تجتمع فيها 
المضامين والأهداف والغايات المباحةءبوسائل إن لم تكن ممنوعة فهي مشبوهةءكأن يقوم 
بترويج بعض الملابس أو الأطعمة أو العطور»وغيرها من المنتجات والسلع»امرأة أو مجموعه 
من النساء محتجبات»ءولكن بصوره فيها من الحركات التي تنافي الاحتشام ومكارم الأخلاق 
عند الرجال والنساء»وما يصحب هذا الدعايات من الإطراء والثناء المبالغ فيهءالمخالف في 
كثير من الأحيان لحقيقة السلع المعروضة٠‏ 

والراجح في ضوء ما تقدم»عدم جواز هذا النوع من الدعايات٬للقاعدة‏ الفقهية الأساسية في 
تغليب الحرام إذا اجتمع مع الحلالءولا سيما ان حرمة العرضء»وانتشار الفاحشة في المجتمع 
الإسلامي»أعظم من حرمة المال»وإذا تعارض في الشرع مصلحة حفظ العرض»ءومصلحة حفظ 
المالءقدمت مصلحة العرض على المال؛لأن قيم الإسلام وأخلاقياته ومقاصد تشريعه لا 
تعارض بينها ءفعلى حين وسا فخ سه3« اوح الع الع بو مروت ذران »ريق _البيع والشراءءفانه 
لا يسمح بأن تهدم هذه الؤسائل مقصده.في المحافظة على الأعراط والحرماتءوحفظ 
المجتمع الإسلامي من اتهشار الفاحشة بين أفر ادهلا سيما وأن المنطلئ الأساسي للتعامل 
المادي في الإسلام هو الأخلاقءإذ الما فيه وسسيلة-لغاية عظيَمةيتقو ق إإها المسلم على طاعة 
الله تعالى»ويخضعها لقانون الكسب والإنفاق»وأحكام السوق في الإسلامءإلا ننا بكل سف 
نجد إعلامنا وهو يتوجه في طريق الخيرءمازال متأثرا بالإعلام الغربي في دعاياته»ولتصحيح 
مسيرة هذا الإعلام الهادف - والذي أسال الله له السداد والتوفيق - أضع بين يدي القائمين 
عليه»بعض الضو ابط الشرعية التي تخلصه من شوائب الاشتباه»وتسدد خطاه على طريق العفة 
والعمل الجادءالذي يعزز الوجود الحضاري لهذه ألأمة»ويسهل لمجتمعاتها تحقيق مصالحها 
وفق أحكام دينهاءومن هذه الضوابط ما يلي: 

أولاً: الاحتكام في الدعاية التجارية إلى روح التعاون الإسلامي بوجه عام أثناء ترويج تلك 
المنتجات»ءوذلك بالمحافظة على مصلحة كل من المنتج والمستهلك معا 

ثانياً: عدم ترويج السلع التي يحرم الإسلام تداولها أو التعامل بهاءوذلك يتطلب العلم بأحكام 
التجارة في الإسلام وشروطهاءومعرفة صحيح العقود من فاسدها. 

ثالثاً: الابتعاد عن أساليب التغرير والشبهات والخداع والتضليل»بكل صورها أثناء عرض تلك 
السلع»بعيدا عن الإطراء والثناء الزائد عن الحاجة(. 


انظر: أحمد ألقاسمي» الإعلام المعاصرء مجلة المنار > ص ٠٠١١١۱۸‏ › ورمضان السيد 
حماية المستهلكين > ص ۱١٦۰۱۹‏ 


رابعاً: الابتعاد عن كل وسيله عرض مشبوهة»ءمما تقدم ذكره في النوع الثالث من أنواع 
الدعايةءو لا سيما أن هناك البدائل المشروعة لذلك ٠‏ 

خامساً: ضبط حرية النشاط التجاريءبعدم استخدام المفاهيم الدعائية التجارية كوسيلة تؤدي 
إلى إيذاء المنتجين الآخرين»وتبخيس منتجاتهء" . 

سادساً: حماية الاقتصاد الإسلامي من هيمنة الاقتصاد الاستعماري الغربي»وحرمة الترويج 
له»وإيجاد مناخ من التوافق الاجتماعي والاقتقصادي بين السلع والخدماتءوالمنشآت 
والتسهيلات الإسلاميةءبين الأفراد والمجتمعات الإسلامية بشكل عام( . 


انظر: إيراهيم إمام» أصول الإعلام الإسلامي » ص٠٤‏ 
أحمد عيساوي» الإعلان من منظور إسلامي » ص۸١٠‏ 


الخاتمه 


إن تحري الحلال في معاش الإنسان مطلب شرعي» مرتبط بالأمانة العظيمة التي حملها 
وبقانون الابتلاء الذي قامت عليه حیاته» وللنجاح في هذا الاختبارء› أنزل الله سبحانه وتعالى 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وبنوره تنجلي الظلمات» والصلاة والسلام على نبيه الأمين 


القرآن الكريم مبينا لما في هذه الدنيا من حلال و حرام. فقال تعالى:'ونزلنا عليك الكتاب تبيانا 
لكل شيء"'ء وقد أشار- صلى الله عليه و سلم- إلى هذا البيان بقوله: 

'إن الحلال بين و إن الحرام بين وبينهما أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى 
الشبهات استبر ا لدينه ويعروضه ومن وقع في سالشبهات و قع فى الحرم ۰ ۰ ۰ '(۲) ' 

و يشير - صلى الله عليه و سلم - في هذا الخديث الشريّف» إلى المنهج القويم الذي يسلكه المسلم 
عندما لا تظهر معالم [لحلال البين من الخرام-البين» بل تأتى الأمور التي يجتمع فيها من هذا 
وهذا» بحيث يصعب العام بأحدهما + وايعشرأ التمييز أو الفصتل بيفهمًا | وعندها يطلب صلى الله 
عليه وسلم من أمته أن تحاط لدينهاء وتستبرئ لعرضها بقدر المستطاع. 

و انطلاقا من هذا المقصد العظيم» الذي به يستقيم للمسلم أمر دينه وصلاح دنياه» فقد وضع 
فقهاء المسلمين تلك القواعد الفقهية التي سبق بحتها في هذه الدراسةء ليجد فيها المجتهد ميزانا 
دقيقا يزن به المصالح والمفاسد المتقابلةء والناجمة عن اجتماع الحلال و الحرام و اشتباههما 
على المكلفين. 

وقد تبين لنا من خلال ما تقدم في هذه الدراسة للقواعد الفقهية التي رعت أصول الأحكام 
المجتمعة من حلال وحرام» وبينت أثر كل منهما في الآخر من حيث نوع الاختلاطء وإمكان 
الفصل بينهما أو تعذره» بصورة متوازنة تحفظ للتشريع الإسلامي نظامه العام. 

فنراها عندما يأخذ هذا الاجتماع صورة الاختلاط الحسي في عالم المادةء ويمتز ج ويتعذر فصله 
كما في المائعات تنظر فيه من جانبين: 

الجانب الأول: في نوع الحرام المخالط لهذا المائع الحلال» هل هو محرم لذاته وعينه؟ فإن كان 
كذلك» فهل استحالت عينه وتغيرت حقيقته ولم يظهر أثره في الحلال المخالط أم لا؟ 


۰ )۸۹( سورة النحل › آیه‎ )١( 
سبق تخريجه ص۲» من الرسالة.‎ )۲( 


وقد ظهر ذلك في حكم استصلاح المياه العادمةء واختلاط بعض المواد الغذائية والدوائية بمواد 
نجسة أو محرمة» كما في المبحث الأول من الفصل الرابع في هذه الرسالة. 

الجانب الثاني: النظر في نسبة الحرام المخالط للمائع الحلالء هل هي نسبة مغلوبة قليلة 
استهلكت فيه بحيث لم يظهر أثرها أم لا؟ وقد ظهر ذلك في المبحث الأول من الفصل الرابع في 
هذه الدراسة. 

أما إذا تغير نوع الاختلاط بأن كان اختلاطا معنويا غير حقيقي» وقد استبهم أمره على المكلف» 
فإنه ينظر فيه من جانبين كذلك: 

الجانب الأول: هل أدى الاختلاط إلى الاشتباه على المكلفين »كما في اختلاط الآنية أو الثثِاب 
الطاهرة بالنجسة وتعذر التيقن من طهارة أحدهما أو الفصل بينهماء وعندها يجب على المكلمف 
التحري و الاجتهاد بین جا »سو “ايس إوسطزف وساد عفدا لا يكون للاأمر المشتبه 
فيه بدل يصار إليهء كا في مسالة الثياب خلافا للانيةء إذ يصار إلى التيمم عند بعض الفقهاء. 

كما ينظر من خلال هذه القواعد في متل هذا التوع من الاختلاط, إلى دائرة كل من الحلال 
والحرام» كما لو اختلطفت«أخت بأجنبية أو ميتة بمذكاة هل هذا الاخ لاط المستبهم بالحلال 
محصور فيعتد به» أم أنه قد اختلط بحلال غير محصور فلا يعتد به» وذلك مراعاة للغلبة 
والحاجة معاء ولجانب التيسير ورفع الحرج عن الأمةء وقد ظهر ذلك في مسألة الانتفاع ببنوك 
الحليب الآدمي المختلط عند الابتلاء بها. 

الجانب الثاني: هل الحرام المختلط الذي استبهم أمره محرم لذاته أو لغيره» كمافي المال 
الربوي أو المغصوب المحرم لسببه وكسبه . 

وهنا ينظر من خلال القواعد المتقدمة في إمكانية فصل مثل هذا الحرام وإخراج قدره» ولا سيما 
وأن للمال متلا ونظيرا يقدر به الحرام ويخرج منه» ولأن الأعيان _ كالأموال ‏ لا تنقلب 
حقائقها بمخالطتها للحرام حراماء وهذا منهج كثير من الفقهاء: كالإمامين الغزالي واإبن تيمية 
رحمهم الله. 

وقد ظهر هذا الحكم في استثمار الأسهم في الشركات المساهمة ذات الغرض المشروع أصلا 
إلا أنها تتعامل أحيانا مع البنوك الربوية قرضا و إقراضا لتسهيل سيولتها النقدية وتعاملها 
الالء 

أما عندما يكون الاجتماع بين الحلال والحرام إجتماع تقابل بين أدلتهماء كتقابل حكم الحرمة مع 
المباح أو الواجب» فإن قواعد اجتماع الحلال والحرام تتحى منحى آخر في النظر في المصالح 


والمفاسد المترتبة على الفعل» إذ أول ما تسعى له هذه القواعد» هو محاولة الجمع بينهما 
لتحصيل مصلحة الحلال و درء مفسدة الحرام إن أمكن ذلك» فإن تعذر الدرء والتحصيل 
فعندها تنظر في مفسدة الحرام المقابلة لمصلحة الحلالء هل تساويها أو تزيد عليهاءفإن كانت 
كذلك وجب درء مفسدة الحرام» وتقديمها على جلب مصلحة الحلال مراعاة لمقصد الشارع في 
تقديم درء المفاسد على جلب المصالح» أما إذا كانت مصلحة الحلال أو الواجب أعظم من مفسدة 
الحرام» فإنها تراعي مصلحة الواجب وتقدمها احتياطاء كاحتياطها لدرء مفسدة الحرام عند 
عظمهاء وقد ظهر ذلك في حكم نقل الأعضاء من إنسان حي أو ميت» أو من حيوان أو مادة 
نجسة أو محرمةء وغرسها في إنسان محتاج لذلك. 

وقد رعت بذلك حق الله تعالى و حق العبدء و حافظت عليهما بصورة متوازنة تحقق المصالح 
الضروريةء و تحفظ الكواسة«اللإنسهانوة »سو فا فطل سى اوم ةا سس انفرعي وقد ظهر هذا الحكم في 
طرق التلقيح الاصطنالهي الذي تعارضت فيه مصلحة الزوجين في اللإنجاب»ء مع مفسدة اختلاط 
الأنساب» وظهر هذا اللحكم كذلك في النسوّيق التجاري بالوستاتل الدعاية الإعلامية الحديثةء وما 
يرافقها من تبرج وسفور””و إثارة للغرائز. المحرنمة؛ مع مصّلحةالبائثع في الإعلان عن بضاعته 
وتعريف الناس بهاء حيث قدمت تلك القواعد مقصد الشارع في تحقيق منهج الاستقامة 
والوضوح في البيع و الشراء» ورعت مقصده كذلك في حفظ الأعراض» وقدمتهما على حفظ 
الأموال. 

و من هنا فإن الاحتياط في قواعد إجتماع الحلال والحرام قد يكون واجبا كما تقدم» وقد يكون 
مندوبا من باب الورع» وكل ذلك بحسبه وفي مكانه وبما يناسبه من أحكام. 

و قد يكون الاجتماع بين الحلال والحرام ناشئًا عن الشك في السبب المحلل و المحرم. 

وتنظر القواعد هنا في رتبة الشك ومدى اعتباره» ثم في نوعه هل هو مما يوجب الاشتباه أم لا؟ 
فإذا تحقق ذلك نظرت في الأمر المشكوك فيه» هل له حكم أصلي من حل أو حرمة قبل الشك أم 
لا؟ فإن كان له حكم استصحب فيه ذلك الحكم الأصلي عملا بقاعدة "اليقين لا يزول بالشك' ولا 
يلتفت حينها إلى الشك الظاهر مع هذا اليقينء إلا أن يتقوى بعلامات وقرائن ترفعه إلى رتبة 
اليقين أو الظن الغالب الذي يعمل به» وعندها يأخذ حكم تعارض الأصلين وتقابلهماء ويلتحق 
بحكم المشكوك فيه الذي ليس له حكم قبل الشك» لاشتراكهما في تساوي الأصلين» وعدم وجود 
حكم أصلي لأحدهما يرجع إليه. 


وقد ظهر هذا الحكم في المبحث الثاني من فصل التطبيقات» في رفع أجهزة الإنعاش عمن مات 
دماغه و بقيت سائر أعضائه تعمل بواسطة تلك الأجهزة» وتنظر قواعد اجتماع الحلال والحرام 
هنا إلى تعارض أصل الحياة المستقرة التي يجب المحافظة عليها كمقصد من مقاصد التشريع 
مع ظاهر الوفاة التي تقررها أجهزة الطب وآلته. 

و من خلال ذلك ندرك الدور الكبير لقواعد إجتماع الحلال والحرام في تخريج تلك المستجدات 
وإيجاد الأحكام المناسبة لما اشتبه أمره منهاء وقد خلص الباحث من دراسته لقواعد إجتماع 
الحلال والحرام إلى النتائج التالية: 

-١‏ قيام فكرة الحلال والحرام في الإسلام على قانون الابتلاء المعمول به في الحياة الدنيا 
المتمثل بأمر المكلفين ونهيهم . 

۲- اتساع دائر ة الحلال "فو الفغورمالإمد امسو إطفا<فجا» ر ضسوةج«دانوق الحرام وتقييدها. 

۳- حماية قواعد إجتماع الحلال والحرام في تطبيقاتها للنظام التشرإيعي العام» من خلال 
المحافظة على الكرامة الإنسائيةء وبتاء أصل خكمها على التخريم احتياطا للدماء والفروج 
والبعد بالإنسانية عن كل”خبيت ضار٠‏ ومرونة تلك القواعد في تخقيق المصالح ودرء المفاسد 
انطلاقا من القاعدة الفقهية التي تقول: "بان الأصل في المنافع الإباحة وفي الضار التحريم " 

-٤‏ مراعاة قواعد إجتماع الحلال والحرام في تطبيقاتها المتقدمة لحق الله تعالى» واقترانه 
بالاعتبار الدياني» مع قيامه على التيسير والتسهيل» والمحافظة على حق العبد واقترانه بالاعتبار 
القضائي» وقيامه على الحرمة والاحتياط. 

-٥‏ مراعاة قواعد إجتماع الحلال و الحرام في الفقه الإسلامي لمقاصد التشريع وذلك من خلال 
النظر في رتبة الأمور المشتبه بهاء هل هي من الضرورات أو الحاجات أو التحسينات. 


والحمد لله رب العالمين 


فهرست المصادر والمراجع 
الآبي » صالح عبد السميع › جواهر الأكليل بشرح مختصر خليل › دار المعرفة › بيروت . 
أبو البصل » عبد الناصر › حكم استعمال النجاسات والمحرمات في الصناعات التجميلية 
ومدى انطباق أحكام الاستحالة عليها › مؤتمر المستجدات الفقهية الأول › جامعة الزرقاء 
الأهلية » كلية الشريعة › السنة(۹۹۸١م).‏ 
أبو السعود » محمد بن محمد › تفسير أبي السعود › تحقيق: عبد اللطيف وعبد الرحمن دار 


الكتب العلمية › بیروت › طا › ۹١٤١ه.‏ 

أبو الفتح البعلي » محمد بن أبى الفتح الحنبلي ٬المطلع‏ على أبواب المقنع › تحقيق : محمد 
بشير الأدلبي › المكتب الإسلامي › بيروت › ١١٤٠ه‏ . 

آبو داود » سلیمان بر الأخسسف»»«سنرخ ”جحد اود "تحفرةع تددس يي الدين عبد الحميد 
دار الفكر . 

أبو زيد › بكر بن #بد الله > الت 
الفقه الإسلامي » مكة إلتكرمةء ج٠‏ الغدد(٤)>-الشنة(۹۸۸١)>-‏ الط فحات(١۳١١-١۱۸).‏ 

أبو زيد » بكر بن عبد الله » فقه النوازل › مكتبة الرشيد › الرياض › طا › ١١٤٠١ه.‏ 
أبو زيد »بكر بن عبد الله » وجهة نظر في الاستعمالات الشرعية والمباحة لمياه المجاري 
المنقاة قرارات مجلة المجمع الفقهي الإسلامي › مكة المكرمة › الدورة الحادية عشر 
4۹م » الصفحات (1۳/۹۲) . 

أبو شريعة » إسماعيل » أحكام الاستحالة في الفقه الإسلامي › أبحاث اليرموك › جامعة 
اليرموك» الأردن» الدورة التاسعة عشر» العدد(١)»‏ السنة(۳١٠٠۲م)ء‏ الصفحات(١٠۲٠-١٠١٠")‏ 


أبو عوانة » يعقوب بن إسحاق » مسند أبي عوانة › تحقيق: أيمن بن عارف الدمشقي › دار 
المعرفة › بیروت › ط۱ › ۹۹۸١ه.‏ 

ابن أبي العز الحنفي» شرح العقيدة الطحاوية للطحاوي » المكتب الإسلامي › بيروت › ط٤‏ 
۱هھهھه. 

ابن أبي شيبة » عبد الله بن محمد » المصنف في الأحاديث والآثار › تحقيق: كمال يوسف 
الحوت » مكتبة الرشید › الریاض › ط۱ › ۹١٤٠١ه.‏ 

إدريس » عبد الفتاح محمود » مواد نجسة في الغذاء والدواء بححث فقهي مقارن › ط١‏ 
۷ ه. 


- الإسنوي » عبد الرحيم بن الحسن » التمهيد في تخريج الفروع على الأصول » تحقيق: 
محمد حسن هيتو » مؤسسة الرسالة › بيروت › طا › ١٠٠٤٠١ه.‏ 

- الإسنوي » عبد الرحيم بن الحسن » نهاية السول شرح منهاج الوصول في علم الأصول 
(مع شرح منهاج العقول للبدخشي) » دار الكتب العلمية. 

الإسنوي » عبد الرحيم بن الحسين » طبقات الشافعية › دار الكتب العلمية » بيروت › ط١‏ 


۷ اه. 
الأشقر » أسامة عمر » مستجدات في قضايا الزواج والطلاق › دار النفائس › الأردن › ط١‏ 
۰ ههھه. 


الأشقر » عمر سليمان › السنة(٠١٠۲م)‏ » تحديد الأعيان النجسة › في كتاب دراسات فقهية 
في قضايا طبية معاصر#ة لام أنه "و وتم اسسا هفرط د د ار النفائس » الأردن › 
الصفحات(۲۹-۳۱۱"). 

الأشقر » محمد سليهان » أبخاث اجتهادية قي الفقه لطبي › مؤسقة الرسالة » بيروت ط١‏ 
۲ هھه. 

الأصبحي » مالك بن أنس » المدونؤة الكبرى › دار صادر »› بيروت . 


أطفیش» محمد بن يوسف »› د کتاب الد شفاء ١‏ > مكتبة الإرشاد » جده»› ط٣‏ 


٥‏ هھه. 
آل فوزان » صالح بن فوزان » الإعلام بنقد الحلال والحرام › جامعة الإمام محمد الرياض 
ط٣.‏ 


- الألباني » محمد ناصر » إرواء العليل في تخريج أحاديث منار السبيل › المكتب الإسلامي 


ط۱ > ۷ هھه. 


الألباني » محمد ناصر الدين » صحيح الجامع الصغير › المكتب الإسلامي › ط٣‏ 


۸ ه. 


الألباني » محمد ناصر الدين » ضعيف الجامع الصغير › المكتب الإسلامي › ط٣‏ 


١‏ ه. 


الألباني» محمد ناصر الدين » سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة › المكتب الإسلامي 
ط٣.‏ 


الإمام » إبراهيم » أصول الإعلام ال سلامي » دار الفكر العربي › القاهرة ›» ١۱۹۸م‏ . 


الآمدي » علي بن محمد › الإحكام في أصول الأحكام » دار الفكر ›» ١١٤٠١ه‏ 

الأمير » محمد أمين › تيسير ال شرح کتاب الد > دار الكتب العلمية» ۹۸۳٠١ه.‏ 
أمير الحاج » الحلبي ٠‏ التقرير والتحبير على التحرير في أصول الفقه › دار الكتب العلمية 
ط۱ » ۱۹١٤١ه.‏ 


الأنصاري › ذ > دار إحياء التراث › بيروت. 


الأنصاري» زكريا الأنصاري ٠‏ أسنى المطالب شرح روضة الطالب › تحقيق: محمد تامر 
دار الكتب العلمية › بيروت › طا »› ١١٤٠١ه.‏ 

أنيس » إبراهيم ورفاقه » المعجم الوسيط » إحياء التراث العربي. 

الباحسين » يعقوب بن عبد الوهاب » القواعد الفقهية ›» مكتبة الرشيد › الرياض › ط١‏ 
۸ه . 

البار » محمد علي ١‏ أجهزة الإتعاش » مجلة مجمع الفقه الإسلامي › مكة المكرمة › جا 
العدد(۲) » السنة(٦1۸م)‏ › الضقحاث(۲۹٤-۷۹٤).‏ 

البار » محمد علي إ الكحؤل والفخدرات والمنبهات في الغذاتع:والإواء » مجلة مجمع الفققه 
الإسلامي ءمكة المكرمة » العدد الثالٹث عشر › ۲۰۰۰م »> ص (۳۷۲/۳۳۱). 

البار » محمد علي » بنوك الحليب › مجلة مجمع الفقه الإسلامي » مكة المكرمة › ج١‏ 
العدد (۲) » السنة(٦۱۹۸م)‏ › الصفحات(۳۹۱-٦١٠).‏ 

البار » محمد علي › زرع الغدد التناسلية والأعضاء التناسلية » مجلة مجمع الفقه الإسلامي 
مكة المكرمة » ج٣‏ » العدد )١(‏ › السنة(۱۹۹۰م) › الصفحات(۲۰۱۸-٤٠١٠٠).‏ 

البار »محمد علي » الفشل الكلوي وزرع الأعضاء › دار العلم والدار الشامية » دمشق 
وبیروت › ۱٤۱۳‏ ه› ۱۹۹۲م . 

البار» محمد علي › التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب › مجلة مجمع الفقه الإسلامي › مكة 
المكرمة » ج١‏ » العدد (۲) › السنة(٦۱۹۸م)‏ › الصفحات(۹٦٠۷-۲١٠۳).‏ 

البار» محمد علي ٠‏ انتفاع إنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حياً أو ميتاً > مجلة مجمع الفقه 
الإسلامي » مكة المكرمة » ج١‏ » العدد )٤(‏ » السنة(۱۹۸۸م) › الصفحات(٤١٠-١٠١).‏ 

الباز » عباس » إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام الحلال » مجلة دراسات › الجامعة 
الأردنية › المجلد )١(‏ › العدد (۲) » السنة (۲۰۰۳) › الصفحات .)۳۸۱-۳٠۹۹(‏ 
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الباز » عباس أحمد » أحكام المال الحرام وضوابط الانتفاع به في الفقه الإسلامي › دار 
النفائس » الأردن › طا › ۸١١١ه.‏ 

البجيرمي › سليمان بن محمد بن عمر › حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب المكتبة 
الإسلامية › تركيا . 

البخاري › محمد بن إسماعيل » صحيح البخاري › تحقيق: مصطفى البغا » دار ابن كير 
دمشق › ط۳ ٤۰١۷۰‏ ۱ه. 

البخاري» عبد العزيز › كشف الأسرار على أصول البزدوي_ › مكتب الصنايع» ١١١١ه.‏ 

بدران » أبو العينين بدران › أدلة التشريع المتعارضة ووجوه الترجيح بينها › مؤسسة 
شباب الجامعة › الإسكندرية . 

بدران » عبد القادر وبدوان«اأدمفنوج«المخحه”تحفوةح:سعود اسيج عبد المحسن » مؤسسة 
الرسالة › بيروت › ٤١١١‏ ١ه.‏ 

البدوي » يوسف أحلمد » أحكام الاشتباه الشرّعية › دار النفائس» الأردن ›» ط١١١٤١ه.‏ 

البرزنجي » عبد اللجليف عبد اش التعارض”-و الترجيح بتين:الأإلة الشرعية › طبعة 
الأوفست »طا › ١١٤٠١ه.‏ 

البركتي » محمد عميم الإحسان » قواعد الفقه_ › الصدف ببلشرز» كراتشي › ط١‏ 
۷ هھ 

ابن البزاز » محمد بن محمد » الفتاوى البزازية (المسمى بالجامع الوجيز) › دار إحياء 
التراث العربي »› بيروت »› ط٤‏ › ١١٤٠١ه.‏ 

البسام » عبد الرحمن » أطفال الأنابيب » مجلة مجمع الفقه الإسلامي » مكة المكرمة ج١‏ 
العدد (۲) » السنة(٦۱۹۸م)‏ › الصفحات(١٠٠۷-۲٠۲).‏ 

البغوي » الحسين بن مسعود » شرح السنة »› تحقيق: شعيب الأرناؤوط › المكتب الإسلامي 
بیروت › ط۲ › ٤١٣‏ ۱ه 

البكري » محمد بن أبي بكر ٠‏ الاعتناء في الفرق والاستثناء » تحقيق: عادل أحمد وعلي 
محمد دار الكتب العلمية › بيروت »› طا › ١١١٤١ه.‏ 

- البهوتي » منصور بن يونس ٠‏ الروض المربع شرح زاد المستنقع › مكتبة الرياض الحديثة 


الریاض › ۳۹۰١ه‏ . 
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البهوتي » منصور بن يونس » شرح منتهى الإرادات_» عالم الكتب › بيروت » ط۲ 
٦‏ ههھه. 

البهوتي » منصور بن يونس » كشاف القناع عن متن الإقناع » تحقيق : هلال مصيلحي 
دار الفکر › بیروت › ٤١١‏ ٠اه‏ . 

البورنو » محمد صدقي » الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية › مؤسسة الرسالة » بيروت 


.ه١‎ ٤١١١ » ٤ط‎ 


. 


البورنو » محمد صدقي بن أحمد › عة القواعد الفقهية › دار ابن حزم › ط٣‏ 


۱ ههھه. 


البوطي » محمد سعيد رمضان » انتفاع إنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيا أو ميتاً 
مجلة مجمع الفقه السا مك المكر تة ٤‏ ا 7 ادد( 7 العسنة(۹۸۸ ام)الصفحات 


(۱۳-۸۷). 
- البيلاتي » شمعون ڳوركيس ١١‏ اضفات القباسية للأغذية › دار الكتب 
الموصل . 


البيهقي » أحمد بن الحسين » السنن الكبرى » تحقيق : محمد عبد القادر عطا › مكتبة دار 
الباز » مكة المكرمة › ٤‏ ١٤١ه.‏ 
الترمذي» محمد بن عيسى › الجامع ١‏ نن الترمذي) › تحقيق : أحمد شاكر 


وآخرون» دار إحياء التراث العربي - بيروت . 


التفتاز اني › سعد الدين بن مسعود › د 
الفقه_ دار العهد » مصر. 

تكروري › حامد » وحميض › محمد › استحالة الأعيان النجسة واستعمالاتها في 
الصناعات الغذائية والدوائية › مؤتمر المستجدات الفقهية الأول › جامعة الزرقاء الأهلية كلية 
الشريعة › السنة(۹۹۸١م).‏ 

التهانوي › محمد علي بن محمد» كشاف اصطلاحات الفنون › دار الكتب العلمية › بيروت 
طا ۸١٤۱ه.‏ 

ابن تيمية » أحمد بن عبد الحليم » المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل مكتبة 


المعارف ٠‏ الرياض »ط۲ › ٤١٤٠١ه.‏ 


NY 


ابن تيمية › أحمد بن عبد الحليم › المسودة في أصول الفقه › تحقيق: محمد محي عبد 
الحميد المدني › القاهرة. 

ابن تيمية » أحمد بن عبد الحليم »> مجموع الفتاوى › تحقيق: عامر الجزاز وأنور الباز دار 
الجيل » مصر › طا › ۸١٤١ه.‏ 

الجرجاني » علي بن محمد » التعريفات › عالم الكتب › بيروت › طا - ۷١٤٠١ه‏ 

الجرداني » محمد عبد الله » فتح العلام بشرح مرشد الأنام_» مكتبة الشباب المسلم» حلب. 

الجرهزي» عبد الله بن سليمان الشافعي » المواهب السنية شرح الفوائد البهية (بهمامش 
كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي) › تحقيق: علي مالكي » مطبعة مصطفى محمد » مصر 
٥‏ ھ. 

الجزائري › عبد الجود جى »سا 
قيم الجوزية › دار ابن القيم › الدمام.» ودار أبن عفان »> مصر »طا ١١٤٠١ه.‏ 


* 


ابن جزيء » محمد| بن أحمذ » القوانين الفقهيِة في تلخيض مذهب المالكية 

الجصاص ٠»‏ أحمد ين جلي الر اي » أحكام القرآن تحقيق٠‏ تنحم الصادق › دار إحياء 
التراث العربي › بيروت › ١٠٤٠١ه.‏ 

الجلاصي » الجيلاني › 
مؤسسة الريان ›» طا › ١١١٤١ه.‏ 

ابن الجوزي » عبد الرحمن بن علي » التحقيق في أحاديث الخلاف › تحقيق: مسعد عبد 
الحميد » دار الكتب العلمية › بيروت › طا › ١٠١٤١ه.‏ 

الجويني» عبد الله بن يوسف» التبصرة » تحقيق: محمد بن الحسن ٠‏ دار الكتب العلمية 
بیروت › ط۱ ١١٤۱ه.‏ 

الجويني» عبد الله بن يوسف» الجمع والفرق › الجامعة الأردنية › الرقم (١١٦٤)(مخطوط).‏ 
الجويني» عبد الملك بن عبد الله » غياث الأمم في التياث الظلم » تحقيق: عبد العظيم الديب 


نهضة مصر › ط۲ › ٤١١‏ اه. 
الحاجب » عثمان بن عمر المقري »› منتهى ١‏ ال 
دار الكتب العلمية › بيروت › طا › ١١٠٤٠١ه.‏ 


ال الجد 


ابن حبان » محمد بن حبان » صحيح ابن حبان بترتيب ابن لبان › تحقيق : شعيب 
الأرناؤوط » مؤسسة الرسالة - بيروت » ط۲ - ١٤١٤١ه.‏ 


1۳ 


ابن حبان » محمد بن حبان بن أحمد » المجروحين من المحدثين › تحقيق: حمدي عبد 
المد دقان الك + الان ك ااه 

ابن حجر» أحمد بن علي » فتح الباري شرح صحيح البخاري» تحقيق: محمد فؤاد عبد 
ا ی او 


طا ۷ اه. 
- الحراني » أحمد بن حمدان » صفة الفتوى والمفتي والمستفتي › المكتب الإسلامي › دمشق 
ط۱ > ۰ .A‏ 


ابن حزم » علي بن أحمد » المحلى بالآثار › دار الآفاق الجديدة » بيروت . 

ابن حزم » علي بن أحمد » مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات › دار ابن 
حزم › بیروت › د ۱ وکا ماسم 

- ابن حزم » علي بنإاحمد › الإحكام في أصول الأحگام› تحقيق : المد محمد شاكر › دار 
الآفاق الجديد › بيروتا › ط٣ ٤‏ ١۳١٤١ه.‏ 

حسن » أحمد محي| الدين ٠‏ عمل شركات الاستئمار الإستلامية :في | السوق العالمية › طبعمة 
بنك البركة » البحرين › طا › ١١٤٠١ه.‏ 

الحصكفي» محمد بن علي › الدر. المنتقى في شرح الملتقى › دار الكتب العلمية » بيروت 
ط۱ ۰ ۱۹۹۸ م. 

الحصني » أبو بكر بن محمد › كتاب القواعد › تحقيق : عبد الرحمن الشعلان »› مكتبة 
الرشيد » السعودية » طا » ۸١٤١ه.‏ 

الحصني» أبو بكر بن محمد › كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار › تحقيق: عبد المجيد 
طعمه » دار المعرفة › بيروت › طا › ١١٤١ه.‏ 

الحطاب » محمد بن محمد بن عبد الرحمن › مواهب | ختصر خليل › دار الفكر 
> بیروت»› ط۲ - ۱۳۹۸ھ . 


الحفناوي › محمد إبراهيم › التعا 


الإسلامي دار الوفاء » مصر »> طا › ٤١٥‏ اه. 


حماد ءنزيه كمال » الأدوية المشتملة على الكحول والمخدرات › قرارات مجلة مجمع الفقه 


الإسلامي > مكة المكرمة العدد السادس عشر ¢ ۲م ص )۱۱/1۹( : 


TYE 


حمزة › عبد اللطيف › الإعلام في صدر الإسلام › دار الفكر العربي › القاهرة» طا 
¥ 

الحموي» أحمد بن محمد » غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر › دار الكتقب 
العلمية › بيروت »› طا › ١١٤٠١ه.‏ 

ابن حميد »> صالح بن عبد الله » رفع الحرج في الشريعة الإسلامية ضوابطه وتطبيقاته › 
مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي › جامعة أم القرى » مكة» طاء ۳١٤٠١ه.‏ 
ابن حنبل » أحمد بن محمد» مسند الإمام أحمد › دار المعارف» مصر › ط۳ › ۸١١٠١ه.‏ 
حيدر » علي » درر الحكام شرح مجلة الأحكام › مكتبة النهضة › بيروت. 

الخرشي › محمد بن عبد الله » حاشية الخرشي على مختصر خليل › تحقيق: زكريا 
عمیر ات « دار الکتب aN Naser" ia)‏ 

الخطابي » أبو سليمان حمد بن محمد › معالح السنن شرح سنن أبلي داوود » تحقيق: محمد 
راغب المطبعة العلميةاء› حلب ۲ ط۱“ ۳١۲‏ هت. 

ابن خلدون › عبد الؤعمن”بن خلدون ٬المقدمة»‏ دار إحياء التزناثإ بيروت . 

خلف » داود شحادة » مبادئ الهندسة الصحية (مياه ومجاري ) › النور النموذجية › الأردن 
ط۱ › ۱۹۸۲م . 

ابن خلكان » أحمد بن محمد » وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان › دار إحياء التراث 
العربي » مؤسسة التاريخ العربي › بيروت › طا › ۷١٤٠١ه.‏ 

الخياط »› عبد العزيز › الث 


E E Sg e 

ع ن يري مقن ا ا قط اة فآ اة دار افر فة جروت 
1ھهھ. 

الدارمي › عبد الله بن عبد الرحمن ٠»‏ سنن الدارمي › تحقيق : فواز أحمد » وخالد السبع 
AE‏ 

الدردير › سيدي أحمد الدردير » الشرح الكبير ›» تحقيق : محمد عليش › دار الفكر» بيروت 
الدريني» فتحي الدريني › ذ 
الرسالة » بیروت » دار البشیر »› الأردن › ط۲ › ۹١١٤١ه.‏ 


1° 


- الدسوقي » محمد بن أحمد بن عرفة » حاشية الدسوقي على الشرح الكبير »› دار الكتب 
العلميةء بيروت › طا »› ۷١١٤١ه.‏ 

ابن دقيق العيد » شرح الأربعين حديثاً النووية › مكتبة التراث الإسلامي» القاهرة. 
الدهلوي » أحمد بن عبد الرحيم » حجة الله البالغة › دار المعرفة › بيروت › ط١‏ 
۸ ههھه. 

الذهبي » محمد بن أحمد » سير أعلام النبلاء » تحقيق: شعيب الأرناؤوط › مؤسسة الرسالة 
بیروت › ط٩‏ › ٤١۳‏ ۱ه. 

الذهبي» محمد الذهبي» تذكرة الحفاظ › دائرة المعارف العتمانية › الهندء ط٣‏ »› ١۷١٠١ه.‏ 
الرازي » محمد بن عمر › المحصول في علم الأصول › تحقيق: طه جابر العلواني › جامعة 
الإمام محمد › الر اض #= eı‏ 

الرازي ٠‏ محمود الرازي » تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية › بدون. 
راشد » أحمد عادل | الإعلان_ ٠‏ دار النهضة العربية ١۹۸١ء‏ . 

راشد ٠‏ إياد محمد م السنة(۲ ٠‏ ١٠ء)‏ الملستجدات في الأحكام-الفقهلية المتعلقة بالحيوان 
رسالة دكتوراه » الجامعة الأردنية. 

الراغب الأصفهاني » الحسين بن محمد » المفردات في غريب القران › تحقيق : محمد سيد 
كيلاني » دار المعرفة » بيروت . 

- ابن رجب » عبد الرحمن الحنبلي › القواعد في الفقه الإسلامي › دار المعرفة » بيروت. 
- ابن رجب ٠‏ عبد الرحمن بن شهاب › جامع العلوم والحكم › تحقيق: مصطفى البابي الحلبي 
> مصر»› ط٤‏ » ۱۳۹۳ه. 

ابن رشد » محمد بن أحمد بن محمد › بداية المجتهد ونهاية المقتصد › دار المعرفة › ط٤‏ 
۸ھه. 

الرفاعي » إبراهيم مصطفى › السنة (۲٠٠٠م)‏ قواعد الأخذ بالاحوط » رسالة ماجستير 


الكاسغة ا تة 


الرملي › محمد بن أحمد › ذز 


الطبعة الأخيرة › ٤‏ هھه. 


٬للقاضي‏ عبد الو هاب المالكي » دار القلم > دمشق »› ط١‏ > ٤1۹‏ اه. 


۳1١ 


- الروكي › محمد الروكي › ند 
طا » ١٩٤۱ه.‏ 

الزحيلي › محمد › القواعد الفقهية على المذهب الحنفي والشافعي »› مجلس النشر العلممي 
جامعة الکویت » طا › ١٠٤٠١ه.‏ 

الزحيلي » وهبة › الفقه الإسلامي وأدلته › دار الفکر ›» ط۱ ) ٤١٤٠١ه.‏ 

الزحيلي » وهبة » نظرية الضرورة الشرعية › مؤسسة الرسالة » بييروت › ط۲ 


۲ ه. 


الزرقاء » أحمد بن محمد » شرح القواعد الفقهية › تحقيق: عبد الستار أبو غدة » دار القلم 


دمشق › ط۲ › ٤١۹‏ ١ه.‏ 

الزرقاء » مصطفى إأكم»المدخلالفقهجماأعاد ٠ه‏ اودالفكو م ١‏ ١ه.‏ 

الزرقاني » محمد بلي عبد الباقي شرح الزرقاني على موطأ الإمهام مالك › دار الكتب 
العلمية » بيروت › طا - ١١١١ه.‏ 

الزركشي » محمد إل ”بهادر. › 'النحر المحيط فن ”أصول”الفقه”> #إقيق: عبد الستار أبو غدة 
وزارة الأوقاف الكويتية » ط۱ › ۱۹۹۰ م. 

الزركشي › محمد بن بهادر بن عبد الله » المنثور في قواعد الفقه › تحقيق : تيسير فائق 
واحمد محمود » وزارة الأوقاف الكويتية »› الكويت » ط۲ › ١١٠٠٤٠١ه.‏ 

الزركشي » محمد بن عبد الله » شرح الزركشي على مختصر الخرقي في الفقه على مذهب 
الإمام أحمد » تحقيق: عبد الله بن عبد الرحمن » مكتبة العبيكان » طا » ۳١١٠١ه.‏ 

الزركلي » خير الدين › الأعلام › دار العلم للملایین › بیروت » ط۱۳ › ۱۹۹۸م. 

الزنجاني » محمود بن أحمد » تخريج الفروع على الأصول › محمد أديب صالح › مؤسسة 
الرسالة »بیروت › ط۲ »›» ۹۸٠٠١ه.‏ 

الزيلعي » عبد لله بن يوسف » نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية › تحقيق: محمد 
يوسف دار الحديث › مصر › ۷١١٠١ه.‏ 

الزيلعي » عثمان بن علي ٠‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق › تحقيق: أحمد عزو عنايية 
دار الكتب العلمية › بيروت »› ط١‏ › ١١٤٠١ه.‏ 

- الساعاتي » أحمد بن عبد الرحمن البنا » الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل 
دار الشهاب. 


YY 


سباعنة »> نصري راشد › السنة(۱۹۹۹م) »› المستذ ن الذ حكمه فى الفقه 
الإسلامي » رسالة ماجستير » آل البيت » الأردن. 

السباعي » زهير أحمد » والبار » محمد علي » الطبيب أدبه وفقهه › دار العلم › دمشق 
والدار الشامية › بیروت »› طا » ۳١١١ه.‏ 

ابن السبكي ٠‏ تاج الدين عبد الوهاب » الأشباه والنظائر › تحقيق : عادل عبد الموجود وعلي 
محمد عوض ٠»‏ دار الكتب العلمية › بيروت »› طاء ١١٤١ه.‏ 

السبكي » علي بن عبد الكافي › الإبهاج في شرح المنهاج_› تحقيق: جماعة من العلماء 
دار الكتب العلمية › بیروت › ط۱ ١‏ ٤١٤٠١ه.‏ 

السدلان » صالح بن غانم » القواعد الفقهية ١‏ ما تة نها » دار بلنسيه › الرياض 
طا › ١٩٤۱ه.‏ 

السرخسي » محمد إن أحمد » المبسوط » دار المعرفة للطباعة والثقر»ء بيروت» ٠٤١١‏ ه 
- السرخسي» محمد بل احمد 7 أصول الفقه ‏ تحقيق: بو الوفا ألأفغاني › دار المعرفة 
بیروت ›» ۱۳۷۲ھ . 

السرطاوي › محمود علي » زرع الأعضاء في الشريعة الإسلامية » مجلة دراسات 
الجامعة الأردنية › المجلد )١١(‏ › العدد )۳١(‏ » السنة (٤۱۹۸م)‏ › الصفحات (۱۲۹) وما 


بعدها. 
- ابن سعد » محمد بن سعد بن منيع ٬الطبقات‏ الكبرى › دار إحياء التراث العربي › بيروت 
طا ۷١٤١ه.‏ 


- السغدي » علي بن الحسين ٠‏ النتف في الفتاوى › تحقيق : صلاح الدين الناهي › مؤسسة 
الرسالة » بيروت» دار الفرقان ›» عمان › ط۲ › ٤١٠٤٠١ه.‏ 

السقاف » حسن بن علي » الإمتاع والاستقصاء لأدلة تحريم نقل الأعضاء » جمعية عمال 
المطابع التعاونية » ط۱ › ۹١٤٠١ه.‏ 

الستلامي » محمد المختار › الإتنعاش › مجلة مجمع الفقه الإسلامي › مكة المكرمة › ج١‏ 
العدد(١)‏ « السنة(٦٠۹۸‏ ام( الصفحات(۸۱٤-۸۳٤).‏ 

السلمي »› علي ٠‏ الإعلان › مكتبة غريب › القاهرة » ۱۹۷۷ م. 

- سليمان » محمد بن حسن » التقرير والتحبیر › دار الفکر › بیروت › ط۱ › ۱۹۹٩‏ م. 


1۸ 


السوسوه » عبد المجيد محمد إسماعيل › 
في الفقه الإسلامي › دار النفائس ٠‏ الأردن » طا › ۸١١٤٠١ه.‏ 

السيوطي » جلال الدين عبد الرحمن» الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية › تحقيق 
محمد تامر وحافظ عاشور › دار السلام »> طاء ۸١٤١ه.‏ 

الشاطبي » إبراهيم بن موسى اللخمي » الموافقات في أصول الفقه › دار الفکر» ١١١٣٠١ه‏ 
الشافعي » محمد بن إدريس » الأم » دار المعرفة » بیروت» ط۲ » ۹۳١١ه‏ . 

شاكر ٠‏ منيب بن محمود › العمل بالاحتياط في الفقه الإسلامي › دار النفائس › الرياض 
طا » ٤۸۱‏ ۱ه. 


0 


شبير » محمد عثمان › القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية › دار 
الفرقان › عمان ۰ طز ۱ Ase]‏ 

شبير » محمد عثمان › المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي › دار النفائس 
الأردن » طا › ٤١١‏ أه. 

الشرباصي »رمضان ”علي السيد“حماية االمستهلك في الفقه-الإإلامي » مطبعة الأمانة 
مصر › طا ٤١٤٠ه.‏ 

- الشربيني » محمد بن أحمد الخطيب » الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع › تحقيق : مكتقب 
البحوث والدراسات بدار الفكر » دار الفكر - بيروت › ١٠١٤٠١ه.‏ 

الشربيني » محمد بن أحمد الخطيب » مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج › دار 
الفكر › بيروت . 

شرف الدين » أحمد › الإجراءات الطبية الحديثة وحكمها في ضوء قواعد الفقه الإسلامي 
مجلة المسلم المعاصر » بيروت » العدد )١(‏ › السنة(۱۹۸۲م) › الصفحات(۳۹١-١١١).‏ 
شرف الدين »› أحمد » الأحكام الشرعية للأعمال الطبية ›» ١١٤٠ه.‏ 

الشرقاوي » علي البدري أحمد » الاستثمارات المالية الإسلامية › مطبعة السعادة › القاهرة 
٥‏ ھه. 

الشرواني » عبد الحميد » حواشي الشرواني_٠‏ دار الفكر › بيروت. 

الشعراوي › محمد متولي › فقه الحلال والحرام › دار القلم › بیروت › ١١٤٠١ه.‏ 

الشلبي » محمد مصطفى » المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكية والعقود 


فيه › دار النهضة العربية » بیروت » ۳۸۸١ه.‏ 


e) 


الشنقيطي › احمد بن احمد المختار › إعداد المهج للاستفادة من المنهج في قواعد الفقه 
المالكي ٠‏ دار إحياء التراث الإسلامي › ١١٠٤٠ه‏ . 

الشوكاني » محمد بن علي » إرشاد الفحول الى تحقيق الحق من علم الأصول › دار الفكر 
الشوكاني » محمد بن علي »› السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار › تحقيق: محمود 
إبراهيم زايد » دار الكتب العلمية › بيروت › ٤٠٥‏ ١ه.‏ 

- الشوكاني › محمد بن علي › فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسي 
دار المعرفة › بيروت . 

الشوكاني » محمد بن علي » نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار › مكتبة الدعوة »> مصر. 
الشيباني » محمد بن الحسن » الجامع الصغير › عالم الكتب › بيروت › طا › ١١٤٠١ه.‏ 
الشيباني» محمد بن إالكسس»كقاب »اصا٠‏ انوةالمحاوفت«المعفانستي الهند » ط ۱ء ۹۱١١٠١ه‏ 
- الشيرازي › إبراهيم بن علي » المهذب في فقه الإمام الشافعي › دإ الفكر › بيروت . 
صافي » محمد أيمل › انتفاع الإنشان بأعضاء جسم إنستاڻ آخل › مجلة مجمع الفققه 
الإسلامي مكة المكرملة »رجن العدد(٤)‏ › السخة(3۸۸ ١م) ٠‏ التفخاڭ(۳۹-۱۱۹). 

الصحن » محمد فريد » الإعلان › الدار الجامعية › الإسكندرية » ۱۹۹۷ م. 

_ صقر » أحمد حسين » الدهون في الأطعمة › مجلة المسلم المعاصر › بيروت »› العدد(۹) 
السنة(۱۹۸۲م) › الصفحات(۱۳۳١-١١٤١).‏ 

الصنعاني » عبد الرزاق بن همام » مصنف عبد الرزاق › تحقيق: حبيب الرحمن الأعظي 
المكتب الإسلامي »› بيروت » ط۲ »› ۳١١٠٤٠١ه.‏ 

الصنعاني » محمد بن إسماعيل » العدة شرح عمدة الأحكام » تحقيق: عادل أحمد وعلي 
معوض » دار الكتب العلمية › بیروت › ط۱ »› ۹١١١ه.‏ 

الصنعاني » محمد بن إسماعيل › ۱ د غ المرام » دار إحياء التراث › ط٤‏ 
۹ههھ. 

الطحاوي » أحمد بن محمد » مختصر الطحاوي › تحقيق: أبو الوفا الأفغاني › دار إحياء 
العلوم طا ١١٤٠١ه.‏ 

ابن عابدين » محمد أمين بن عمر › رد المحتا الدر المختار فى شرح تنوير الأبصا 


(ویليه تكملة ابن عابدین لنجل المؤلف) › دار الفکر »ط۲ » ٠۳۹۹‏ ه . 


YT. 


ابن عبد البر » يوسف بن عبد الله › التمهيد › تحقيق: مصطفى العلوي › ومحمد البككري 
وزارة الأوقاف » المغرب ›» ۸۷١١ه.‏ 

- ابن عبد البر » يوسف بن عبد الله > جامع بيان العلم وفضله › الطبعة المنيرية › دار الكتب 
العلمية › بيروت 

العبدري » محمد بن يوسف بن أبي القاسم › التاج والإكليل لمختقصر خليل › دار الفكر 
بیروت › ط۲ »› ۱۳۹۸ه . 

عبده » علي عبد المجيد » الأصول العلمية للتسويق › مطبعة قاصد خير »› القاهرة › ط٣‏ 
E‏ 

عثمان » محمود حامد › القا المبين في اصطلاحات الا غ » دار الزاحم » ط١‏ 
۳ ههھه. 

- العدوي » علي الصهيدي » حاشية العدوي- على كفاية الطالب الربافي › تحقيق: يوسف الشيخ 
> دار الفکر ‏ بیروت|»› ۲١٤٣ھ‏ 

ابن عربي » محمد إن عبذ الله 'أحكام_القرآن تحقيق :عب الزائ الممدي ٠‏ دار الكتاب 
العربي › بیروت» ط اء ١١٤٠١ه.‏ 

العز بن عبد السلام » عز الدين عبد العزيز » شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوا 
والأعمال › تحقيق: إياد خالد الطباع › دار الفكر المعاصر › بيروت › ودار الفكر » دمشق 
٦‏ ههھه. 

العز بن عبد السلام » عز الدين عبد العزيز » قواعد الأحكام في مصالح الأنام » دار الكتب 
العلمية » بيروت. 

العظيم أبادي » محمد شمس الحق › عون المعبود شرح سنن أبي داود › دار الفكر »› ط” 
۹ھه. 

علیش › محمد › د نح ١‏ ختصر العلامة خليل › مكتبة النجاح ›» طرابلس 
ليبيا. 


ابن العمادي »› عبد الحي بن أحمد » شذرات الذهب في أخبار من ذهب » تحقيق: عبد القادر 
عطا » دار الكتب العلمية › بیروت › ط۱ › ۹١١٤٠١ه.‏ 


عمر » يحيى بن عمر الأندلسي » أحكام السوق > الدار التونسية للتوزيع › تونس ٥م‏ 


۳۲۱١ 


عميرة » بلال سعد ورفاقه › الارتے البيئة › وزارة التربية والتعليم › الأردن » ط٣‏ 


۲ ه. 
- العنتيل » علي » أسس الدعاية والإعلان_ » الهيئة المصرية العامة للإعلان › القاهرة 
.A ۲‏ 


عوض » السيد صالح » دراسات في التعارض والترجيح عند الأصوليين › دار الطباعة 
المحمدية »> مصر › طا > ۰ اهھه. 

العوضي » صديقة علي » ونجيب » كمال محمد › زراعة الأعضاء التناسلية › مجلة مجممع 
الفقه الإسلامي > مكة المكرمة ءج > اعدد (٦)‏ ¢ السنة(. 1۹م( ¢ الصفحات(۲۳١۲-‏ 
.(. 

عيساوي» أحمد » الإعلاخ "ع منظو اسلام وز اة الأوقافت القولرية » قطر› ۹ م. 
- العيني » محمود بن أحمد » البتاية شرح الهداية › تحقيق: أيمن طالح شعبان › دار الكتب 
العلمية » بيروت › طا|› ١٠٠٠ه.:‏ 


- الغزالي » محمد بن عمد إحياء علوم الدين-تحقيق”-عبستد ا الخالدي › دار الأرقم 


ط۱ ۰ ۹١١٤١ه.‏ 
الغزالي » محمد بن محمد »› المستصفى من علم الأصول › دار إحياء التراث العربي 
بیروت. 


الغزالي » محمد بن محمد » المنخول من تعليقات الأصول › تحقيق: محمد حسن هيتو» دار 
الفكر » بيروت › طا . 

الغزالي › محمد بن محمد › الوجيز في فقه الإمام الشافعي › الآداب والمؤيد » مصر 
۷ ھه. 

غنايم » قذافي عزت عبد الهادي › السنة (۱۹۹۹م) › الاستحالة وأحكامها في الفقه 
الإسلامي › رسالة ماجستير » الجامعة الأردنية. 

ابن فارس ٠»‏ أحمد بن فارس » معجم مقاييس اللغة › تحقيق : عبد السلام هارون › الدار 
ARE‏ 

الفتوحي ٠‏ أحمد إبراهيم » شرح الكوكب المنير › تحقيق : محمد حامد الفقي» مكتبة السنة 
المحمدية » طا »› ١۷١١ه.‏ 


TY 


ابن فرحون ٠‏ إبراهيم بن علي » الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب › تحقيق 
عباس بن عبد السلام »> ط۱ » ١١١٠١ه.‏ 

ابن فرحون » إبراهيم بن على › تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (بهامش 
كتاب فتح العلي المالك) › تحقيق: مصطفى الحلبي » مصر » الطبعة الأخيرة ۷۸١١ه.‏ 
الفيروز أبادي › محمد بن يعقوب »بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» تحقيق 
محمد علي النجار » المكتبة العلمية » بيروت . 

فيض الله » محمد فوزي » التصرف في أعضاء الإنسان › مجلة الوعي الإسلامي › وزارة 
الأوقاف الكويتية › العدد )۲۷١(‏ » السنة (۱۹۸۷م). 

الفيومي» أحمد بن محمد › المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء . 

القاسمي ٠‏ أحمد ٠‏ اللإعلامهالممعاص ر هماه دوا عترم انار الإسلام › العدد )١(‏ 


السنة(۹۸۸١م).‏ 
قاضي زاده › أحمدإبن قويذر ٠‏ نثائج آلأفكاز" في أكشف الرأموز وإالأسرار › دار الفكر » ط۲ 
e E:‏ 


ابن قدامة » عبد الله بن أحمد » الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل › تحقيق: زهير 
لقارين:: لمكت الإسادمي ٠‏ تروت :0اه 

ابن قدامة » عبد الله بن أحمد » المغني › المطبعة اليوسفية »> مصر . 

ابن قدامة » عبد الله بن أحمد »› المقتع في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل › مكتبة الرياض 
و 

ابن قدامة » عبد الله بن احمد » روضة الناظر وجنة المناظر_. المطبعة السلفيةء القاهرة ط٤‏ 
TY‏ » 

قرارات مجمع الفقه الإسلامي ءالقرار الخامس بشأن حكم التطهير بمياه المجاري بعد 
اقتا ٠‏ فر اراتا مطة مجن اة الاي كه رة ب رة الخانية ع ۹44١‏ 
ن( 

قرارت مجمع الفقه الإسلامي › رابطة العالم الإسلامي » للدورات من )٠١-٠١(‏ للسنوات 
(۱۹۱۰-۱۰۸م) » ط۲ » السنة (۲١١٤١ه).‏ 


القرافي » أحمد بن إدريس » أنوار البروة أنواء الفروق › تحقيق: محمد سراج وعلي 


جمعة » دار السلام »> مصر › طا › ١١٤٠١ه.‏ 


TIS 


0 


القرافي » أحمد بن إدريس » الذخيرة في فروع المالكية › تحقيق: أحمد عبد الرحمن › دار 
الكتب العلمية › بیروت › طا › ١١٤١ه.‏ 

القرافي » أحمد بن إدريس » شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول › تحقيق: طه عبد 
الرؤوف سعد » دار الفکر › بیروت › ط۱ »› ۹۳١١ه.‏ 

القرة داغي » الاستثمار في الأسهم » مجلة مجمع الفقه الإسلامي › مكة المكرمة العدد )١(‏ 
السنة(٥۱۹۹م)‏ »› الصفحات(۲۳۱-١۲۷).‏ 

القرضاوي › يوسف › | الحرام في الإسلام › المكتب الإسلامي › ط٣١‏ ١١٠٠٤٠١ه.‏ 
القرضاوي » يوسف » بنوك الحليب › مجلة مجمع الفقه الإسلامي › مكة المكرمة جا 
العدد )"( « السنة(٦۹۸‏ ام( « الصفحات(۳۹۰-۲۸۰). 

القرطبي » محمد برج" أجسمالتجامسعسلأحكاء«القردآرخ»-تفوةح سكم عبد العليم البردوني 
دار الشعب › القاهرة > ط۲ › ۳۷۲١ه.‏ 

قرعوش » كايد يوسلف » استحالة المائعات النجسة من منظور فقهي وعلمي › مؤتمر 
المستجدات الفقهية الأول جامعة الزرقاء الأهلية٠‏ كلية الشر ية الللنة(۱۹۹۸١م).‏ 

- القزويني » زكريا »عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات › تحقيق : فاروق سعد › دار 
الآفاق الجديدة » ط٤‏ › ١١٤٠١ه.‏ 

قلعه جي » محمد رواس ٠‏ وقينبي › حامد صادق »معجم لغة الفقهاءع › دار النفائس › ط١‏ 
٥‏ ه. 

قلعه جي» محمد رواس ٠‏ المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الفقه والشريعة › دار 
النفائس بیروت › طا › ١٠٤٠١ه.‏ 

ابن القيم > محمد ابن أبى بكر » زاد المعاد في هدي خير العباد » تحقيق : محمد حامد 
الفقي » مطبعة السنة المحمدية › القاهرة . 

ابن القيم » محمد بن أبي بكر » إعلام الموقعين عن رب العالمين › تحقيق: طه عبد 
الرؤوف سعد » مطابع الإسلام › القاهرة » ۳۸۸٠١ه.‏ 

ابن القيم » محمد بن أبي بكر » بدائع الفوائد › دار الكتب العلمية » ط۱ › ٤١١٤٠١ه.‏ 

ابن القيم » محمد بن أبي بكر أحكام أهل الذمة › تحقيق صبحي الصالح › دار العلم للملايين 


بیروت › ط۲ › ٤١١‏ اه. 


TEE 


ابن القيم »> محمد بن أبى بكر » الطرق الحكمية في السياسة الشرعية › تحقيق محمد 
جميل غازي › مطبعة المدني › القاهرة . 

- الكاساني » أبو بكر بن مسعود بن أحمد › بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع › دار الكتب 
العلمية - بیروت › ط۲ › ١١٤٠١ه.‏ 

ابن كثير» الحافظ ابن كثير» البداية والنهاية » مكتبة المعارف ۰ بیروت › ط۲» ۹۷۷٠١ه.‏ 
الكفوي » أيوب بن موسى ٠‏ الكليات(معجم في المصطلحات والفروق اللغوية) › وزارة 
الثقافة والإرشاد القومي › دمشق › ١۱۹۷م‏ . 

الكلوذاني » محفوظ بن أحمد › الانتصار في المسائل الكبار › تحقيق: سليمان بن عبد الله 
مكتبة العبیکان › الریاض › ط۱ › ۱۹۹۳ م. 

الكويت » وز ار ة ا لأوقافت السو سود عة «الفقهرة ةذ اض «السد اح سوط يعات أخرى › الكويت 
ط۲ › ١٩١٤١ه.‏ 

الكيلاني » عبد الرجمن إبراهيم > السنة (٦۹۹١ء)‏ قواعد المقاطد عند الإمام الشاطبي 
رسالة دكتوراه › الجامعةالاأردنية. 

اللكنوي » عبد الحي › الفوائد البهية في تراجم الحنفية › ندوة المعارف » الهند » ١٤۱۹م.‏ 
الليلة » محمد أنيس وآخرون » تجميع ومعالجة مياه الفضلات › ترجمة محمد أنيس الليلة 
جامعة الموصل » الموصل . 

ابن ماجة » محمد بن يزيد القزويني » سنن ابن ماجة › تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي دار 
إحياء الكتب العربية . 

المرتضى ٠‏ احمد بن يحيى › عيون الأزهار في فقه الأئمة الأطهار › تحقيق : الصادق 
موسى » دار الكتاب اللبناني › بیروت › ط۱ › ١۹۷٠م‏ . 

المرداوي » علاء الدين أبى الحسن » التحبير شرح التحرير في أصول الفقه › تحقيق : عبد 
الرحمن الجبرين › مكتبة الرشد » الرياض»› طاء ٤١١‏ ١ه‏ . 

المرداوي » علي بن سليمان » الإتصاف في معرفة الراجحج من الخلاف › تحقي محمد حامد 
الفقي › دار إحياء التراث العربي »› بيروت . 

المرغيناني » علي بن أبي بكر بن عبد » الهداية شرح بداية المبتدي › دار الكتب العلمية 


بیروت › طا › ٤٤٥١‏ ۱اه. 


TY 


مركز البحوث والدراسات » تقرير عن وضع محطات معالجة المياه العادمة وتأثير المياه 
المصروفة منها على موارد المياه السطحية والجوفية › منشورات الجامعة الأردنية. 

المستجير » احمد » البيوتكنولوجيا في الطب والزراعة › المكتب المصري الحدیث ۱۹۹۸۰م. 
المصري» أحمد محمد › الإعلان › مؤسسة شباب الجامعة » مصر › ٩۱۹۹م.‏ 

- ابن مفلح » إبراهيم بن محمد › المبدع في شرح المقنع › المكتب الإسلامي ›» دمشق 
٤‏ هھ . 

ابن مفلح » محمد بن مفلح المقدسي» كتاب الفروع_ › تحقيق: حازم القاضي ٠‏ دار الكتب 
العلمية › بيروت › طا › ٠٤١١۸‏ ه. 

المكي » محمد علي › 
بیروت. 

- المليباري » زين الدإهن بن عبد العزيز » فتح المعين »دار الفكر »أفيروت. 

المناوي » محمد علد الرؤوف ٠‏ شرح الجامَغ الصغير (فيض القدير) › تحقيق: أحمد عب 


السلام » دار الكتب العلمتة › 'بيروت“ ٥١١ ١ط ٠‏ ١٤٠١ه.‏ 


> عالم الكتب 


المناوي » محمد عبد الرؤوف التعاريف_› تحقيق : محمد رضوان الدايية » دار الفكر 
E ET‏ 

ابن المنذر» محمد بن إبراهيم › الإجماع › تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد › دار الدعوة 
الإنكندر ية 760 

ابن منظور » محمد بن مكرم ۰ لسان العرب › دار صادر › بيروت . 

منلا خسرو » مرآة الأ صول في شرح مرقاة الوصول »› دار الطباعة المعاصر. 

- ابن منيع » عبد الله بن سليمان » حكم تداول أسهم الشركات المساهمة بيعاً وشراء وتملكاً 
وتمليكاً > مجلة البحوث الفقهية المعاصرة»ء يبحث عن مكان النشر»ء العدد(۷) السنة(۱۹۹۰ء) 
الصفحات(۳١-١").‏ 

موسى » محمد يوسف ٠»‏ الإسلام ومشكلاتنا الحاضرة »› دار الجهاد »> مصر › ۸٥۱۹م‏ . 
الموصلي ٠‏ مجد الدين عبد الله بن محمود › الاختيار لتعليل المختار › تحقيق: عبد الكريم بن 
رسمي » دار الفکر › عمان › ٤١۹‏ ١ه.‏ 

ناصر » محمد جودة » الدعاية والإعلان والعلاقات العامة » دار مجدلاوي » عمان › ط١‏ 
7۷ م. 


Y1 


النبهاني » تقي الدين › النظام الاقتقصادي في الإسلام › دار الأمة › بيروت › ط٤‏ 
١‏ ه. 

النتشة » محمد بن عبد الجواد » المسائل الطبية المستجدة في ضوء الشريعة الإسلامية 
الحكمة » بريطانيا » طا » ١١٤٠١ه.‏ 

- ابن نجيم » زين الدين بن إبراهيم » البحر الرائق شرح كنز الدقائق › دار المعرفة › بيروت 
- ابن نجيم» زين العابدين بن إبراهيم › الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة › تحقيق عبد 
الكريم الفضيلي » المكتبة العصرية » طا »› ۸١١٤٠١ه.‏ 

الندوي »› علي أحمد » القواعد الفقهية › دار القلم » دمشق › ط۳ › ٤١٤٠١ه.‏ 

- النسائي » أحمد بن شعيب » المجتبى من السنن › تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة » مكتب 
المطبو عات الإسلامي ese eı&™q‏ 

نظام » وجماعة من علماء الهند > الفتاو ى الهندية في مذهب الإمام أبي حنيفة › دار إحياء 
التراث العربي › بيروف › ط٤ ٤٢٣‏ اه. 

النفراوي » أحمد بن غنيم *الفؤاكه الدواني »دار الفكر > بيرتوت # ١٠٤٠١ه.‏ 

النمري » خلف » شركات الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي › مؤسسة شباب الجامعة 
الإسكندرية ١٠٠٠ه.‏ 

- النووي » يحيى بن شرف » روضة الطالبين وعمدة المفتين ٠‏ المكتب الإسلامي » بيروت 
طا › ٤۰٥‏ اه. 

النووي » يحيى بن شرف » منهاج الطالبين › دار المعرفة › بيروت. 

النووي › يحيى بن شرف» المجموع شرح المهذب › تحقيق: محمد مطرحي › دار الفكر 
بیروت › ط۱ ۱٤۱۷۰‏ ه. 

النووي» يحيى بن شرف » شرح النووي على صحيح مسلم ءدار إحياء التراث العربي»ء 
بیروت ط۲ »› ۱۳۹۲ه. 

النيسابوري › محمد بن عبد الله الحاكم › المستدرك ] غ » تحقيق : مصطفى 
عبد القادر عطا » دار الكتب العلمية - بيروت »طا - ١١٤١ه.‏ 

النيسابوري › مسلم بن الحجاج » صحيح مسلم › تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي › دار 
إحياء التراث العربي » بيروت . 

هاشم » هيثم » علم الدعاية التجارية › المطبعة العمومية » دمشق › ٠١۹١٤‏ م. 
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الهمام» محمد بن عبد الواحد » شرح فتح القدير > دار الفکر› بیروت» ط۲» ۳۹۷١ه.‏ 
ت الھیتمی. لی ین ابی یکره ٤‏ الزوائد ومذ الفو ائد » دار الريان للتراث › القاهرة › 


ودار الكتاب العربي » بيروت » السنة » ٤١١۷‏ ١ه.‏ 
ابن الوكيل » محمد بن عمر › الأشباه والنظائر › تحقيق : عادل بن عبد الله » مكتبة الرشد 
E E‏ 


الونشريسي » أحمد بن يحيى » إيضاح المسالك إلى قواعد مالك » تحقيق: أحمد بو طاهر 
الخطابي »> صندوق إحياء الترات الإسلامي المشترك بين المغرب والإمارات › ١٠٠٠١ه.‏ 
الونشريسي ٠‏ أحمد بن يحيى » المعيا 1 ب والجا ١‏ خرب ٠‏ دار الغرب الإسلامي 


بیروت » ٤١١‏ اه. 


ياسين › محمد نعيم [أكهاث فة ف نک 2 "طا AVENT “> ٣‏ 


Summary 
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Contemporary applications 
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Yahya Mousa Hamad Bani Abdullah 
Suprevised py 
Professor Dr.Mohammad Hassan Abu Yahya 


This study dealt with Fiqh rules between Halal and Haram and their 
contemporary applications so as to gather, arrange, study and use these 
rules to find some new contemporary fiqh issues and find out the religious 
Ruling in the followifE SPECS: 

The first aspect iS to reveal the religion ruling of using the waste water, 
after purification with modern and scientific means, in cleanness and 
human use. 

The second aspect is to reveal the religious ruling of taking in food and 
medicine that are mixed with impure or forbidden materials. 

The third aspect is to reveal the religious ruling of removing the 
resuscitation instruments under which the rest of the human organs are still 
alive accept the brain which is called medically. 

The fourth aspect is to reveal the religious ruling of transplanting the 
human organs from one to another or from a dead person or an animal to 
alive human or even from an impure or forbidden material to the human 


body 


The fifth aspect is to reveal the religions ruling in Artificial 
insemination and Tube Fertilization with different means and the effect of 
that in casting or not casting the sanctity of the mixture of origins and 


ancestors. 
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religions ruling of establishing what The sixth aspect is to reveal the 
is sa to be the mixed human milk banks or even benefiting from it after its 
establishment and revealing the effect of this on prevailing the sanctity 
between honors and ancestors which is dependant on precaution. 

The seventh aspect is to reveal the religions ruling of the investment in 
the stock market with companies which has the regions legitimacy in trade 
and their establishment and the need to give loans or borrow loans with 
interest to facilitate the liquidity of monetary trade. 

The eighth aspect is to reveal the religions ruling in trade promotion 
and marketing the goods and items by the modern and advertising media 
and the effect of this,on.Frankness,and clearness,in trade, according to al- 
saria rulings, and the main terfianêéy of honor: 

The researcher concluded the following results: 

1-The idea of halal and haram is based on the: affliction law which is used 
in life and embodied TTFOTTETIIE OT PIORIDItITTS tirê salîe Ii mind people. 
2-The expansion of AL halal in the Islamic religions ruling, and the 
restriction of AL- Haram. 

3-the protection of the Fiqh rules between AL- halal and Al- Haram in their 
applications of the general Islamic legislation by protecting the human 
dignity and to the sanctity to prevent bloodshed and honers and to be far 
from malicious things, and the flexibility of these rules to achieve the 
benefits and to get rid of corruption based on Fiqh rules which say The 


origin of benefits is permission and Harm ness is sanctity. 


4-The Fiqh rules between AL- Halal and AL- Haram in their applications , 
take in to consideration the right of Allah connecting with the 


considerations of religion which is based on facilitating issues , 


۳. 
right and its connection with and the protection of the human 


judicialconsideration which is based on the sanctity and precaution. 
5-The Fiqh rules between AL- Halal and AL- Haram in their applications 
take in to consideration the general aims and that depends on the degrees of 


suspicion if it is necessities or luxuries. 


